الل 
فقة 
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مركز دراسات الوحدة المربية 


النظام القانوني 
لانتقال روؤوس الأموال 
بين الأقطارالمربية 


النظام القانوني 
لانتقال رؤوس الأموال 
بين الأقطارالمربية 


4 اه 


حيست 


مركز دراسات الوحدة المربية 


سلسلة اطروحات الدكتوراه (6©1737 


النظام القانوني 
لانتقال رووس الأموال 
بين الأقطارالمربية 


إلدكتور علي كريميب 


والآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالسرورة 
عن اتجاهات بتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة العربية 
بناية «سادات تاوره ‏ شارع ليون ص. ب. : 117-5001 بيروت - لبنان 
تلفرن: 8١1١887‏ - 4١١6م‏ 551114 - برقيا: ومرعري» 


تلكس: 58114 مارابي فاكسيميلي: 2071777 


حقوق النشر محفوظة للمركز 
الطبعة الاولى : بيروت ء تشرين الثاني/ نوفمير 1١95٠١‏ 


الفصل الثاني 


و« م هاقاعا .د واوا قاع واو قاع ها ها هد وه هم ها فاع و واه ده »افد وهاه .ا مد ماه هد .ا م وا مام 6م 


القسم الأول 
الأدوات القانونية المنظمة لانتقال 
رؤوس الأموال بين الأقطار العربية 


قاع واما. وا هد ود وا. ود فد و دواع هام هد ها .د هاو وفا.د مد ود فاه وا .و 6م66 ه66 4ه 


: الجهاز الاتفاقي المنظم لانتقال رؤوس الأموال 2 


أولا : تصنيف وجرد مكونات الجهاز الاتفاقى 20000 
١‏ الاتفاقات الخاصة بانتقال رؤوس الأموال . 
 "‏ الاتفاقات الاقتصادية 1111111 
ثانياً: معاملة الاستثمار عبر الجهاز الاتفاقي ا 
١-أسس‏ معاملة الاستثمار الت و 1 0 
#ادتظور سس معاملة الأسكمار 001000 


: القوانين الوطنية المنظمة لانتقال رؤوس الأمرال 500 


أولاً : استراتيجيةالبلدا نالمستوردة لرأس المال “120006 
١‏ استراتيجية الانفتاح في البلدان ذات 
التوجه الاشتراكي 0 
١‏ استراتيجية الانفتاح في البلدان ذات التوجه 


الليبرالي ل 1 


ثانياً: أجهزة الاستثمار وتشجيعاته 0000 


-١‏ أجهزة الاستثمار شين مااي اوري لوا أن ع شح ا املو لوأ حم 
" - مضمون استقرار تشريع الاستثمار ومفهوم 
العروبة اس وا و او الي 


القسم الثاني 


مقدمة 111[ز[1211110[0111[1 
الفصل الثالث : انتقال رؤوس الأموال العامة 5 ظ1ظ5 
أولا: التمويل الجماعي للأمن القومي العربي 000 

١‏ - تطور تمويل الأمن القومي كيو ورف ماه ا 

3 اعتبارات انتقال رؤوس الأموال اح 2 تر ا 2 

ثانياً: ضعف مؤسسات التمويل العربية 1000 

١‏ - القروض ومجالاات التمويل فعءا ما ماما مال مامه 

" - الضعف المرتبط بطرفي التمويل وبالمؤسسة 

الممولة ا 0 

الفصل الرابع : انتقال رؤوس الأموال الخاصة 000 
أولا : أشكال الاستثمار العربي الخاص كد اد مدهو و 0 

١‏ -الاستثمار المباشر شطع ف اجو نبو او بوني فك كو ان 

؟ - الاستثمار في المجال المالي 10000 

ثانياً: المشروعات العربية المشتركة وعوائق الاستثمار . . 

0 المشروعات العربية المشتركة‎ - ١ 

51 عوائق الاستثمار العربي الخاص ا 1 

خاتمة 1 00 
المراجع ا ميو أن جام لاو إن "9 ورب يها واوا واج رط ما اونما ره الور لمد ان كسيد 
فهرس 121111111110000 


مما لا شك فيه أن هناك مجموعة من الأسباب تفل عزيمة المستثمرين العرب 
لناحية استثمار أموالهم في الأقطار العربية الأخرى. وأهم هذه الأسباب على 
الخصوص: التخوف من المخاطر غير التجارية, التي يمكن أن تتعرض لها 
استثماراتهم. مثل التأميم. وفرض الحراسة<©. إلى جانب الاجراءات السياسية 
الأخرى كالحرب والثورات الداخلية ضد السلطة العامة في الدولة المضيفة لها. 

وقد أدركت الأقطار العربية المستضيفة لرؤوس الأموال العربية خطورة 
الوضع. فحاولت بوسائل مختلفة أن تصلح من مناخها الاستثماري على تحو يدفع 
المستثمر العربي إلى الاطمئنان على استثماره» بتنظيم معاملته وحمايته عبر مجموعة 
من القواعد تراها كفيلة بتحقيق أهدافها في جذب المال العربي إليها. 

وتهتم دراستنا للنظام القانوني المنظم لانتقال رؤوس الأموال بيسن الأقطار 
العربية بمدى تأثر الأدوات القانونية المنظمة لهذا الانتقال بمستجدات الساحة 
السياسية العربية. كما تهتم بمدى تأثر انتقال رأس المال بين الأقطار العربية بسياسة 
المحاور العربية. 


ففي فترة الوحدة الايديولوجية” في أقطار الوطن العربي مثلا. ظهرت 


)١(‏ انظر بشأن هذه المخاطر: 
ماعل لسوط عل ععد]6:م ,عااطيام أع«متتمممعنما أزهجك عا اء ::#0لمكثلم:7م80ه/3 م1 ,كدوللتده8 لعةن0 
عل اء أتومل عل علهوفضقع عمنةءطئنآ :كعوظ) 22 :600821 2ممعاصة أأمعل عل عنوغطمتاطنظ ,علاعلوءط 
0 .ص ,(1962 ,عمصع ل نمم ككمناز 
(1) المقصود بالوحدة الايديولوجية في أقطار الوطن العربي الفترة التي كانت فيها جل النظم العربية 
ملكيات ومتشبّعة بالتوجه الرأسمالي في مجال التسيير الإقتصادي. انظر حول هذا المفهوم: علي كريمي» 
«جامعة الدول العربية وتسوية المنازعات الإقليمية العربية.» (رسالة ماجستيرء جامعة الرباط. كلية الحقوق», 
.)١64٠‏ 


مجموعة من الأدوات القانونية المنظمة لانتقال رؤوس الأموال العر بية 
كالاتفاقات التجارية والاقتصادية الثنائية» وكذلك الاتفاقات الجماعية. إضافة إلى 
مجموعة من الترتيبات. القانونية الداخلية . 

الفترة الثانية من ١951/0 ١9651/‏ وهي فترة كانت مشحونة بحالاات نزاع بين 
الأقطار العربية» وفيها سادت الأفكار القومية الثورية, المولدة لنزاعات قوية بين 
الأنظمة العربية المعتدلة والتقدمية: كالتزاع بين مصر وتونس سنة ه9١2‏ والنزاع 
بين مصر والسودان. وبينها ولبنان في السنة نفسهاء إضافة إلى النزاع بين مصر 
والعراق» وبين مصر والأردن سنة 21١94689‏ والنزاع' بين العراق والكويت سئة 
05 ؛» وبين الجزائر والمغرب سلة 6.195٠‏ ا 0 السنة نفسها. 
تقدمي راديكالي مناد بالوحدة تتزعمه مصرء. ومحور معتدل محافظ تتزعمه 
السعودية ومتحفظ من ناحية الوحدة. 

وخلال الفترة ل1ه94١‏ - ١9451‏ تم الانغلاق على رأس العاك الأجنبي , مع 
مدونات للاستثمار في بعض الدول العرينة كما تم توقيع إتفاقات إقتصادية ثنائية 
تتضمن مبدأ انتقال رؤوس الأموال بين أطرافهاء إضافة إلى اتفاقية الوحدة الإقتصادية 
العربية. 

الفترة الثالثة ٠‏ 14985-637: وهي فترة الوفاق بين الأنظمة العربية حين 
خفت احدة النزاعات وحصل انراج في العلاقات العربية. . وتتسم هذه الفترة» 
انا بتغير التحالفات,» وبروز توازنات جديدة. فمن جهة أصبح نفوذ المحور 
المعتدل المحافظ بقيادة التشيوذينة مهيما سياسيا داحل الوطن العربى . 


وقد تنامى نفوذه منذ مؤتمر الخرطوم”© . وتوسعت مكوناته في الازدياد إثر 
حرب 19177 بانضمام مصر زعيمة المحور الراديكالي سابقا إليه . 
و5/ا9١1غ.‏ وعلى الاستثمارات العربية والأجنبية ما بين سنة ١91/56‏ و985١‏ بإصدار 
عدة مدونات عربية منفتحة بشكل متوال, وتوقيع اتفاقات ثنائية وجماعية للغرض 


ذاته . 


وقد تأثر النظام القانوني المنظم لانتقال رؤوس الأموال بالانفراج الحاصل 


(*) مؤتمر القمة العربي, 5» الخرطوم. 74 أب/أغسطس - ١‏ أيلول/ سبتمبر 14717. الذي عقد 
في أعقاب العدوان الاسرائيلي عام /1401 . 


في العلاقات العربية منذ سنة 1١94515‏ في مؤ تمر القمة العربي الثاني في الاسكندرية. 
ومؤتمر الخرطوم ‏ كما تأثر بتزايد العائدات ل فانقسمت الأقطار العربية إلى 
مجموعتين : أقطار مصدرة لرأس المال» وأقطار مستوردة له مما أثر حتى في 
السياسة المحورية. 

ِنْ البحث في الأدوات القانونية المنظمة لانتقال رأس المال بين الأقطار 
العربية يعر جزءاً من القانون الدولي الاقتصادي , ويرمي إلى إرساء ) مسرن نظام 
قانوني عربي إقتصادي على المستوى الاقليمي. يخدم النظام الاقتصادي العربي 
القائم في تطوره وثباته» ومن ثمة ضرورة محاولة استنطاق مكوناته منذ سنة ه94١‏ 
إثر نشأة ما اصطلح على تسميته «النظام الاقليمي العربي». 

وقد عرف هذا الأخير تطوراً من نظام شرق أوسطي إلى نظام عربي إقليمي 
شامل. عندما أصبحت كل الأقطار العربية أعضاء في مؤسسته (جامعة الدول 
العربية) . 

فدراسة النظام القانوني الاقتصادي العربي ملازم لتطور النظام الاقليمي 
العربي من نظام شرق أوسطي إلى نظام عربي شامل: أي من نظام جزئي فرعي » 
يتكون من سبع دول في الجامعة العربية وهي مصر والعراق» والسعودية. والأردن» 
وسورياء ولبنان» واليمن إلى نظام إقليمي شامل. يضم اثنتين وعشرين دولة . 

عا لذلك ترا تراخحى المد القومي ليؤي الاقتصادي كور مؤشراً في حركة 
التكامل الاقتصادي العربي » على حساب السياسي . حك ذلك تسازلاً كبيراً 
تحاول الدراسة الإجابة عنه. أي إلى أي حد ساهمت الأدوات القانونية المتراكمة 
والمؤطرة للعامل الاقتصادي في خدمة التكامل والوحدة العربيين؟ 


اليه لقث لأو اك 
الادوَانًا لقانونة الملظلتمّة لاننتال 
روس الأموال بين الأدلارالميية 


مقدمة 

لقد عانت اقتصاديات الأقطار العربية من اختلالات وسلبيات في مسيرتها 
التنموية. سواء في علاقاتها بالعالم الخارجي. أو على مستوى العمل العربي 
المشترك. أو في ميدان التكامل. فحركة رؤوس الأموال ركزت داخل الوطن 
العربي على الجانب الرسمي . وذلك في غياب تنسيق مسبق يكفل ربطها بالجانب 


التنموي التكاملي . فعلى الرغم من إغراءات الاستثمار المتوافرة في المنطقة. من 
فرص ومعاملة حيدة. لوحظ تردد القطاع الخاص» وحتى العام , في ولوجسه. 


ومن المعلوم أن حاجة الأقطار العربية إلى رؤوس الأموال لتحقيق أغراض 
التنمية تم تقتضى بذل جهود لتحرير إقتصادها من التبعية الأجنبية. 5 وإقناع رأس المال 
العربي 0 اختياره أقاليمها للاستثمار فيهاء لا من حيث المردود التجاري» أو 
'التكاملي . 

وعليه تبرز ز أهمية الأدوات القاتونيية لتنظيم لاسشارني الإفطار الخرنة» 


الاسشمارية مع مراعاة الطابع التنموي والتكاملي للاستثمار. 


الأدوات القانونية المنظمة لانتقال رؤوس الأموال بين الأقطار العربية 
كل من الاتفاقفات الثنائية والجماعية (الفصل الأول), ومدونات الاستثمار 
العربية القائمة والموقوف العمل بها (الفصل الثاني)» وتعتبر في مجموعها تعبيرا 
رشها عن سياسة البلدان العربية تجاه الاستثمارات العربية. 
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الفصل الأول 
الجهتارٌ الاتمسَافالمنظتم 
لانتيمّال رؤوسٍ الأمشاف 


اهتمت الأقطار. العربية بتنظيم انتقال رؤّؤوس الأموال منذ قيام جامعة الدول 
العربية.» قصد توطيد التعاون الاقتصادي فيما بينها. وإرساء أسباب التكامل”" . 
واتبعت لانجاز هذه المهمة أسلوبين يكمل احدشهنا الآخر: يعادلهها عن التضامسن 
الجماعي العربي من أجل التنمية. وتمخضت عنه «إتفافية تسديد مدفوعات 
المعاملات. الجارية وإنتقال رؤوس الأموال»”'” بينما تطلع الأسلوب الثاني إلى إنجاز 
مهام الوحدة العربية. فتولدت مله «إتفاقية الوحدة الاقتصادية»)© وقرار السوق 
العربية المشتركة©». 

ولكن عندما استحال تحقيق الوحدة الاقتصادية برز أسلوب جديد يلح على 
ضرورة التكامل الاقتصادي من خلال انتقال عنصر رأس المال بين الأقطار 
العربية . وعْبّر عنه بمجموعة من الاتفاقات الجماعية الخاصة بانتقال رؤوس الأموال. 
على المستوى الجماعي . أما على المستوى الثنائي, فقد عرف التعامل العربي 
مبدأ تنظيم رؤوس الأموال. أولا : في إطار الاتفاقيات الخاصة بالشؤون الاقتصادية 
والاتفاقات المتعلقة بانتقال رؤوس الأآموال. ولكن أسلوب تشجيع إنتقال رؤوس 
الأموال من خلال الاتفاقات الاقتصادية ما زال مطبقاً. 


)١(‏ في هذا الاتجاه ذهبت إتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الإقتصادي لسنة 21465٠‏ وكذلك ميثاق 
الجامعة. المادة نفسها. 

)7١(‏ اتفاقية تسديد المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الأموال أبرمت سنة 1467 بين دول الجامعة 
العربية. أنظر نصها في: جامعة الدول العربية. الأمانة العامة الإدارة الاقتصادية» مجموعة الاتفاقيات 
الاقتصادية المعقودة في نطاق جامعة الدول العربية (القاهرة: الادارة.» .)١881‏ 

(*”) حول اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية» انظر: المصدر نفسه. 


(4) وهو القرار رقم .)١9/(‏ أنظر نصه في سنة 14584. 
.6 .20 ,07665 705 كه كمعاتهارا] ك6[ © 1207:0116 «رستتسصيم عطععقد نل توعئوغاما عام 1» 
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أولا : تصنيف وجرد مكونات الجهاز الاتفاقي 
يتكون الجهاز الاتفاقي المنظم لعملية انتقال رؤوس الأموال بين الأقطار 
العربية من نوعين من الاتفاقات ٠‏ يهتم النوع الأول بالشؤون الاقتصادية في 
عموميتها”». بيئما يخص النوع الثاني الاتفاقات المهتمة بتشجيسع وضمان انتقال 
عنصر رأس المال” . 


ولكتلا النوعيتن خضائص ومميزات يترد بهاءتبعا لثاثرة بالظزوك السئاسة 
التي وضعت فيها مكوناته. وكيفية تعامله مع المفاهيم الايديولوجية الرائجة في 
النظام الاقليمي العربي ‏ كالعروبة. والقومية. والتكامل أو الوحدة . 


ومعلوم أن تبيان مميزات وخصائص الجهاز الاتفاقي المنظم لانتقال رؤوس 
الأموال بين الأقطار العربية» وقياس حمولته الايديولوجية. يستلزم تحقيبه وجرد 
مكوناته . وترمي عملية الجرد إلى إحصاء الاتفاقات» كما ترمي عملية التصنيف إلى 
التمييز بين الاتفاقات المتعلقة بانتقال رؤوس الأموال والاتفاقات المتعلقة بالشؤون 
الاقتصادية, الثنائية منها والجماعية. 


١‏ -الاتفاقات الخاصة بانتقال رؤوس الأموال 

تبرم الاتفاقات الخاصة بانتقال رؤوس الأموال عادة بين الدول المصدرة 
لرؤوس الأموال والدول المستوردة لها وتعتبر معاهدات دولية متميزة عن عقد 
استثمار”©». فالاتفاقية فية هي الاطار العام المنظم للاستثمار.ء بينما يتم إبرام عقد 
الاستثمار , بين دول مستوردة لرأس المال وشخص طبيعي أو | إعتباري من رعايا دولة 
أخرى مصدّرة لرأس المال.» بقصد إقامة الاستثمار من جانب هذا الشخص على 


)2( إن الاتفاقية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية بشكل عام هي التي تهتم بجميع الشؤون الاقتصادية بما 
فيها التعاون الاقتصادي والتقاني والتجاري والمالي, ومثالها: الاتفاقية التجارية الاقتصادية المبرمة بين الأردن 
والعراق بتاربخ 1478/٠١/4‏ والمنشورة في : الوقائع العراقية, ».19411/١/5+‏ وكذلك الاتفاقية التجارية 
والاقتصادية بين لبنان والسودان المنشورة في 

.(1969 أعلاتدز) 139 .20 بكعطه 2 كبرمم كعل كمع اماما كع| أه علرممعءط 
وهناك أمثلة أخرى كثيرة سوف نعرض لها فيما بعد. 

(1) أما الاتفاقيات المتعلقة بانتقال رؤوس الأموال وتشجيعهاء فمن نماذجها: البروتوكول المبرم بين 
العراق والكويت والملحق باتفاق التعاون الاقتصادي سنة 2.1475 والاتفاقية الكويتية المصرية لتشجيع وحماية 
رؤوس الأموال بتاريخ ؟١19535/15/1.‏ 

(لا) 12 عقم كعتاعهم امعسيعددنوعء كمثئل دعلهمعنوائط كهمنمعء نم0 د5عل» ,لعقللتنل عاعتئوم 

.5 ."م ,(1979 هتسز - اتككة) 2 .80 رأعمءم نم علض أأمجك عل أماصلامل «رععموظآ 


(8) إن عقد الاستثمار واتفاقية الاستثمار. وإن كانا يختلفان من حيث كون المتعاقدين متباينين ومن حيث 
وضعيتها القانونية. فإن بينهما علاقة ترابطية. 
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إقليم الدولة المستوردة لرأس المال». فعقد الاستثمار لا يعتبر معاهدة دولية*©. 
أ الاتفاقات الجماعية المنظمة لانتقال رؤوس الأموال 


وتهتم بجانب فقط من جوانب التعامل العربي » وهو انتقال رؤوس الأموال. 
ويمكن تحقيبها على النحو التالي : 
)١(‏ الجيل الأول من الاتفاقات الجماعية 


ويشتمل على الاتفاقات المبرمة فى فترة الوحدة الايديولوجية للوطن 
العربي©: وتتكون من إتفاقية واحدة. وهى اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات 
الجارية وانتقال رؤوس الأموال لسنة 1457. وقد طرأت عليها تطورات لكى 
تساير تغيرات «النظام الاقليمي العربي»"" والعلاقات بين البلدان العربية في متتصف 
عقد الخمسينات ونهايته. فجاءت تعديلاتها الأولى7©., والثانية 29 لتعبر عن حقبة 


التنافس على الزعامة في فترة المد القومي الوحدوي ما 000 و69ه8١.‏ 

ويمكن وصفها ب «دور الاتفاقية الاطارية»*" من حيث أنها لا تقيم بنفسها أي نوع 
من التعامل المالي لا كمّا ولا كيفاً بل تطمح فحسب إلى إيجاد إطار يخظر أن بزداد 
التعامل الاقتصادي بسببه. نظراً لما يعطيه من أفضلية للتعامل وما .: ينج ينتج منه من توجه 
لحركات عناصر الانتاج» وبخاصة رأس المال. 


وعلى الرغم من أن موضوع انتقال رؤوس الأموال بين الأقطار العر بية من أهم 


(9) حول العلاقة الترابطية» انظر: .م ,نط1 ,لهة1انسل 
)١٠١١(‏ «راعللناء:هم صن أء 626 هنا عتامع 5565م كأع2 امهم نتنلة كلتاداء كعصغ اطمعط» ,لزع ,م 
.240 - 101 .هم ,(1969) 128 . أوبرامدم معلا لأوجلك ع4 عتنجقلمعه'|] عل كسيامه كمل اأمنعم 18 

)١١(‏ وقد أطلقنا هذا الاصطلاح على الفترة الممتدة منذ قيام جامعة الدول العربية سنة ١440‏ حتى سلة 
7 عند قيام الضباط الأحرار في مصر بالانقلاب ضد الملكية. فخلال هذه الفترة لم يكن هناك اختلاف 
إيدي ولوجي بين أنظمة الحكم في الوطن العربي. بين الدول الجمهورية وهي اثنتان (سوريا ولبنان) والملكيات 
وهي بقية الدول. ولكن بعد ذلك بدأ الصراع داخل المنطقة يتمحور حول مفهوم الوحدة عند عبد الناصر وبدات 
الحرب الباردة العربية بين أغلب الأنظمة الملكية المحافظة والأنظمة الجمهورية. 

(؟١)‏ في شأن هذه التغيرات الطارئة على النظام الاقليمي العربي. انظر: جميل مطر وعلي الدين 
هلال النظام الاقليمي العربي : دراسة في العلاقات السياسية العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
6). ص 51-0600. 

)١5(‏ محضر جلسات المجلس الاقتصادي في دورة انعقاده العادية الثانية المنعقدة فى 
١ ١ . 1/1/1‏ 

)١4(‏ محضر جلسات المجلس الاقتصادي في دورة انعقاده العادية المنعقدة في ١404/1١/١١‏ ويتضمن 
التعديل الثاني : «عدم خضوع رؤوس الأموال لأية رسوم أو ضرائب سواء في الدول التي تخرج منها أو التي 
تدخل إليها». 

)1١5(‏ برهان الدجاني , تحليل بعض أوجه العلاقات الاقتصادية بين البلاد العربية (القاهرة: جامعة الدول 
العر بية » معهد الدراسات العربية العالية. 156517). 
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موضوعات التعاون الاقتصادي العربيء فإن أحكام الاتفاقية لا تخرج كثيراً عن 
الأنظمة القائمة في كل قطر عربي آنذاك . والجديد فيها هو ما ال 
الأولى*2: من إعفاء لرؤوس الأموال المنتقلة من الرسوم والضرائب» وإعطاء 
بعض لدت لتسديد المدفوعات والمعاملات الجارية إلى بقية البلدان 
المتعاقدة©. 

فالئنص المتعلق بتسديد المعاملات الجارية بالعملات الأجنبية لا يعطي 


الدول العربية أية ميزة أو فائدة» ويؤكد على أن تعمل كل من حكومات الدول المتعاقدة 
في حدود امكانياتها وفقا لأنظمة 3 تحويل العمللاات الخارجية وأنظمة الاستيراد المطبقة في أراضيهاء 


على تسهيل تحويل مدفوعات المعاملات الجارية المتعددة في القائمة المرفقة رقم )١(‏ إلى بقية 
البلدان المتعاقدة. كما تمنح هذه المدفوعات أقصى ما يمكن من معاملة مفضلة)280 . فهذا النص 
أوكل مهمة تطبيقه إلى الدول العربية في سدوة إمكانانها :فقا لأنظمة تحويل 
ا الخارجية وأنظمة الاستيراد المطبقة فيهاء أي في حدود سياستها الانفرادية 
التي لها حرية التصرف المطلق بها بحيث أن أي عمل ممائل يفسح المجال للتساؤل 
عن إمكانية اعتبار ذلك تدبيرا جماعيا. 


أما التعهد ب«منح المدفوعات أقصى ما يمكن من معاملة مفضلة» فلا يعدو 
كونه مجاملة من المجاملات المعروفة على النطاق العربي . وفي ما يخص التقال 
رؤوس الأموال أجازت الاتفاقية لرعايا الأقطار العربية نقل رؤوس الأموال فيما 
بينهاء وذلك في نطاق القواعد التي تضعها كل دولة لحماية رؤوس أموالهاء, أو 
رؤوس الأموال. التي انتقلت إليها من التسرب إلى خارج الدول الأعضاء الموقعة 
على الاتفاقية . 


(؟) الجيل الثاني من الاتفاقات الجماعية 


ركزت جهود التعاون الاقتصادي العربي في بذاية عقد السبعينات على محور 
تنظيم وتأمين حركة انسياب رؤوس الأموال*2. بين الدول المصدرة والمستوردة 


)١1١(‏ المادة الثانية منها تنصّ على ما يلي : «تجيز الحكومات العربية المنظمة لهذه الاتفاقية انتقال 
رؤوس الأموال تمكيناً لرعاياها المقيمين فيها من الاشتراك في مشاريع الاعمار التي يتفق عليها بين أصحاب 
العلاقة في نطاق القواعد التي تضعها كل دولة لحماية رؤوس أموالها أورؤوس الأموال التي انتقلت إليها في 
التسرب إلى خارج البلاد العربية. المنظمة لهذه الاتفاقية». 

(1) انظر: أحمد فارس مراد. بعض قضايا التعاون الاقتصادي العريسي (دمشق: دار دمشق» :)١19594‏ 

44 
ف (18) «رعطقمةوعلمة ععتقاعهمم أء ععغ ممم ومنا6م000) ه[ل» تمق ك1 - 81 عماعمامطمل 
.1.8.5.5 عل عتاممغالة) 

(14) أحمد فارس مرادء «تنقل الأيدي العاملة بين الدول العربية: واقعه وافاقه الاقتصادية.» ورقة قدمت 
إلى : المؤتمر القومي لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك (بغداد: جامعة الدول العربية» الإدارة 
الاقتصادية؛ اتحاد الاقتصاديين العرب. الأمانة العامة 8/ا91١1).‏ 
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لها داخل المنطقة. وإعطائها الضمانات والتسهيلات كافة”»©,. 

ففي ظل هذا التوجه تم إقرار ووضع ثلاثة إتفاقات جماعية خاصة بانتقال 
رؤوس الأموال. أولهاء إتفاقية استثمار الأموال العربية المبرمة في إطار مجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية”" والتي تم تعديل المادة السادسة منها في اتجاه منع التأميم”". 


ويهدف التعديل المشار إليه إلى جعل الاتفاقية مسايرة للتطورات الطارئة على 
حركة التكامل الاقتصادي العربي بما يتماشى وظروف انفتاح المنطقة. على أن 
الاتفاقية تعكس في مجملها التطور الجديد الذي عرفته العلاقات السياسية 
العرية) كما تكس تأثير المساعدات التي تقدمها الدول المصدرة لرؤوس الأموال 
فى الدول المستوردة لها وخصوصاً بعد حرب /ا951١1.‏ 
المضاره لاسثمارات عن الهدت الذي ترمي إليه إتفاقية سنة لا وهو حماية 

ويلاحظ أن الاتفاقات الجماعية المنظمة لانتقال رؤوس الأموال بين الأقطار 
العربية لم يكن هدفها المعلن تنظيم انسياب رؤوس الأموال من الأقطار المصدرة 
لها إلى الأقطار المستوردة لهاء بل يكمن في تنظيم تحركها وانتقالها في الاتجاهين 
معا”” . 

ولما كان الأمر كذلك, فإن الاتجاه الرئيسي لتحرك انسياب الاستثمارات التي 


)7١(‏ زكريا أحمد نصرء نظام ضمان الاستثمار (الكويت: الصندوق الكويتي للتئمية الاقتصادية العربية. 
954ل). 

(51) لهقتكنكانن ,لقصمتامعه 80 طهجخ تعمتةن) ع[) عطهجه اندجم 6الءجدلز عل رعوظ-لث لعسطم 
5 0115مم180 دعل عناأصدعد0 هآ» ,نطلة10ه0هعة منطعلا أء ,136 .م ,(1978 رهما ممتمدع:0 عقتامعاع5 لمة 
-20 .مم (113)1967 .20 ,478565 كته« كع كمعاتهى7] 5ه[ أ عبورممرمعظ «ركعطهكة 5تزهم و16 عمامء تنتقكأمي 

21 

وهذه الاتفاقيات هي : اتفاقية إستثمار رؤوس الأموال العربية الموقعة في دمشق في 794 آأب/ أغسطس .1917١‏ 
واتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمارء أيار/ مايو 21911 واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار المبرمة في 
كانون الثانى/ يناير .1١91/5‏ 

(7؟) فقد كانت هذه الإتفاقية تجيز التأميم عند وضعها سنة .1417١‏ ولكن توافر الفوائض المالية لدى 
البلدان العربية المصدرة لرأس المال دفعت بتعديل المادة التي تجيز التأميم في اتجاه منعه. فأصبح نصه كما 
يلي : «تلتزم الدول المضيفة للاستثمار بعدم تأميم أو مصادرة الاستثمارات التي تقوم في إقليمها بناء على طلب 
منها في المجالات المفتوحة للاستثمارات العربية بها». 

(77) هذا ما يفهم من نصوص إتفاقية تسديد مدفوعات المعاملة الجارية وانتقال رؤوس الأموال سنة 
.١461‏ واتفاقية الوحدة الاققتصادية العربية: وإتفاقية انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية لسنة »191٠١‏ وقرار 
السوق العربية لسنة 2١194784‏ والإتفاقية الموحدة لانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية لسنة 1985. 
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تغطيها تنصبٌ على حركة رؤوس الأموال من أقطار الفائض النفطية إلى أقطار 
العجز غير النفطية . 

وتعتبر الاتفاقات مجتمعة بمثابة وثائق لميلاد «نظام عربي لضماد 
الاستثمارات2*6. المعبر عن خدمة مصالح مجموعة الأقطار العربية المصدرة لرأس 
المال فى ظل ظروف الؤفرة المالية الآيلة إلى الزوال. 

فإذا كان التعدد الجماعي من شأنه أن يبلور آنذاك أساس مدونة إقليمية لمعاملة 
الاستثمارات. فإن تعدد القواعد والنظم القانونية الضابطة للعلاقات الاستثمارية 
ومعاملتها تحول دود ذلك" , 

وفي أفق تفادي تعدد النظم بدأت الدول العربية تبحث عن إمكانية صياغة نظام 
قانوني عربي موحد يحكم المعامللات العربية منذ سنة "0١955‏ , ولكن العام 
القانوني الجديد أو المدونة الاقليمية العربية, لم تتبلور أسسها إلا بعد دخول الاتفاقية 
العربية الموحدة لاستثمار رؤّؤوس الأموال حيز التنفيلٌ” . . ونعتبر أحكام النظام الجديد 


بمثابة حلقة وسطى 0 القانون المحلي الوطني لكل دولة والقانون الدولي العام 
والخاص. وتلتزم بتطبيق بتطبيق أحكامه وتنفيذها محاكم الدول العربية9"©. 


وتهيؤاً لوضع الاتفاقية عملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على تكوين 
لجنة وزارية سداسية*» على شكل بعثة ميدانية تم إرسالها إلى الأقطار العربية 


(74) هشام علي صادق. النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية (الاسكندرية: 
منشأة المعارف. ,)١91/‏ والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. معهد البحوث والدراسات العربية» 
دراسات حول ضمانات الاستثمار في قوانين البلاد العربية (القاهرة: المعهد. 8ا9١).‏ ص5"١.‏ 
(55) أنظر: .276 0171771101 1107/16 مط ,عوظ- ام 
(51؟) أنظر جهود 00 الكويتي خلال الفترة الممتدة ما بين سنة ١977‏ - 14354 في تهيؤ نظام ضمان 
الإستثمار العربي» ووضع أرضية لثلاثة إتفاقيات أو مشاريع إتفاقيات يتعلق الأول بالمؤسسة العربية لضمان 
الإستثمار. والثاني باتفاقية لتسوية منازعات بين دولة عربية ومستثمر عربي»ء والثالث باتفاقية لانعقال رؤوس 
الأموال بين الأقطار العربية. انظر بشأن ذلك: 
- 20 .مم «روعط3:2 2(5م 5ع1 عتارء )الاقالمةء كعل 0115مم22 دعل عنأقة 032 مآ ,للد0ممدهم 
(107) وقع على هذه الاتفاقية في سنة 1447» وأقرّها مؤتمر عمّان في سنة 148١‏ . وقد سبق ذلك مناقشة 
موضوعها ضمن أعمال الدورة ١؟‏ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي المنعقد في الرياض ما بين 
59-8 شباط /فبراير 191/8 , 
(58؟) لقد نادى بهذا القانون العربي الموحد قبل وضع الاتفاقية الموحدة القانونيون والاقتصاديون العرب 
مثل: حازم الببلاوي» «نحو نظام اقتصادي عربي جديد. » النفط والتنئمية (19174), و قضايا عربية, السنة 25 
العدد ؟ (حزيران/ يونيو 1914). كما أن عبد الرحمن العتيقي ٠‏ وزير مالية الكويت. دافع عنها كاقتراح أمام 
مجلس محافظي صندوق الإنماء العربي في اجتماع نيسان / أبريل 377 في إطار تطوير نموذج عربي عام 
للاستثمار يصلح أساساً إلى تشريعات الاستثمار في الأقطار الأعضاء. 
(54) وقد روعي في تشكيل هذه اللجنة أن تكون عضويتها متوازنة من حيث التمثيل بالنسبة إلى الدول حت 


و* 


المصدرة 0 المال بغية الاطلا عل براق المستثمرين فيها. والتعرف من خلال 
الع بية(© 0 العقبات التي تواجه انتقال رؤوس الأموال عبر المنطقة”», 
اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي قراراً يتضمّن اهتمامه بالدور الذي يجب أن 
تؤديه الأموال العربية فى خدمة التنمية المشتركة ودعم التكامل الاقتصادي 
العربي”9©. 
ونظراً إلى تغير الظروف التي عقدت في ظلها بعض الاتفاقات الجماعية 
المنظمة لانتقال رؤوس الأموال في مطلع السبعينات, بخاصة بعد تزايد الموارد النفطية 
للمنطقة» قرر المجلس تكليف الأمانة العامة بوضع أسس مشروع اتفاقية جديدة 
حدة لتشجيع انسياب رؤوس الأموال العربية داخل الوطن العربي وإيجاد المناخ 
الملائم لذلك” ". 


ولكن النظام القانوني العربي لمعاملة الاستثمارات لايمكن إدراك عمقه 
اعتمادا على جرد مكوناته فحسب. ودون قراءتها إيديولوجيا . فالمضامين الايديولوجية 
ذات دلالاات وحمولاات سياسية » وتفيد كثيرا فى معرفة عمقه. 


فكيف تتعامل الاتفاقيات الجماعية العربية المنظمة لانتقال رؤوس الأموال مع 


0 إيديولوجيا الوحدة العربية؟ أي كيف تتعامل مع مفاهيم القومية» والعروبة 
والد مل؟ 


إن القراءة الايديولوجية لمنطوق ومضمون متونث الاتفاقات لتساعد على كشف 
النقاب عما يلى: 


ح المستوردة والمصدّرة لرؤوس الأموال. وتتألف من: المغرب. الأردن. مصرء العراق. الكويت, السعودية» وتم 
تكوينها بموجب قرار وزراء المال والإقتصاد العرب في الرباط في نيسان/ أبريل 1975. 

)١(‏ أوردت هذه البعثة في تقريرها 7١‏ سيا تعكس شكاوى الجهات التي قابلتهاء وتشمل عقبات 
مالية.» وقانونية» وتشريعية. وتنظيمية مؤسسية. وإدارية مسلكية. وهيكلية. انظر بشأنها: المؤسسة العربية 
لضمان الاستثمارء «معوقات الاستثمار في الوطن العربي من وجهة المستثمر العربي اللخاص. » ورقة قدّمت 
إلى : حلقة الأسواق المالية وتمويل المشروعات, المغرب. 37 ٠١‏ تشرين الثاني / نوفمير 21447 ومؤتمر 
الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية. .7١‏ دمشق. 14-1١4‏ أيار/مايولالا191,. 

)7١(‏ جامعة الدول العربية» الإدارة العامة للشؤون الاقتصاديةء وثائق الدورة الرابعة والعشرين 
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي (تونس: الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية.» 1978). 

زففة المصدر نفسه. القرار رقم )7١١(‏ بتاريخ 001 

(5*) تنفيذاً لهذا القرارء استعانت الأمانة العامة بعدد من الخبراء العرب المشهود بكفاءتهم لوضع 
مشروع الاتفاقية التي قدّمت إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دور انعقاده التاسع والعشرين فوافق عليها 
وأحالها إلى مؤتمر القمة في عمّان في تشرين الثاني / نوفمبر .19٠‏ وقد صادق المؤتمر على المشروع ووقعه 
الوزراء المختصّون خلال الجلسة الختامية للمؤتمر. 
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إن اتفاقية تسديد المعاملات الجارية وانتقال رؤّوس الأموال, وكذلك 
التعديلات المدخلة عليها لم يرد فيها مطلقاً ذكر لا لمفهوم الوحدة. أو الاندماج» أو 
العروبة» أو القومية» ولا حتى التكامل. 

وقد يعزى السبب في ذلك إلى كون الأقطار العربية لم تهتم بعد منذ قيام الجامعة 
حتى سنة 1401 بتنظيم انتقال رؤوس الأموال. نظراً لانشغالها بالصراع بين المحاور 
داخل المنطقة, ولعدم وجود رؤوس أموال فائضة عن حاجتها. ولضعف الشعور 
بالانتماء إلى الدولة 5“ بسبب التشابك الأسروي والقبلي عبر الحدود 
الجغرافية 2 التي يرجع تاريخها إلى عهد قريب" . فعدم قدسيتها سهل تسرّب 
رؤوس الأموال إلى الأقطار المجاورة. فاستفادت كل من مصر ولبنان من حركة رؤوس 
الأموال الكويتية والسعودية”” بفعل هذا العامل. 

فعلى الرغم من كون عقد الخمسينات قد عرف انسياباً عفوياً لرؤوس الأموال 
بين بعض الأقطار العربية. فإن الاتفاقية لم تؤْدّي أي دور في هذا الصددء كما أنه 
لم يكن لها أي تأثير في حركة التعاون الاقتصادي العربي., إذ سرعان ما توقفت تلك 
الانسيابات يسبب إجراءات التأميم والحراسة في مصر وسورياء على الخصوص . 


أما اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين البلدان العربية سنة 
7٠‏ . فيلاحظ أن ديباجتها تحيل على نص المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول 
العربية 9" . كما تحيل على المادة الأولى من إتفاقية الوحدة الاقتصادية*” . إضافة 
إلى ذلك. ورد تكرار مفاهيم «الاستثمارات العربية» و«رأس المال العربي» في 


(:*”) مطر وهلال. النظام الاقليمي العربي : دراسة في العلاقات السياسية العربية. ص .٠١‏ 

(0؟) علي كريمي. «جامعة الدول العربية وتسوية المنازعات الإقليمية العربية»» (رسالة ماجستيرء 
جامعة الرباط» كلية الحقوق, *148). 

(17) ابتداءً من معاهدة سايكس بيكو سنة 1417. ولكن لم تتركز هذه الحدود إلا بعد الحرب العالمية 
الثانية . 

(57) المقصود هنا رؤوس الأموال الخاصة التي انتقلت إلى هذه الدول ووظف أغلبها في العقارات» غير 
أن الأنظمة النقدية المتبعة في مصر لم تساعد على اجتذاب مقدار كبيرء في حين استفاد لبنان منها بشكل قوي . 
انظر في هذا الشأن: الدجاني, تحليل بعض أوجه العلاقات الاقتصادية بين البلاد العربية. ص .١5‏ ومحمد 
لبيب شقيرء العلاقات الاقتصادية بين البلاد العربية (القاهرة: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . معهد 
البحوث والدراسات العربية» .)١08‏ 

(8؟) يؤكد نص المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية على أن «الغرض من الجامعة هو توثيق 
الصلات بين الدول المشتركة وتنسيق خخططها السياسية تحقيقاً للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتهاء والنظر 
بصفة عامة في شؤون البلدان وبخاصة الشؤون الاقتصادية والمالية» ويدخل في ذلك التبادل التجاري والجمارك 
والعملة. .. الخ». 

(015) انظر: المادة الأولى من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية وبخاصة البند الأول منها الذي ينصّ على 
دحرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال». 


؟؟3؟ 


نصوص موادها عدة مرات< 2). مما يعني الاهتمام برؤوس الأموال العربية ووضعها 
في إطارها العربي . 

ويبدو أن هناك تطوراً ملموساً بالمقارنة مع إتفاقية سنة 14601 يرجع في الأساس 
إلى أسباب اقتصادية. أهمها تراكم الفوائض المالية لدى بعض مكونات النظام 
الاقليمي العربي. وأسباب سياسية أبرزها بداية تزعم الدول المعتدلة والمحافظة لهذا 
النظام وتقديمها المعونات الاقتصادية إلى الدول الراديكالية . 


ناشين عليه. فإن المفاهيم الواردة في الاتفاقية ليست إلا تقنيات ذكية 
استخدمتها الأقطار العربية المصدرة لرأس المال» واستهدفت من ورائها تعبيد الطريق 
لرؤوس أموالها بقصد الااستثمار في الأقطار المستوردة لها» : 

أما الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية لسنة ,)*”١9447‏ فيلاحظ 
أنها تحيل على أهداف ميثاق جامعة الدول العربية: ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون 
الاقتصادي. كما تحيل على وثيقة العمل الاقتصادي العربي والقرارات الصادرة عن 
المجلس الاقتصادي للجامعة 9“ , 


وتنص على التنمية العربية الشاملة وعلى مفهوم التكامل الاقتصادي 
العربي 55 , وتم التأكيد في متنها على مبدأ المواطنية الاقتصادية العربية ©" . 


ويظهر من خلال نصوصها اهتمام زائد برأس المال العربي . وربطه بمفاهيم 
التعاون الاقتصادي. والتكامل الاقتصادي . والمواطنية الاقتصادية العربية. 


('4) انظر ديباجة اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية» وكذلك نصوص المواد الأولى والثانية والثالثة. 
وكلها تتعلق بالمال العربي وبالإستثمارات العربية. 

(41) ولهذاء فإن الأقطار العربية المصدرة لرأس المال عملت في وقت لاحق. أي في سنة 14177 على 
تعديل نص المادة السادسة بما يتماشى ومنع الأقطار العربية المستوردة لرأس المال من ممارسة التأميم على 
رؤوس الأموال العربية المستثمرة فيها. 

(؟4) جامعة الدول العربية. الأمانة العامة. الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية, الاتفاقية الموحدة 
لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية؛ وثائق اقتصادية؛ ” (تونس: الجامعة. 1985). 

(47) فتنصٌ مثلا في ديباجتها على «أن حكومات الدول الأعضاء فى الجامعة تحقيقاً لأهداف ميثاق 
الجامعة ومعاهدة الدفاع المشترك. والتعاون الاقتصادي العربي. ومجمل المبادىء والغايات التي تنظمها 
اتفاقيات العمل الاقتصادي والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية. ..». 

(44) كما تنص في الديباجة «على أنه إنطلاقاً من تعزيز التنمية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي 
العربي» وإيماناً بأن علاقات الاستثمار بين الدول العربية تشغل في العمل العربي المشترك مجالاً أساسياً 
يمكن من خلال تنظيمه تعبئة عوامل الانتاج لدعم التنمية المشتركة فيها على أساس المنافع المتبادلة والمصالح 
القومية» . 

0 (55) لمزيد من التفاصيل حول مفهوم المواطنية الاقتصادية العربيةء» انظر: 
عتتاماعه) 46 .20 ركعطه جه درهع دع4 كمع نمال كمأ أت 0م22 «درع822 عنا تنه منمع6 6أعصصء(010 ه[آ» 
.(1961 


رف 


لكن تواتر مفاهيم العروبة والقومية» بل في أقصى الحالات المواطنية الاقتصادية 
العربية عبر الجهاز الاتفاقي الجماعي » ليست إلا شعارات لم ترق بعد إلى مستوقى 
التطبيق العملي . الشيء الذي جعل فعلها على عملية التكامل الاقتصادي العربي غير 
ذي تأثير. 

ب - الاتفاقات الثنائية المنظمة لانتقال رؤوس الأموال 

وهي الاتفاقات المنظمة لانتقال رؤوس الأموال ثنائياً بين دولتين عربيتين. 
وتختلف عن الاتفاقات المنظمة للشؤون الاقتصادية بما في ذلك حماية وتشجيع 
الاستثمارات”؛»). فحماية الاستثمارات بشكل ثنائي ظهرت من خلال مجموعة من 
الاجراءات القانونية التي تطبع العلاقات بين دولتين» وتشمل المبادلات التجارية. 
والتعاون التقنيى والمساعدات المالية» ا 


وفي الاطار نفسه يمكن أن تتضمن الاتفاقات المنظمة لهذه الشؤون شروط 
وقواعد قانون الاستثمار. .أي أنها 0 تتضمن آليات حماية وتشجيع الاستثمارات. 


ولكن هذه الاتفاقات لم تعرف في الساحة لد القاردة إلا مع بداية الخمسينات على 
الصعيد الدولى**» . الشىء الذي أوكل مهمة حماية الاستثمارات إلى اتفاقات عامة 
تشمل الشؤون الاقتصادية كافة. 

ولما كان من أهم خصوصيات الاتفاقات موضوع الدراسة. اهتمامها بعنصر 
واحد من عناصر الانتاج» وهورأس المال» فإنها تتكون من نوعين أحدهما يهم حماية 
وتشجيع إنتقال رؤوس الأموال. والثاني ينظم القروض 9" , 

)١(‏ الجيل الأول من الاتفاقات الثنائية 
يشتمل على جل الاتفاقات التي تمت صياغتها ووضعها في ظل ظروف تصفية الحرب 


(47) قبل ظهور الاتفاقيات المنظمة للاستثمارات بالمعنى الدقيق سواء داخل الوطن العربي أو في 
أماكن أخرى من العالم. فإن الممارسة المتبعة في مجال حماية وتشجيع الاستثمارات. هي عقد اتفاقيات 
للصداقة أو التجارة أو الملاحة البحرية في طياتها حماية وتشجيع الاستثمار. انظر في هذا الشأن على 
الخصوص : 
عل عوغط1) «,عنالأمرمهم6 قاعم تومع امد اع كعم صدماة 11965م كأمع درعددتاوعءلامآ» , مهتلتلقطكاظ لتلقطعا 

.م ,(1976 ,11 كصد عل غاتورع امنا ,أماك'ل ورمعل 

(/اغ) لاك كه ع4 465لااة 5مك عء 47 علاوا 4 1© 5زءج 670:1 7161115 دكذاوع ناجم[ 5عط , أطوعطة1] ممتأكتتطت) 

.3 .م ,(1979 ,عء7علنممكقتاز عل اع أتمعل عل عله فمعع عتقتةعطئا :وتموط) معطي أهء ععو 41 

(هع) عنم لعالئط كقائهج كما كايمكل كام كلازع«ءدكلاوعءنا كعك 18701636 هط ,عامروععط نم16 

.م .(1963 ,[.هفة] تطعتصسكة) 

(44) هذا النوع من الاتفاقيات غالبا ما يتم إبرامه بين مؤسسة من مؤسسات تمويل التنمية العربية ودولة 
عربية مستوردة لرأس المال. وهو ينظم كيفية الاستفادة من القرض بأسلوب سحبه. وكيفية استرداده ومجاللات 
صرفه. وتسوية النزاع المتعلق به. ولكن قد تعقب هذه الاتفاقية المنظمة للقرض اتفاقية أخرى بين الدولة التي 
تنتمى إليها المؤسسة, والدولة المستفيدة منه» تسمى عادة اتفاقية الضمان والحماية. 
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الباردة العربية ؛ ولم تدخل في العلاقات الاقتصادية العربية إلا في أواسط الستينات» أي بعد 
أن تمرست بإبرام نماذج متعددة منها بينها وبين الدول المتقدمة*». 


على العكس . فإن النوع الثاني من الاتفاقات الخاصة بالقروض الحكومية 
أو القروض التي تقدمها مؤسسات التمويل العربية القطرية منها والقومية. عرفته 
العلاقات العربية الاقتصادية منذ الخمسينات وبخاصة القروض الحكومية. غير أن 
اللجوء إليه لم يعمم إلا في الستينات وخصوصا قروض مؤسسات التمويل العربية. 


فإذا كانت الاتفاقات الخاصة بانتقال رؤوس الأموال من أجل الاستثمار وضمانه 
غير موجودة على الصعيد الدولي قبل الخمسينات. فإنها في مطلع الستينات بدأت 
تعرف انتشارا ملموسا وبخاصة بين الولايات المتحدة وألمانيا الغربية”” . 


ولكنها في الوطن العربي لم تدخل بعد ضمن مكونات الجهاز الاتفاقي الثنائى 
المنظم للشؤون الاقتصادية إلا في أواسط عقد الستينات, ولم يتم إبرام إلا عدد قليل 
جدا منها بين الدول العربية» إذ كانت تعبر عن واقع العلاقات الاقتصادية العربية قبل 
حرب سنة /951951" , 


فخلال المرحلة الممتدة من سنة ١957‏ إلى سنة 219175 لم تككن هناك إلا 
وثيقتان: بروتوكول بين دولة الكويت والعراق المكمّل لاتفاق التعاون الاقتصادي بين 
الحكومتين. المحرر في الكويت في 0 تشرين الأول/ أكتوبر 2264 ., 


والاتفاق الثاني حول تشجيع انتقال رؤوس الأموال بين الكويت ومصر. الموقع 


(050) بشأن الاتفاقيات المبرمة بين تونس - فرنساء وفرنسا مصرء وفرنسا ‏ المغرب. انظر: 
«ععصور 12 عدم ك5عنااعصمء امعجوعككناوع تمل د5علوىة6أدالط كممتامعلامم) ذ5ع.1» رلعوللئنال 
وكذلك بشأن الاتفاقيات من هذا النوع بين الدول النامية والدول المصنعة. أنظر: .0ف16 ,عامروعم 

(01) ففي الولايات المتحدة.» على سبيل المثال لا الحصرء هناك : الاتفاقية المتعلقة بحماية 
الاستثمارات الأمريكية الخاصة في إيطاليا لسنة 140١‏ المبرمة مع إيطالياء والاتفاقية المبرمة مع الباكستان تحت 
اسم «حماية الاستثمارات» منة 2.1466 أنظر بشأن الاتفاق الآخير: 
علاونك ناز اأععوكةق امعارعووماء 46 نلك عتأطيام أ771610:10علج ااع1زعع رهاط مقط رقعم0 .7 لهودم 

(1979 ,6102 عقتمعطئرآ بعبغوعن) 
على أن الولايات المتحدة قد دخلت فيما مجموعه حتى سنة 018175 40 إتفاقاً من هذا النوع خلال الفترة 
الممتدة مابين سنة .١995-1١96٠‏ 

(07) وقد أوضح بعض الكتاب أن الدولة السباقة إلى هذا النوع من الاتفاقيات هي ألمانيا الغربية» وإن 
كان ذلك غير صحيح لأن الولايات المتحدة كما أشرنا إلى ذلك هي الأسبق بخاصة أن أول إتفاق من هذا النوع 
دخلت فيه كان مع الباكستان سئة .١469‏ ومن هؤلاء. انظر: .للط1 اعوط 

(05) بشأن هذا البروتوكول. أنظر: الوقائع العراقية. بتاريخ .1474/١١/170‏ ص 4. كما أن هذا 
البروتوكول منشور كذلك في فهرس : مجموعة الإتفاقيات المبرمة بين العراق والدول الأخرى حتى سنة 14517 . 


3. 


في 2©**19477/7/17. وجاء في ظروف إقليمية عربية تتسم بانخفاض حلة التوتر بين 
مكونات النظام الاقليمي العربي ليد وفي وقت بدأت 7 تتزايد فيه على صعيد المنظمة 
رؤوس الأموال الناتجة من تصدير النفط الخام. إضافة إلى تكائف الاتصالات بين 
البلدان العربية بخصوص حماية الاستثمارات فيما بينها والتأمين عليها 2 على غرار 
ما يجري العمل به على المستوى الدولي9©. 


ويستخلص من خلال جرد الجيل الأول للاتفاقات المتعلقة بتشجيع وحماية 
رؤوس الأموال أنها جد ضثئيلة. ولكن في المقابل تبرز مجموعة من الاتفاقات تتعلق 
بانتقال رؤوس الأموال ذات طابع اقتصادي بين المجموعة المصدرة لها والمستوردة 
لم يطلها الجرد على الرغم من أهميتها. 

ويتعلق الأمر بالاتفاقات المنظمة للقروض من حكومة عربية إلى أخرى**. 
أو من مؤسسة تنموية عربية وطنية أو قومية إلى دولة عربية بقصد تمويل مشروع 
اقتصادي 2*9 . 

كما أن كلا من الوثيقتين يعبر عن تحسن العلاقات السياسية بين طرفيهاء وينطبق 
هذا على الخصوص بالنسبة إلى البروتوكول الكويتي العراقي الذي كان تتويجاً لتسوية 
النزاع بين الطرفين الناشىء عن مطالبة العراق بالكويت كجزء لا يتجزأ من ترابه ”© , 

أما الاتفاق المصري الكويتي. فقد جاء في ظرف شعرت فيه مصر بضرورة 
مهادنة الأنظمة المحافظة في المنطقة.» وتكثيف التعاون الاقتصادي معهاء, من أجل 


(64) وهي إتفاقية تشحيع انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات بين الكويت ومصر. موقعة بين البلدين 
تاريخ 100 .وتم تبادل وثائق التصديق عليها بتاريخ ١4‏ . انظر نص هذه الاتفاقية في 
ملحق كتاب: إبراهيم شحاتة. ضمان الاستثمار في مصر ([د. م.: د. ن.ع. .)٠1991‏ 

(55) حول مفهوم النظام الاقليمي العربي, يمكن الرجوع إلى أ دراسات رائدة من أهمها على 
الخصوص دراسة: مطر وهلال. النظام الإقليمي العربي :| دراسة في العلاقات السياسية العربية. 

(07) انظر على الخصوص : 5ع! 6256 016اةألممه 6 5 065 عاأصدكة0) 3آ» ,1300م 

«5ع322856 35م 

(1ه0) بحيث بدأ الاهتمام بوضع اتفاقيات لضمان الاستثمارات على مستوى النظم الاقليمية. 

(08) من نماذج هذه الاتفاقيات على سبيل المثال لا الحصر: اتفاقية القرض السعودي لسوريا بتاريخ 
9 كانون الثاني / يناير »١145٠*‏ واتفاقية القرض السعودي لمصر بتاريخ تشرين الثاني / نوفمبر 1467., واتفاقية 
القرض السعودي المصري السوري للأردن بتاريخ ٠١‏ كانون الثاني / يناير /1961. أنظر بصدد هذه القروض: 
إبراهيم شحاته, «الاستثمارات العربية في الوطن العربي.» السياسة الدولية؛ السنة 4. العدد ١١‏ (نيسان/ 
أبريل حزيران/ يونيو .)١954‏ و 
عل ذ5عا15[ة 1م01 5هملاقعتاطن8 تكلموط) .217015 بلارء771عع2واتء 071 أه عطوجه نترع ةج ,عطووماه© إععروكز 

(1973 رعممومط 

(59) سوف نتعرض لهذا النوع من الاتفاقيات على مرحلتين: في إطار المبحث الثاني من هذا الفصل» 
وفي المبحث الثاني من الفصل الثالث من القسم الثاني . 

(60) بخصوص هذا النزاعء أنظر: كريمي. «جامعة الدول العربية وتسوية المنازعات الاقليمية 
العربية» . 
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الاستفادة من جزء من فوائضها المالية. وربما كان إبرام هذا الاتفاق إيذاناً بسلوك 
سياسة انفتاحية مصرية إزاء رؤوس الأموال العربية التي بدأت تتضح ملامحها منذ سنة 
44 . وتجسلت قانونياً في قانون سنة .©6011/١‏ 


(؟) الجيل الثاني من الاتفاقات الثثائية 
ويعبر عن المرحلة الجديدة للعلاقات الاقتصادية المستجدة التي بدأ النظام 
الاقليمي يعرفها منذ 1١91/7‏ . وتزامنت الاتفاقات المكونة له مع إنقسام الدول العربية 
بشكل واضح إلى مجموعتين : إحداهما مصدرة لرأس المال. والثانية مستوردة ةل مما 
أحدث تمييزا رايا في داخل المنطقة بين دول ذات عجز في ميزان مدفوعاتهاء 


ا 


ودول ذات فائض. 

فإذا كانت الاتفاقات الثنائية المشجعة والضامنة لانتقال رؤوس الأموال قد عرفت 
على المستوى العربي منذ سنة 19757 على أثر توقيع الاتفاق الكويتي المصري ”"“', 
فإنها سوف 7 تطورا كأدوات قانونية في سنة 19417٠١‏ . ويكاد التطور الملاحظ على 
صعيد المنطقة أن ن يكون متطابقاً لما يجري على المستوى الد ولي 7" . ولم تكن الدول 
العربية بالنسبة إلى الدول النامية سباقة إلى هذا النوع من الاتفاقات. بل سبقتها نماذج 
أبرمت بين بعض الدول النامية فيما بينها 9" . 

ل سنة ١910/7‏ - الدول العربية ل الاتفاقات الثنائية المنظمة والمتجة 
ذلك., فإن إحصاء الاتفاقات ا ل ل ل 
ويبدو أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الدول العربية ركزت اهتمامها خلال الفترة على 
التنظيم الجماعي 5 00 رؤوس الأموال دون الاكتراث بالجهاز الاتفافي الثنائي» 


(1) وهو قانون تشجيع رأس المال العربي والأجنبي. المعتبر المعبّر الأساسي عن بداية انفتاح مصر 
على رؤوس الأموال العربية والأجنبية صسذ سنة .1941١‏ لمزيد من التفاصيل» أنظر: الفصل الثاني من هذا 
الكتاب . 

(57) وهو الاتفاق المتعلق بحماية وضمان انتقال رؤوس الأموال بين الكويت ومصر سنة 1577. أنظر 
نصّه في ملحق كتاب: شحاته. ضمان الاستثمار في مصر. 

رده أنظر: يال اع لاناقممنةسرعاهز كامعميعكوتاوعلاها دعل ومامكتصصه00 ذا عل تمممد8 عل 

«لقصم أ أ فمتعاصا ععتعصمم عل عوطمسهطن) 15 عل اأمعمعممماء06 

الموضوع في ١‏ كانون الثاني / يناير 1917٠١‏ من قبل اللجنة التنفيذية ويخاصة الملحق ر, قم )١(‏ من التقرير نفسه. 
أنظر أيضا: «رععصفط 18 عدم وعناعدمه امعدسعدولوعجملاق كعلوعكقلتط ع تور دعط» ,لنولانال 
07 

(54) إن أول إتفاق ثنائي من أجل حماية وتشجيع الاسثمارات بين دولتين ناميتين كان بين الهند 
وأفغانستان. وقد دخل حيز التنفيذ في 4؟19017/8/5. 

(16) بالنسبة إلى المجهاز الاتفاقي الجماعي هناك أربع اتفاقيات في ظرف عشر سنوات وربما كان 
الاهتمام بالتنظيم المجماعي قد عطل من أهمية التنظيم الثنائي . وأعم هذه الاتفاقيات : اتفاقية إنتقال رؤوس 
الأموال بين الدول العربية سنة .»187١‏ واتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار سنة .١8417/١‏ واتفاقية تسوية بد 
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ماعدا الذي ينظم الشؤون الاقتصادية بشكل عامء إذ أوجدت به بديلا عن الجهاز 
الاتفاقي الثنائي الخاص بانتقال رؤوس الأموال. 

فخلال الفترة الممتدة من سنة ١917/7‏ إلى سنة ١944826‏ ب 
من الاتفاقات الثنائية المنظمة لانتقال رؤوس الأموال أو حمايتها أ 
استثمارها”. منها الاتفاقية التونسية الليبية المبرمة في 5 79 يونيو 
237 وهي الاتفاقية الوحيدة من نوعها التي أبرمتها تونس مع دولة عربية مصدّرة 
لرأس المال: بينما دخلت في عدة إتفاقات مشابهة “© مع دول غير عربية 9" , 


فتونس لم ترتبط مع الدول العربية الأخرى المصدرة لرؤوس الأموال بأي إتفاق 
جحيع وحماية الاستثمارات. ولكنها كغيرها من الدول العربية الأخحرى المستوردة 
لرأس المال. تلجأ إلى إبرام اتفاقات لضمان القروض التي تقدمها مؤسسات التمويل 
العربية القطرية منها والقومية. أو الاتفاقات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية. 
أما المغرب فلم يسلك سياسة إبرام اتفاقات لتشجيع وحماية الاستثمارات إلا 
ودرا 9" وبخاصة حينما تدفقت عليه رؤوس الأموال العربية منذ سنة ه/91١.‏ أي 
بعد قيام الأزمة اللبنانية - وهي وؤؤش أموال عاض متلوكة مانا لستصدريق عرب 


فأول اتفاق بين دولة عربية مصدرة لرأس المال وبين المغرب كان الاتفاق المبرم 
مع الكويت في “/71980/4". 


ح المنازعات بين دولة عربية وشخص مسككثمر عربى سنة 219105 والاتفاقية العربية الموحدة لانتقال رؤوس 
الأموال سنة .1١194801‏ 
(55) اللتفاتمدء 5عل علامفتدع 25[ اء تتعأكصدع) ع[ وعيةتنامعمء كنامم ‏ طمتامء كلرم0» 
.م ,(1913 أنامة 20 - 16) عامارءأكتاسلاا علاب تأطناصعةج ها ع4 أء 01/5 أهاسعامل «رأاصع مع دكتاوع مل 
179) بشأن الاتفاقيات أو بعضها المبرمة مع دول أخرى. أنظر: 
لع 615208615 5أهع 19925005512 ائلة 5ع506مع36 5عنا010طتاز 5عتأمدعيدت 5عآ» رلتقطعيدهط عممتلتطط 
.(1977) 1 .80 ,لأمجك 6 716ءأكقاتلةا عياناع 1 «رعزكلمنا1 
وبشأن الاتفاقيات المبرمة مع فرنساء أنظر: المصدر نفسه. 
(8) هذه الاتفاقيات هي : اتفاقية حول ضمان الاستثمارات الأمريكية في تونس في 8 آذار/ مارس 
4 , على شكل تبادل المذكرات والتي لم يتم نشرها فى الجريدة الرسمية التونسية. ومنها كذلك: 
ومتتدمكلغكمم ها عل اأمعسعمعء تامع عل اع عممع تكتمسة عسوتاطسم6: 18 عل امعمسعمعء امع ع1 عمامء عغاتهكل» 
ع1 لوعظ 3 26هم51 , الاق ألصقه ذعل قالع طاء5كلأوع كمأ دعل امعترعع 3 كلامعمع "1 أء ممناعع]20م 12 3 121215 عؤذاناد 
أمتسيام1 <, 1964 كته 19 نبل ( 95 - 64) .نم اعلئعءغ6ل ع[ عدم عأكتمتاط دء قغتاطدم , 1961 عوطمرعءعل 2 
5 ع8 2كلامع2ط'1[» :357 .م ,(1964 كتهم 24 -  )20‏ عارترءأكنابلا عدايتاطلاوة ها عل أعء :له 
.«كمعاط ك5عل وملاءة601م 18 اء «تلقأتمده 5ع كأمع رع دكتاوع1097 
وكذلك الاتفاقية المتعلقة بين حكومة دولة الأراضي المنخفضة وتونس في 77 أيار/مايو 19577 أنظر: 
.(1963 عةطتتاء/01ه 12 - 8) ع عاتملا عنوتأطلاصق هآ عك أعلعآززه أعمصعام[ 
(19) في سنة ١915‏ أبرم إتفاقية لحماية وضمان الاستثمارات مع مصر . 
زحفضة هذا الاتفاق ليس أول إتفاق أبرم بين المغرب ودولة عربية حول ضمان الاستثمار وتشجيعه. 
إذ سبقه كما هو معلوم إتفاقه مع مصر وهذا عكس ما ذهب إليه: 
074[ عاق عداوة 4 "| عل 6ن40 - 
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ودخل المغرب كذلك مع الامارات العربية المتحدة في اتفاقية ار 
والتنمية» وتتعلق. كسابقتها مع الكويت. بحماية وتشجيع انتقال رؤوس الأموال من 
الامارات العربية إلى 520 مقابل ضمان المغرب لها وتقديم الحماية اللازمة 1 
وقد تم إبرامها في سنة 1م019" . 

أما الاتفاق الثالث الذي أبرمه المغرب مع طرف عربي مصدّر لرأس المال فهو 
«اتفاقية تشجيع وضمان الاسثمارات» مع ليبيا 0" , 


ويلاحظ على الاتفاقات التي أبرمها المغرب مع الدول العربية المصدرة لرأس 
المال أنها لا تشجع انتقال رؤوس الأموال إل في 6 واحد. أي تشجيع انتقال 
رؤوس الأموال من الدول العربية المصدرة لها إلى المغرب, مع التزام المغرب بتقديم 
الضمانات والحماية اللازمة لها. وهذه الوضعية معاكسة 0 95 قية التي أنرمها 
المغرب مع مصر بقصد «تشجيع وضمان الاستثمارات» فيما بينهما لسنة 1١91/5‏ 1 
ذلك بأن تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات هنا ينصبٌ على استثمارات الطرفين» أي 
تشجيع وحماية الاستثمارات المغربية ففى مصر. وتشجيع وحماية الاستثمارات العائدة 
إلى المصريين في المغرب. 

ومن نماذج الاتفاقات المتعلقة بحماية وضمان الاستثمارات ثنائياً بين الأقطار 
العربية» تجدر الاشارة إلى الاتفاق المبرم بين كل من مصر والسودان بتاريخ 
ال ل 7 

ويلاحظ بشأن الجيلين من الاتفاقات المنظمة لتشجيع وحماية الاستثمارات 
مايلي: 

- أنه بالنسبة إلى الجيل الأول منهاء جاء قبل ظهور الفوائض النفطية وتعتبر 


- وتسمى هذه الاتفاقية «الاتفاقية بين المغرب والكويت في مجال الاستثمار والتنمية». وقد حصلنا عليها من قسم 
الشؤون القانونية والمعاهدات في وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون. 
ال 00 الاتفاق بتاريخ هاحزيران/ يونيو 11457 في الرباط. وقد أعلن انذاك في الصحافة عن هذه 
الاتفاقية. أنظر: لال تاهالا عآ 
وقد تمكنا من الحصول على نسخة من هذا الاتفاق من وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون. قسم 
الشؤون القانونية والمعاهدات. 
(؟7) اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمارات بين المغرب وليبياء أبرمت في الرباط بتاريخ 5١‏ ربيع الثاني 
1ه الموافق لسنة 21987 أي قبل توقيع معاهدة الاتحاد العربي الافريقي. 
(*7) «اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات» بين المغرب ومصرء. وقعت في القاهرة بتاريخ * حزيران/ 
يونيو 91/56١ا.‏ 
(4/) أنظر نص : «اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين مصر والسودان. 78 مايو 19197 » السياسة 
الدولية. السنة 2١4‏ العدد 0١‏ (كانون الثاني /يناير 1914). ص 6 آلا او 
.م «رعطة1216521 عتلة 20861 أء علغلعصممة وممأديعم000© هل ,عدتمطكلتاع 
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الكويت طرفاً رئيسياً فيها باعتبارها دولة فائنض”". وتتميز بكونها بين طرفين 
راديكالييين وطرف محافظ رئيسي . 

- وبالنسبة للجيل الثاني منهاء تتميز بأن مكونها تم إبرامه بين دول مصدرة 
لرأس المال وأخرى مستوردة له مع ذلك هناك إتفاقات أخرى مبرمة بين دول مستوردة 
لرآين: الما فيما .بينها. 
" - الاتفاقات الاقتصادية 

من مكونات الجهاز الاتفاقي العربي المنظم لانتقال رؤوس الأموال توجد 
الاتفاقات الجماعية والثنائية الاقتصادية. وقد كان هذان النوعان أسبق في مجال 
التعامل الاقتصادي العربي. من الاتفاقات المتعلقة بانتقال عنصر رأس المال 
فحسبء. لذلك كان من الضروري معرفة كيفية تعاملها مع تشجيع انتقال رؤوس 
الأموال بين أطرافها. 


03 


أ الاتفاقات الجماعية 

إن الاتفاقات الجماعية لم تعط الاهتمام بشكل حاسم لانتقال رؤوس 
الأموال. ولم يكن هدفها الأوحد تنظيم انتقالهاء من أقطار الفائض إلى الأقطار ذات 
العجز. وقد تم إهماله في متن الاتفاقية لطغيان العناصر الأخرى عليه. ولذاء فإن مبدأ 
انتقال رأس المال يكون دائما عبر الاتفاقات الاقتصادية الجماعية منها وحتى الثنائية 
مقرونا بعناصر أخرى. 

)١(‏ الجيل الأول من الاتفاقات الجماعية الاقتصادية 

يعبر عن الرغبة في إرساء دعائم الاندماج الاقتصادي. ولوحظ اهتمام الدول 

العربية بها منذ سنة ©”921١92681/‏ . وقد كانت كبداية لمد الجسور بين الدول العربية فى 
إطار محاولاتها الوحدوية ما بين سنة ١94804‏ و١951١9‏ "2 مما استلزم الدفع بالتقارب 
الاقتصادي فيما بينهاء فتبلور ذلك في اتفاقية الوئحدة الاقتصادية العربية لسنة /1ه219 
وقرار السوق العربية لسنة 1475, وقد جاءت كمحاولات لمعالجة التعاون الاقتصادي 


(5) بشأن التفريق بين الدول المحافطة والراديكالية. أنظر: كريمي. «جامعة الدول العربية وتسوية 
المنازعات الإقليمية العربية). وكذلك لمعرفة كثافة الاتفاقيات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية بما فيها اتفاقيات 
الاستثمار وحمايتها بين الدول المحافظة والراديكالية المبرمة بخاصة مع المغرب. أنظر: علي كريمي, 
«الدبلوماسية المغربية وسياسة المحاور العربية.؛ أبحاث. العدد م .)١986(‏ 

(7/) مشروع اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية منذ سنة /14601. أنظر: جامعة الدول العربية. الإدارة 
العامة للشؤون الاقتصادية. الأعمال التمهيدية لاتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية (القاهرة: الادارة» .)١91/8‏ 

(917) الجمهورية العربية المتحدة بين كل من مصر وسوريا في سنة ١408‏ حتى سنة ١1931ء‏ والاتحاد 
الهاشمي بين العراق والأردن منذ سنة ١404‏ الذي لم يستمر طويلاء إذ توقف مباشرة بعد إطاحة الضباط الأحرار 
بالسلطة الملكية في العراق سنة .1١988‏ 


لين 


العربي بشموليته . فعنيت بالتنسيق الاقتصادي والتخطيط له. والمعاونة على تشجيع 
انتقال رؤوس الأموال واليد العاملة العربية والنظر إلى السوق العربية كسوق 
واحدة*”" . 

ومن ضمن التحديات الكبرى التي كانت مطروحة على صعيد التعاون 
الاقتصادي العربي في أواخر الخمسينات هل يجب معالجة الجمود الحاصل في 
مجال التعاون التجاري انذاك بواسطة تحديث إتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم 
تجارة الترائنزيت لعام “1481 » أم عن طريق تنفيذ مشروع إتفاقية الوحدة الاقتصادية 
العربية؟ ولقد تنافست الدول العربية في المجلس الاقتصادي حول هذه النقطة 9" 
فاستقر الرأي على وضع اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية موضع التنفيذ. دون إلغاء 
اتفاقية سنة .١9407‏ فعكس هذا الانتقال رغبة الأقطار العربية فى توثيق تعاونها 
الاقتصادي بحيث لا يقتصر التعاون على تبادل التفضيل الجمركي» بل يتعداه إلى 
مناديق أخرى. مد امار تقترك.- واتقال: رؤوس الآقوال..والعمالة.. 


وقد تقدم العراق في ظل تنافسه مع الجمهورية العربية المتحدة بمشروع ينبني 
على فكرة التنسيق والتعاون كما يستخلص من عنوانه «مشروع اتفاقية للتعاون التقني 
والاقتصادي بين الدول العربية». ويلاحظ أن الحريات التي جاء بها المشروع العراقي 
هن الشكريات. نفسها نفسها التي جاء بها مشروع اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية””" . 


وبخصوص حرية انتقال رؤوس الأموال. فإن المشروع يضمن للدول 0 
المتعاقدة ولرؤوس أموالها وللشركات العربية التي تمارس نشاطاً تجارياً وصناعياً أو بنكيا 
الحقوق نفسها التي تتمتع بها رؤوس الأموال المحلية لتلك الدول. 


- أما بشأن قرار السوق العربية المشتركة. فإن السوق في حد ذاتها كانت وليدة 
الوفاق العربي السياسي وهي من دواعي تقوية الوحدة الاقتصادية, إذ لا معنى لإيجاد 


(8/) عبد الوهاب علي التمارء «(صيغ التعاون الاقتصادي العربي في مجال الاسثمار وضمانه. » ورقة 


قدذمت إل : مؤتمر اتحاد الاقتصاديين العرب. 1 الرباط » ١‏ حزيران / يونيو لال ص /2. 
جوة/ا) «رعلاع اهم 6م60 ناه 58ألقمللجرمم أء عناوتسمهمء6 مملونا عونا» .82030 متزوا8 
(1961 متسز) 42 .0ه ,كعطمجم كبروم 5ع كمع معطم كمال اع عنتماروعط 


ومن أجل التعرف إلى المراحل التي قطعتها الاتفاقية والمنافسات بين الدول العربية» أنظر: برهان الدجاني». 
والوحدة الاقتصادية العربية والسوق العربية المشتركة,» ورقة قدّمت إلى : الكويت. وزارة الخارجية. الدورة 
الدبلوماسية؛ *. 18417/7. ص ١/0‏ 11/7 . كما يمكن الرجوع إلى مواقف كل الدول العربية آنذاك في محاضر 
مشاورات: جامعة الدول العربية. الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية. الأعمال التمهيدية لاتفاقية الوحدة 
الاقتصادية العربية. 

(40) فإذا كان هدف العراق هو لجم نفوذ مصرء فقد تقدمت باقتراح بديل للوحدة الاقتصادية ويكمن في 
تطوير اتفاق سنة 1١9467“‏ انظر المشروع العراقي في: 


.1961 انامة 17) 1 .مه املعصستومل كك ععنتاعة ,عكتمعجممزر ممتئمامعصضيعه8 صا 


١ 


وحدة اقتصادية من دون وجود سوق تخدمها”'” . ومن هنا فإن اجتماع مجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية في دورته الأولى سنة ١9475‏ تمخض عنه القرار رقم )١17(‏ المتعلق 
بالسوق العربية المشتركة. 

جاء فى ديباجة القرار أنه «تنفيذاً لأحكام اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية» ورغبة في 
تحقيق التقدم الاجتماعي والازدهار الاقتصادي. وإرساء دعائم الوحدة الاقتصادية على أسس سليمة 
من التنمية الاقتصادية المتنافسة. ورغبة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الأطراف المتعاقدة. 
وتوحيد الجهود لتحقيق أفضل الشروط لتنمية ثرواتها»”. ولقد ذهبت المقدمة إلى تعداد 
أهداف السوق التى تشمل حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال. وحرية الاقامة 
والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي وحرية النقل والترانزيت. 

فالأهداف هى نفسها أهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية» باستثناء حق 
التملك والإرث الذي لم يرد في نص القرار. 

فالسوق العربية المشتركة نشأت بموجب قرار من مجلس الوحدة الاقتصادية 
العربية”” » وليس بموجب معاهدة أو إتفاقية جماعية:*. لذلك فهي ليست إلا مرحلة 
في اتجاه إنجاز الوحدة الاقتصادية العربية. فما هي الظروف السياسية التي ولّدت 
إتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية والسوق العربية المشتركة؟ وكيف تود ثر المواقف 
السياسية على تحقيق التكامل الاقتصادي العربي؟ 

دفعت الأوضاع السياسية بالحكومات العربية وجامعة الدول العربية ما بين سنة 
*140 و8ه19 إلى اتخاذ خطوات تقدمية». كما دفعت المؤثرات السياسية مجلس 
الجامعة إلى اتخاذ قرار ١9‏ أيار/مايو1457١‏ المتعلق بالوحدة الاقتصادية. فجرى حول 
الموضوع نقاش ما بين عامي ١47٠‏ و١195»‏ تناول مشروعي العراق والجمهورية 
العربية المتحدة. وتداخلت اعتبارات سياسية مع التوتر الشديد بين العراق ومصر 
انذاك. فأصرٌ العراق على إبقاء التعاون الاقتصادي العربي في حدود تطوير إتفاقية سنة 
40 بحجة الاختلاف في مستويات النمو الاقتصادي بين ج. ع. م. والدول العربية 


(81) اععمكهآ :32235 منتصدرمف عغطعنةط نل متاعبواتا مع ع6تمط1» ,علقلامهعة قلطعلا 
5 .110 ,2004865 كلإهج كعك 5ع416ا مال دء] أء 7:07116م0ع2 «رومك دعل لجمععة"! عل ومماتدعتاممد'! عل عناوتاة:م 
.(1965 ععتاوور) 
(47) أنظر نص القرار في 
وعل كأمهعقممغط كانتلن2م دعل عأاكذا 12 عداو أكصتج ع2226 متامصصم قطععهمر نيل غأتدئ نال لأمرعغ6اصا ع1 »> 
5 دمع تهارق كءأ اه 5011017116 «ر 52116 دحك مماهعتاممة"0 عغصمة عمغتموعهم 12[ عل دععلملورةطذ] دع متاكعدر 
.(1965 تاعالتمدل) 85 .60 ركع0746 كترهم 
(49) دور الانعقاد خلال الفترة ١8-17‏ أب/ أغسطس 19514. 
(84) عكس السوق الأوروبية المشتركة التي أنشئت بموجب اتفاقية روما الموقعة في 0 اذار/ مارس 
/لاه6١.‏ وفي ما يخص كيف ولماذا أنشعت السوق العربية المشتركة. أنظر: 
أ 1017116زمعظ د كتمء 3 'ل كع الأععمووعم أك وملاوقى 52 زعط853 متتصدوم عطعردل/!» ,أعلقلنامهعة4 قتطعلا 
.(1967 تهجه) كعطعنه كررهم كع كععتعرتر 165 


ضن 


الآخرى. ولكن لما كانت ج.اع.م . تهدف إلى الوصول إلى الموارد المالية الماع 
لدى الدول النفطية. 0 رفضت اكار العراق الخاصة بالتطور المستقل لاتفاقية 

0 إلى اثتفاقية لاقامة سوق عر بية مشتر كة<*» أو منطقة للتجارة‎ ١0 
لا يتجزأ من تطبيق اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية. وبحكم الظروف السياسية‎ 
وسياسة المحاور العربية. بقي مشروع اتفاقية الوحدة الاقتصادية بدرحاً في جدول‎ 
.1951--9 و1904-١19408 أعمال المجلس الاقتصادي العربي خسلال سنوات‎ 


وهكذا عظل انحسار المد القومي. وتزايد سياسة المحاور مشروع اتفاقية 
الوحدة الاقتصادية العربية, لأن الروح التي أملت وضع المشروع خلال شهر واحد 
تغيرت كلياًء واحتاج المشروع إلى ست سنئوات للمصادقة عليه0©. 

وخلال عام بدأت فترة مد قوميى جديدة في المنطقة. تمحورت حولها 
السياسات .الوطنية العر بية . 0 اليمني الذي دعمته جح . ع. م. . وانتصار الثورة 
الجزائ ئرية يُعتبران من عوامل ته تثبيت مكانة المحور الراديكالي في المنطقة بزعامة مصر. 
وعندما قاطع العراق ادها عات الجامعة نظراً لضعف قوى حلفائه التقليديين» أقر 
المجلس الاقتصادي في دورة أيار/ مايو ١9757‏ اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية7©. 


وبلاحظ أن الصراع بين جح م. والعراق حول الوحدة الاقتصادية العربية 
قد عكس صرع البورجوازيات العربية الوطنية على السوق العربية المشتركة: 
فالبورجوازية المصرية التي استفادت من ثورة تموز/ يوليو ١457‏ ازداد ثراؤها بعد 
تأميم وتعريب رؤوس الأموال الأجنبية في مصر 90 فسارت تطمح إلى غزو الأسواق 
العربية الأخرى. ودافقت فا لذلك عن توحيد الاقتصاد العربي في ظل نفوذها 
وسيطرتهاء على حين عكس موقف السعودية ولبنان والعراق والكويت تخوف 
بورجوازياتها المحلية من وحدة اقتصادية عربية لمصلحة البورجوازية المصرية 
القوية*. 


(80) مراد. بعض قضايا التعاون الاقتصادي العربي . ص 86 

بكم لقد صادق على قرار المجلس كل من الجمهورية العربية المتحدة» وسورياء والأردن. والكويت» 
وقد صادقت عليه العراق بعد انقلاب شباط/ فبراير 1477 في دورة المجلس التاسعة في تشرين الأول/ أكتوبر 
19 . 

(870) لمزيد من الإطلاع على الصراع بين المحاور العربية خلال مختلف مراحل تطور النظام الإقليمي 
العربي. أنظر: كريمي. «جامعة الدول العربية وتسوية المنازعات الإقليمية العربية». 


(88) فى ما يتعلق بهذه النقطةء أنظر: 
رعأموو”! عل عباوتسرمهمءة - مود ومتسامة"! عل عدبزلهمد”ل عتمكدع» ,التعنو8 ملتطعةا؟ ملتطنم5 
أء .(1976 ,ععولثف'ل غأتسمعلتمنا ,.5.5ط.ط عل عتمصدة84) «,1965 - 1882 
صابر حماد «العسكريتارية الناصرية. » (رسالة ماجستير» جامعة الرباط. كلية الحقرق» :)ل 
ص .5793-5١١‏ 
(89) مرادء بعض قضايا التعاون الاقتصادي العر بي . 


0 


وإلى جانب ذلك. فإن لبنان ذا الاقتصاد الحر يدعو إلى قيام تبادل تجاري حر 
بين البلدان العربية» ولكنه متردد في الاشتراك في أي مشروع للتكامل أو الاندماج 
الاقتصادي يضم ثلاث دول عربية اشتراكية على أساس أن اشتراكه يعرض للخطر 
طبيعة اقتصاده المعتمد على التجارة والخدمات. وعلى انتقال رأس المال داخله*». 

كما أن الكويت والسعودية وليبيا- أي الدول صاحية رؤوس الأموال الفائضة - 
ترددت في المساهمة في أي مشروع ينبني على مراقبة النقد الأجنبي بما ينطوي عليه 
من قيود على تحركات رؤوس الأموال, بينما كانت اقتصاديات تونس والمغرب والجزائر 
مرتبطة بشكل قوي بالسوق الأوروبية المشتركة وبفرنسا. 


() الجيل الثاني من الاتفاقات الجماعية الاقتصادية 


لوحظ غياب الاتفاقات الجماعية المنظمة للشؤون الاقتصادية ضمن مكونات 
الجهاز الاتفاقيى العربي خلال الفترة الممتدة منذ سنة ١4784‏ حتى الآن. إلا أن ذلك 
لا يعني أن الدول 0 برؤوس الأموال والشؤون الاقتصادية 
الاهتمامء بخاصة بعد تصحيح أسعار النفط خلال سنة "ا/ا9١1‏ و99/5١.‏ 


ويمكن أن يصئف الاطار الذي تم التعرض له والذي دارت حوله العلاقات 
الاقتصادية بأنه إطار قديم للتكامل الاقتصادي العربي. لذا أدركت الدول العربية 
ضرورة وضع إطار جديد للتكامل الاقتصادي العر بي » توضحت معالمه ما بين سنة 
0219749 وتبلور شكله في تشرين الثاني 198٠١‏ أثناء مؤتمر القمة العربي 
الحادي عشر. وكان الاطار القانوني المؤسسي للوضع الجديد. هو «استراتيجية 
العمل الاقتصادي العربي المشترك». فالدافع للبحث عن الاطار الجديد لا يعزى 
فقط إلى نقائص الاطار القديم بل إلى المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
التي تواجه النظام الاقليمي العربي. 

بدأ الشعور بالحاجة إلى وضع استراتيجية كهذه منذ سنة 26901917 إلا أن 
العمل الجاد لوضعها بدأ في سنة ١977‏ بفضل جهود الأمين العام المساعد للشؤون 
الاقتصادية 5 . ويهمنا من استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك الجانب 


(40) ألفرد ج. مصري. السوق العربية المشتركة: دراسة في العلاقات التجارية بين البلاد العر بية. 
-14575ء ترجمة صليب بطرس (القاهرة: دار المعارف. 1998). 

(81) المصدر نفسه. 

(؟4) أنظر بشأن ذلك: جامعة الدول العربية, الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية, الأعمال التمهيدية 
لاتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية. وبخاصة الجزء الأخير منها سنة 191/8. 

(48) شكّل لجنة تسمى لجنة خبراء استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك المعروفة بلجنة 
العشرين. ثم تشكلت لجنة عمل ثلاثية لتحضير وثيقة الاستراتيجية لتقديمه للجنة العشرين» فكان ذلك في ح 


>33: 


الذي أكدت فيه و شقة ثيقة الاستراتيجية على انتقال رؤّوس الأموال بين الأقطار العربية. 


وقد ورد ضمن أهداف9"» و ثيقة استراتيجية العمل الاقتصادي العربي » «الالحاح 
على تسريع ١‏ التنمية العربية الحجة على مدا الأعحداد الفوون على النفس من أجل تقليص الفجوة 
التنموية وتحقيق التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية وإقامة نظام اقتصادي عربي جديد يتسم 
بالتكامل 0 الشاملة ويمثل نمطا من تقسيم العمل داخل العالم العربي مسهماً في بناء 
النظام الاقتصادي الدولي الجديدء لإزالة التبعية وإيقاف استنزاف موارد العالم الثالث وإقامة علاقة 
إقتصادية متكافئة بين دولهعي62©, 


وفي مجال الأولويات يلاحظ اهتمام برأس المال الذي أفردت له الفقرة (9) 
الخاصة بقطاع المال. . وتنصس على «توجيه قطاع المال بنحو يواجه احتواءه ف في السوق المالية 
الدولية ويسمح بتوجيه المدخرات العربية في داخل الوطن العربي لأغراض التنمية. ا 
النقدية والتجارية وفقاً لمتطلبات العمل العربي المشترك». وقد ورد كذلك مبدأ انتقال رأس 
المال في الوثيقة في مجال برامجها”». إذ تنص الفقرة التاسعة الخاصة بالبرامج 
والأنشطة المتعلقة بقطاع المال على «تطوير الأسواق المالية العربية» وزيادة فاعليتها 
في توجيه الأموال العربية نحو المجالات الاستثمارية في إطار التنمية القومية الشاملةء 
إضافة إلى وضع السياسات واتخاذ الاجراءات التي تيسّر انسياب الاستثمارات العربية 
داخل الوطن العربي وتوفر الضمانات المالية والقانونية والقضائية اللازمة لها. 


وإذا كانت وثيقة الاستراتيجية قد اهتمت برأس المال العربي ودوره في التدمية 


العربية وفي انجاز مهام التكامل من أجل الوصول إلى اعد النهائي للوحدة: فإن 
هذا العامل حظي كذلك باهتمام رؤساء الدول العربية في مؤ تمر القمة في عمان8*", 


ح مطلع سنة 19178. وعقد مؤتمر تحت الرعاية المشتركة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد الإقتصاديين 
العرب في بغداد في أيار/ مايو 14174 لدراسة هذه الوثيقة. وقد طلبت الأمانة للجامعة من أحد أعضاء لجنة 
العشرين القيام بصياغة وثيقة جديدة تأخذ بعين الاعتبار ما انفض عنه المؤتمر. فقُدّمت هذه الوثيقة في صيف 
سنة 141/4 . ثم وافق عليها في كانون الثاني / يناير ١94١‏ في الحبانية في العراق من جانب الخبراء بعد إدخال 
بعض التعديلات عليها فتمت المصادقة على الوثيقة الجديدة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي » 
والمؤتمر المشترك لوزراء المالية والخارجية المنعقد في تموز/يوليو ١48‏ تحضيرا لمؤتمر القمة في تشرين 
الثاني / نوفمبر 148» فوافق مؤتمر القمة على هذه الوثيقة. أنظر: يوسف عبد الله صايغ : «إطار جديد للتكامل 
بين الإقتصادات العربية»» شؤون عربية. العدد ٠١‏ (كانون الأول/ديسمير )2)١94١‏ ص .17١-١١59‏ 
و«الاندماج الاقتصادي العربي وذريعة السيادة الوطنية»» المستقبل العربي. السنة .١‏ العدد ” (آذار/ مارس 
1). 

(84) أنظر ذلك هى الفقرات 5 -7/ من: جامعة الدول العربية» الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية. 
«استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك: منطلقاتهاء أهدافهاء أولوياتها. برامجهاء آلياتها.» شؤون 
عربية. العدد 7 (شباط/ فبراير *1947). 

(46) المصدر نفسه. 

(97) المصدر نفسه. 

(91) حيث وضعوا ميثاق العمل الاقتصادي القومي في 7 تشرين الثاني / نوفمبر ١94٠١‏ في عمان. 


و 


وفي إطار ميثاق العمل الاقتصادي القومي. تم التأكيد على ضرورة تنسيق 
السياسات الاقتصادية والمالية بشكل فعال من أجل القضاء على التجزئة. وكذلك على 
اتخاذ الاجراءات المتعلقة بإطلاق حرية المعاملات العربية الجارية طبقاً لاتفاقية 
صندوق النقد العربي. والتوسع في استخدام الدينار العربي الحسابيء وربط رأس 
الال الغريي داخل. الوطن العرسي» بهذف التتمري. والتكاملي80. 

وإضافة إلى الوثيقتين المشارٍ إليهما؛ هناك وثيقة أخرى تتعلق بعقد التنمية 
العربية المشتركة. وهو يمثل قراراً جماغيا للدول العربية من أجل وضع خمسة 
مليارات دولار لمعالجة مشاكل الاقتصاد العربي الخاصة بالتفاوت الكبير بين الدول 
العربية في مستويات النمو الاقتصادي. ويهدف هذا المبلغ إلى خدمة التنمية في 
الدول العربية الأقل نموأ*». 

تلك هي الوثائق التي جاءت لتعبّر عن الواة قع الاقتصادي العربى الجديد خلال 
الفترة الممتدة بين سئة ١98٠‏ وسلة ,75٠٠9٠‏ 1 

ولكن مع ذلك,. لا بد من الاقرار بأن العلاقات الاقتصادية العربية مرت بمرحلة 
التعاون الفضفاض المتساهل منذ قيام جامعة الدول العربية حتى سنة /1901. وقد 
ظهرت مرحلة أخرى من سنة ل1ه9١‏ حتى سنة /1471. وهى مرحلة الوحدة الملزمة 
وتختلف كثيراً من حيث قوتها وطموحها. واعتبرت اتفاقية الوحدة الاقتصادية وقرار 
السوق العربية المشتركة صيغة قانونية ومؤسسية لمرحلة الوحدة, فالفترة الممتدة من 
سنة 1١4651/‏ حتى سنة 1951 مشلت هيمنة الاتجاه الوحدوي الاندماجي على 
الساحة العربية. بينما عرفت المرحلة الممتدة من سنة ١951/‏ حتى سنة ١91354‏ 
هيمنة الاتجاه التكاملي الاقتصادي . 

وهكذا عكس عقد الستينات تزايد الاتجاه العملي وتقليص المنحى 
الطموحي . أما عقد السبعينات فقد مثل الاتجاه التكاملي تحت شعار أقل تحديداً 
وهو «العمل الاقتصادي العربي المشترك» إذ استمرت صياغة إطار نوعي جديد 
للتكامل بين الاقتصاديات العربية» فاتخذ شكله الرسمي من خلال مؤتم تمر القمة 
العربي في عمان في تشرين الثاني / نوفمبر 18 . 


(48) أنظر: جامعة الدول العربية الأمانة العامة. «ميثاق العمل الاقتصادي القومى.» شؤون عربية. 
العدد +7 (شباط/ فبراير 40١447‏ وجامعة الدول العربية, الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية, نحو عمل 
اقتصادي عر بي مشترك: قضايا اقتصادية عربية. سلسلة دراسات ووثائق اقتصادية؛ ” (تونس: الإدارة,» 
[د. ت.]). الورقتان قدمتا إلى: مؤتمر القمة العربي. .١١‏ عمَان. تشرين الثاني/ نوفمبر .198٠‏ 

(484) جامعة الدول العربية. الأمانة العامة. «ميثاق العمل الاقتصادي القومى»؛ جامعة الدول العربية. 
الادارة العامة للشؤون الاقتصادية: «استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك: منطلقاتهاء أهدافهاء 
أولوياتهاء برامجهاء آلياتها.» ونحو عمل اقتصادي عربي مشترك. 


أذن 


- الاتفاقات الثنائية 


وهي الاتفاقات المنظمة للشؤون الاقتصادية بين دولتين عربيتين. وبدخاصة 
الاتفاقات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي. والمعتبرة بمثابة المؤطر الأساسي 
للتعاون بين الدول العربية0”0©. إلا أن هذا النموذج من الاتفاقات. نظرا لاهتمامه 
بالشؤون الاقتصادية في عموميتهاء. يولي اهتمامه بشكل واضح لمسألة انتقال رؤوس 
الأموال بين الأقطار العربية إلى جانب انتقال بقية عناصر الانتاج الأخرى. لذلك تم 
اعتباره كمكون من مكونات الجهاز الاتفاقي المنظم لحركة رؤوس الأموال بين 
الأقطار العربية. فعلى الرغم من غزارته يمكن حصره بالاعتماد على أسلوب 
التحقيب لابراز خصائص كل جيل ومميزاته. 

إذ يلاحظ أن الاتفاقات الثنائية مرت بمرحلتين متميزتين: 

المرحلة الأولى. وهي مباشرة بعد التوقيع على اتفاقية سنة ١9401‏ حتى سنة 
1437 أطلق على الاتفاقات المبرمة خلالها اسم الجيل الأول. أما المرحلة الثانية» 
وتمتد من سنة 19477 فما بعد. فتشكل الجيل الثاني من الاتفاقات الثنائية. وقد تأثر 
كل جيل من المجموعتين بالظروف السياسية التي ولد فيها وبتطور مفهوم العروبة 
والوحدة وفقا لمواقف أطرافه منها. 


)١(‏ الجيل الأول من الاتفاقات الثنائية الاقتصادية 


يعتبر الجيل الأول منها يعتبر خطوة أولى لتوضيح معالم التعاون والتعامل 
الاقتصادي العربي لتكون تطوراً ملموساً في مجال العلاقات الاقتصادية العربية. 


وتزامن أسلوب الاتفاقات الاقتصادية المشار إليها مع بداية المد الوحدوي 
في المنطقة خلال السنتين .١4050-١19514‏ ومن المعروف أن الذي كان يضبط 
العلاقات الاقتصادية قبل ذلك هو الاتفاقات التجارية '2. وبعده برز الاهتمام على 
الصعيد الثنائى بالاتفاقات المنظمة للشؤون الاقتصادية فى شموليتها بما فيها 
التجارة وانتقال رؤوس الأموال والتعاون التقني. ومن الصعب للغاية حصر كل 
الاتفاقات المنظمة للشؤون الاقتصادية. لكن مع ذلك فإن محاولة للقيام بمثل هذا 
العمل من شأنها على الأقل أن تعطي بعض المؤشرات. 


)٠٠١(‏ لذلك فأغلب هذه الاتفاقيات تسمى اتفاقيات التعاون الاقتصادي أو اتفاقيات التكامل 
الاقتصادي . مثلاً: اتفاقية التعاون الاقتصادي بين العراق وسوريا المبرمة في “ أيلول/ سيتمبر 1471» أو اتفاقية 
التكامل الاقتصادي بين العراق والجمهورية العربية المتحدة لسنة 19048. وهاتان الوثيقتان منشورتان في : 
مجموعة الاتفاقيات المبرمة بين العراق والدول الأخرى حتى سنة 1958. ١‏ 

)٠١١(‏ أنظر بشأن هذه الاتفاقيات التجارية: مصري. السوق العربية المشتركة: دراسة في العلاقات 
التجارية بين البلاد العربية .194517-1875١‏ 


يذنا 


هناك خلال الفترة الممتدة من سنة 1١967"‏ إلى سنة 1١91/7‏ سلسلة من 
الاتفافات الثنائية5 2١‏ تضبط انتقال رؤوس الأموال وتنظم جوانب أخرى من التعاون 
الاقتصادي العربي . 

فبعد استقلال مكونات النظام الاقليمي العربي بدأت تعقد فيما بينها اتفاقات 
اقتصادية ثنائثية . 


ويهدف القسط الأكبر منها إلى تشجيع انتقال رؤوس الأمنوال. والبضائع . وهي 
تمنح مجموعة من الاعفاءات وتنص على تسهيل انتقال الأشخاص وإنشاء المؤسسات 
المشتركة2*9. 

والاهتمام سوف ينصبٌ هنا على الاتفاقات التي تضمنت مبدأ انتقال ونث 
استثمار رؤوس الأموال. وبخاصة الاتفاقات التي أبرمت بين الدول المصدرة ران 
المال والدول المستوردة لهء على أن هناك اتفاقات من هذا القبيل بين الدول 
المستوردة لرأس المال فيما بينه* "© واتفاقات بين الدول المصدرة لرأس المال فيما 
بينها*'" , 


ولكن الاهتمام لن ينصبٌ هنا بشكل مباشر إلا على الاتفاقات التي تنظم 
انتقال رؤوس الأموال بين الدول المصدرة لها والمستوردة لها. وإن كان 
لايمكن إغفال ضبط الاتفاقات المنظمة لها فى شتى الاتجاهات لأن هذه 
الاتفاقات لا تنص على الانتقال في اتجاه واحدء بل إن نصوصها نو كد على مبدأ 
الانتقال في الاتجاهين مع وإن كان المقصود من مفهوم الانتقال هنا رالا سال من 
الدول المصدرة إلى الدول المستوردة. أي من الدول ذات الفائفض إلى الدول ذات 
الفحوق. 


ولهذاء فخلال الفترة المسماة الجيل الأول. لوحظ أن هناك أربع اتفاقات بين 


)٠١7(‏ مثل الاتفاق السوري السعودي لسنة .١477‏ أنظر نصه في: 
.(1962 ععتريت؟) 50 .مه رععطهجه كبرهم كعك كمع عجر دمل اه عتمسمعط 
والاتفاق الاقتصادي العراقي اللبناني المبرم في آذار/ مارس 2١9594‏ في: 
.(1969 مضسز) 138 .مه ,ععطممه رمم كعك كمع سعصتز كمال اه متمدمعءط 
والاتفاق السوري اللبناني الخاص بالشؤون الاقتصادية المبرم في م تشرين الأول / أكتوبر مكحقكلء في: 
.(1968 عرامهه) 130 .0ه ركء5ه47 كبرهم كعك كعع عمجتل كما اه عتتجمدمءظ1 
والاتفاق اللبناني السوداني الخاص بالشؤون الاقتصادية الميرم في 5 نيسان/ أبريل 484 , في: 
.(1969 ععللتسز) 139 .مه بععطممه وومم كعك كمعسعمقر كما له عل«مدمعط 
,200 مرادء بعض قضايا التعاون الاقتصادي العربي. ص 550. 
)٠١١5(‏ مثلا الاتفاقيات بين المغرب . والسودان. وسورياء ولبنان. وتونس . . . الخ . 
)9٠١(‏ أنظر الاتفاقيات المبرمة مع بين السعودية والكويت. وبين العراق ولكويت وبين الكويت وبعض 
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طرف مصدّر لرأس المال وهو ليبيا وأطراف مستوردة لها(:*©. 

أما بالنسبة إلى الكويت كطرف مصدّر لرأس المال. فقد أبرمت ستة اتفاقات 
من هذا القبيل خلال المرحلة نفسها مع أطراف مستوردة لرأس المال”*2. أما 
العراق فدخل في ما مجموعه خلال الفترة نفسها عشرة اتفاقات مع الأطراف 
المستوردة لرأس المال*"©. كما أن السعودية كانت طرفاً في اثنتي 0 إتفاقية مع 
أطراف مستوردة لرأس المال2"5 , 

فإذا كانت هذه بعض عناصر الجيل الأول من الاتفاقات المتعلقة بالشؤون 
الاقتصادية بشكل عام والمتضمنة لمبدأ إنتقال رؤوس الأموال. فالسؤال الذي يُطرح 
هو كيف تتعامل اتفاقاته مع مفاهيم الوحدة والاندماج ومع مفهوم العروبة؟ 

فالجهاز الإتفاقي المبرم خلال الفترة الممتدة مابين سنتي 1457 و191, 
على الرغم من كون المرحلة هي مرحلة مد قومي عربي .2 فإن هذا الجهاز 
الاتفاقي المبرم ي اا الم وحمل مضامين من مثل الوحدة العربية اد التعتاون 
الشقيقتين والدؤلنين الصديقتين: 0 

وتركز هذه الاتفاقات على مفهوم التعاون الاقتصادي الثنائي دون الاهتمام 


)٠١(‏ وهذه الاتفاقيات هي : الاتفاقية المصرية الليبية لسنة .١1467‏ والاتفاق بين الجمهورية العربية 
المتحدة وليبيا لسنة 2.197١‏ والاتفاق بين المغرب وليبياء والاتفاق بين ليبيا وتونس سنة .1١859‏ 

)٠١1(‏ وهي : الاتفاق الكويتي المصري لسنة ,.١14754‏ والاتفاق الكويتي العراقي لسنة 1454., والاتفاق 
الكويتي السوداني لسئة 1474, والاتفاق الكويتي السوري لسنة 1418., والاتفاق الكويتي اللبناني لسنة 
937 والاتفاق الكويتي المغربي لسنة 19177. 

)٠١8(‏ وهي : الاتفاق العراقي اللبناني لسنة ١146غ,‏ والاتفاق العراقي الأردني لسنة 1467. والاتفاق 

بين العراق والجمهورية العربية المتحدة لسنة 1408. والاتفاق العراقي التونسي لسنة .19٠‏ والاتفاق 
العراقي المغربي لسنة ,.١47٠‏ والاتفاق العراقي السوري لسنة ,.١147١‏ والاتفاق العراقي الأردني لسئة 219564 
والاتفاق العراقي الجزائري لسنة 14737. والاتفاق العراقي اللبناني لسنة 219459 والاتفاق العراقي اليمني 
الجنوبيى لسنة .191١‏ 

)٠١9(‏ هي : الاتفاق السعودي السوري سنة 1404. والاتفاق السعودي المصري سنة 1405, والاتفاق 
السعودي العراقي سنة 21451 والاتفاق السعودي مع الجمهورية العربية المتحدة سنة 2.1408 والاتفاق 
السعودي المغربي سنة 1508. والاتفاق السعودي السوري سنة 2.147١‏ والإتفاق السعودي العراقي سنة 
© والاتفاق السعودي الأردني سنة *1477ء والاتفاق السعودي المصري سنة ,١959‏ والاتفاق السعودي 
السوري سنة 2٠96٠‏ والاتفاق السعودي اللبناني سنة ١لا9١.‏ 

)١١١(‏ أنظر في ذلك الاتفاق السعودي الأردني: 
خنامة) 68 .0د ركعطهجه برهم كعك كععاممطز كما أه عنممء5 «رمعتهملهوز - ولسهغد لجرمععة'! عل عام 1» 

.7 .م ,(1963 

كما يمكن الرجوع كذلك إلى ديباجة الاتفاق الاقتصادي الكويتي السوري لسنة 21438 أنظر: 
65 771871665[ دع[ أت 520710116 «رعلز5 دأ اء أأع وكا 12 عاطء ‏ تالعمدمه عناوتوممهم»6 لجمععة؟' عل عاب 1ه 
.0 .م ,(1970 هتنز) 150 .0ه ,كءعطمجه كوهم 


م 


بالتعاون الاقتصادي الاقليمي القومي » في حين أن بعضها يشدد فحسب على روح 
التعاون والأخوة التي تقرّب بين الدولتين أو شضيهماء مع الرغبة في تنمية العلاقات 
الاقتصادية بينهماء على أساس المصالح المتبادلة و والعلاقات الطيبة التي تربط 
بينهما١0),‏ 

الاقتصادية بين أطرافها"2, دون الاشارة إلى التعاون الاقتصادي أو التنسيق 
الاقتصادي على المستوى العربي. ومن هنا فهي تهدف فقط إلى تنمية العلاقات 
الاقتصادية بين طرفيها وتسعى إلى تقوية علاقتهما في مجال تنمية مبادلاتهما2"5© , 


فإلى جانب الاتفاقات التي لا تتضمن إلا مسألة التعاون أو التنسيق بين طرفيها 
دوت الاهتمام بالعلاقات القومية. هناك مجعرفة أخرى من الاتفاقات تجاوزت 
ما نصت عليه المجموعة المشار إليهاء إذ تؤكد على الروابط القومية'" أو على 


مفهوم العروبة» أوأنها على الأقل تحيل على الاتفاقات التي تنظم الشؤون 
الاقتصادية العربية2©'9. 


ولا يمكن الاعتماد على معيار الانتماء إلى المحور الراديكالي أو المحور 
المحافظ لاثبات وتأكيد اهتمام الدول الأطراف بالشؤون الاقتصادية القومية. لأن أغلب 
الاتفاقات التي يكون طرفاها دولتين محافظتين» لا ترد فيها إلا مفاهيم التنسيق 
أو التعاون بينهما"2. ولم تهتم بمفاهيم العروبة القومية, وبالشؤون الاقتصادية 
القومية. 


)١١١(‏ أنظر ديباجة اتفاقية التجارة والإقامة بين لبنان والسعودية في: 
عنجمربمعي «, عاللسمة5 عتطهرة'! اع موطئئا ع1 عتامء ععمعل651 عل اء عمرع سدم عل لرمععة'! عل عالاء [» 
.5 .م ,(1967 تهمم) 113 .0ه ركعطهجه كبرهم كعك كمع«مسطر عم[ )6 
(؟١١)‏ نص المادة الأولى في الاتفاق الاقتصادي العراقي اللبناني في: 
,(1969 لتناز) 138 .20« ,كعطهج2 وبرهم 0 01[[( 2ك وهل أء 16ت7ملمء1 :صل 0جمع36 اع عل لمرعغاما عاباء 1 


ذلاهم 465 كع 0ق ده| اه 7116م7مءط «ركتفصفلته؟ - مصهطنا لقع رتعصتصرمء لجمععة أعكنامم عل عار 1» اء 
.5 .م ,(1969 إعللتسز) 139 .مم ,ععطهه 


)١١*(‏ أنظر ديباجة الاتفاقية التجارية المبرمة بين السعودية وسوريا لسنة ١97١‏ في: 
.8 .م ,(1962 تعتلة]) 50 .20 ركعطهره كلرهم 5ع0 كمع عمال 5ه[ اه ع1ممع1 
)1١14(‏ مثلاً: الاتفاق التجاري بين العراق والجمهورية العربية المتحدة لسنة 01458 في فهرس: 
مجموعة الاتفاقيات المبرمة بين العراق والدول الأخرى حتى سنة 1457 وتنص ديباجته على «رغبة منهما في 
توشق علاقاتهما الاقتصادية بما يتلاءم مع الصلات القومية بين بلديهماء. 1 
)١١١(‏ مثلا: الاتفاق الاقتصادي بين العراق والأردن لسنة 2١476‏ في: الوقائع العراقية. 
بتاريخ 14337/1/77. وتنص ديباجته على «رغبة منهما في توطيد الروابط القومية تحقيقاً لأهداف إتفاقية 
الوحدة الاقتصادية وقرار السوق العربية المشتركة». 
)١17(‏ اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين لبنان والمغرب الموقع بتاريخ ٠١‏ آذار/ مارس ١9107‏ 
والمنشور في : الجريدة الرسمية المغربية . وتنص ديباجته علي «أن حكومة البلدين. . . الرغبة المشتركة في 
تنمية تعاونهما الاقتصادي والتقني على أسس متينة». أنظر أيضا الاتفاقية الاقتصادية والتعاون التقني بين تونس - 


م 


كما 0 5 ذلك أن كل الاتفاقات المبرمة بين الدول الراديكالية تهتم 
بالمفاهيم نفسهاء ولكن يلاحظ أن معظم الاتفاقات بين العراق والجمهورية العربية 
المتحدة أو بينه وبين سوريا خلال فترة المد القومي و(4ه؟١‏ 2 1959) تؤكد على 
الصلات القومية للطرفين» وعلى الرغبة في تحقيق تحقيق التكامل الاقتصادي"" بينهما بما 
يتلاءم والصلات القومية بل إن عناوينها نفسها تحمل المضامين ذاتها. 


وتحيل بعض الاتفاقات المبرمة بين الدول الراديكالية على الاتفاقات 
الجماعية: بخاصة اتفاقية الوحدة الاقتصادية وقرار السوق العربية المشتركة*'22٠,‏ 
تأكيداً لإهتمامها بالتكامل وبالوحدة الاقتصادية العربية في سلوك الأطراف 
المتعاقدة. ولكن قد يعقب ذلك التأكيد على تنمية العلاقات الإقتصادية للبلدين 
الشقيقين على أساس مصالحهما المشتركة.» وفي ضوء تطورهما الاقتصادي . 


أما الدول المعتدلة والمنتمية إلى المحور التقليدي. فإن بعض الاتفاقات 
المبرمة فيما بينها تنص على مفاهيم القومية والعروبة"2© وبخاصة حينما تكون منتمية 
إلى وحدة جهوية عربية كالمغرب العربي”""©. إذ يؤكد الاتفاق المغربي التونسي 
الخاص بالاستيطان علي رغبة الطرفين المتعاقدين فى التمهيد ادقيق وخدة 
المغرب العربي . وقد ينص في بعض اتفاقات هذه 0 مايفيد التشابه 


ح والمغرب الموقع بتاريخ ١‏ حزيران/يونيو٠1948.‏ حيث ورد المبدأ نفسه في الديباجة. وأيضاً إتفاق 
التعاون ل والتقني بين الأردن والمغرب المبرم في ١‏ أيار/هايو 1980 والمنشور في: الجريدة 
الرسمية المغر بية. 

)1١(‏ أنظر مثلاً: ديباجة اتفاق التعاون الاقتصادي بين العراق وسوريا في ” كانون الأول/ ديسمبر 
١ء‏ في فهرس : مجموعة الاتفاقيات المبرمة بين العراق والدول الأخرى حتى سنة 219517 وتنص على 
«درغبة منهما في توطيد الروابط القومية وتأكيداً لعزمهما على تحقيق التكامل الاقتصادي» ٠‏ أنظر أيضاً: اتفاق 
تحقيق التكامل الاقتصادي بين العراق والجمهورية العربية المتحدة لسنة 19604., فى : المصدر نفسه. حيث 
لا يرد مفهوم تحقيق التكامل الاقتصادي إلا في الديباجة. 7 

0 بخاصة حين كانت هذه الدول أطرافاً في السوق العربية المشتركة أو موقعة على اتفاقية‎ )1١14( 
الاقتصادية العربية . والمثال على الاتفاقيات التي تُحيل على هذه الوثائق: الاتفاق العراقي الأردني لسنة‎ 
في:‎ 2198٠ أنظر أيضاً ديباجة اتفاق التعاون الاقتصادي بين العراق والأردن الموقع في أيار/ مايو‎ . 6 
.١١6١ الوقائع العراقية. 9480/8/5١ء ص‎ 

)١١9(‏ أنظر ديباجة الاتفاق التجاري بين الكويت والجمهورية العربية المتحدة الذي يتضمن تدعيم 
الروابط الأخوية العربية بين البلدين الشقيقين» وكذلك إتفاق تنظيم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين 
المغرب وسوريا الموقع في دمشق سنة 1917/7. أنظر ديباجته التي تنص على الروابط القومية في : : الجحريدة 
الرسمية المغربية. ١١/5١/4ا9١.‏ 

)1١(‏ أنظر ديباجة اتفاقية الاستيطان بين المغرب وتونس. في: الجريدة الرسمية المغربية. 
*“/8.». ص .١555‏ وكذلك ديباجة: ١‏ 

.«1973 وعممة] 26 رأقطه8ه رعتكتصتك هل أء عمعد]ا ع1 عاص عوغققق أء علقلقي عصرم وملامء ومن مل 
وهذا الاتفاق يؤكد على التعاون الاقتصادي بين البلدين في إطار بناء المغرب العربي . 


١ 


بين اقتصادياتهما وكونها تشكل كياناً واحدأ:"" مما يؤدي إلى قيام تعاون متين بين 
اقتصادياتهما؟"© , 

أما الاتفاقات المبرمة بين دول معتدلة وأخري راديكالية. فقد ترد فيها مفاهيم 
العروبة. ولكن هذا النوع من الاتفاقات يعتبر قليلا والمثال على ذلك الاتفاق بين 
قطر وسورياء إذ ينص 37 الرغبة في (تمتين وتقوية ة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين 
تأكيداً على روابط الأخوة العربية التي تربط بينهما»9”©. 


والملاحظ أن الجيل الأول من الجهاز الاتفاقي المبرم ما بين سنتىي ١957‏ 
و1947 المتعلق بالشؤون الاقتصادية والمتضمن لمبدأ انتقال رؤوس الأموال إلى 
جانب انتقال عوامل الانتاج الأخرى. تتفاوت مكوناته من حيث اهتمامها بالعروبة. 
والقومية. والتعاون والتكامل الاقتصادي العربي0"9, 

|ويلاحظ أن الاتفاقات التي تم إبرامها بين الدول العربية الراديكالية أكثر إلحاحاً 
وتأكيداً على هذه المفاهيم, إما بإحالتها على الاتفاقات الجماعية”"" أو بنصها 
الصلات القومية الرابطة بينها”"©2 بينما الاتفاقات المبرمة بين الدول المعتدلة نادرا 
ما تتناولهاء وتقتصر على تمتين علاقاتها الاقتصادية فيما بينها. ولكن هناك بعض 
الاتفاقات التي تتضمن مبدأ العروبة حتى بين الدول المعتدلة نفسها. 


(5) الجيل الثاني من الاتفاقات الثنائية الاقتصادية: 


ويشتمل على الاتفاقات التي تم إبرامها منذ السبعينات حتى الآن بين الدول 
العربية”". فالاتفاقات من الجيل الثاني تفن اناسنا عن وضع اقتصادي وسياسي 


(١؟١)‏ أنظر ديباجة الاتفاق السعودي الأردني لسنة ١477‏ في: 
7 .م ,(1963 16نه0ة) 68 .0« ,كعطه2ه كرهم ك6 كمعء عمال ده[ أه عتامجمعظ 
(؟؟١)‏ أنظر: المادة الثانية من: المصدر نفسه. وديباجة كل الاتفاقيات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية 
والتجارية بين أطراف عربية. 
)١1*(‏ أنظر ديباجة الاتفاق التجاري القطري السوري المبرم بتاريخ 7١‏ نيسان/ أبريل 1958. 
(5؟١)‏ بعض هذه الاتفاقيات يؤكد على القومية والعروبة والتكامل الاقتصادي., مثل : الاتفاقية العراقية 
مع الجمهورية العربية المتحدة لسنة 1458., والاتفاق العراقي السوري لسنة .145١‏ والبعض الآخر لا يشير 
لا إلى العروبة أو القومية أو التكامل. ويكتفي بالإشارة إلى تنمية العلاقات الاقتصادية بين طرفيهء وهذه حال جل 
الاتفاقات الاقتصادية. وكمثال على ذلك ديباجة: 
,27865 كلاهم كعك 5عع:7207/ كع أء 7077116معظ «, 30/1/1961 نحل عنتلناه6؟ - معلزد له رع صصوم 0رمععه :]> 
كع 771021665 5ع[ أء 10رمع «رعاتلناه56 - مصوطاذ! عتاوتسمهمءة لبمععة” .41> اء ,(1962 ععترة]) 50 .مم 
.(1972 31اة) 171 .مم« ,كعطه جه كبرهم 


)١705(‏ بعض الأقطار العربية الأعضاء م في السوق العربية المشتركة ومجلس الوحدة الاقتصادية يُحيل 
على الاتفاقات المشار إليها. (أنظر الهوامش- السابقة) . 

.1١48٠0 مثل : الاتفاقية المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بين العراق والأردن. الموقعة في أيار/ مايو‎ )١17( 
وكذلك الاتفاق الاقتصادي القطري السوري الذي أشار إلى الأخوة العربية في ديباجته.‎ 

زففدنة ونظراً لاستحالة حصر كل الاتفاقات التي تنظم مجالات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية ت 


3 


غير الوضع السائد في فترة الخمسينات والستينات.» وذلك بحكم تغير خريطة 
التحالفات في الوطن العربي من ججهة ء وبروز الدول الجحافظة كقوة اماد 01 
الجانب: الاختصادي عبر نشناط الجامعة 'الغريية .. 

فقي 17 الاطار إزاء ملعل من الاتفاقات ٠‏ ذات الطابع 0 


اهتماماتها. إضافة ‏ ف إلى 0 انتقال 0 لانتاج الاخركه ع 


استخمارها ثنائياً بين الدول 2 على الرغم من دز اتفاقات 0 
2 الأمر. غير أنه لوحظ منذ منتصف السبعينات. ومع ازدياد العائدات النفطية 
وبحثها عن مجاللات للاستثمار» وانفتاح الدول المستوردة لرأس المال على 
الرأسمال العربي والأجنبيء أن الاتفاقات المشجعة لانتقال رؤوس الأموال بدأت 
تحل محل الاتفاقات الاقتصادية المنظمة لمبدأ انتقال رؤوس الأموال على الأقل 
بالنسبة إلى بعض الدول مثل المغرب ومصر وتونس9©. 

وفي شأن تعاملها مع مفاهيم العروبة والاندماج والقومية» يلاحظ أن اتفاقات 
الجيل الثاني» تكاد لا كوج عن مسار اتفاقات الجيل الأول:""© , 

فالقراءة الممعنة لمضامينها الايديولوجية توحي بعدم اختلافها عن سابقاتها», 


وتعطي تصوراً عاماً بكون العبرة في التأكيد على هذه المضامين ليست في كون 
الاتفاقية بين دولة محافظة أو راديكالية . 


فبعض الاتفاقات تؤكد على التكامل الاقتصادي بين أطرافها لغاية محددة مثل 


- حلال هذه الفترة» سوف يد يتم التركيز فقط على الاتفاقات التي كان المغرب والعراق طرفين فيها مع الأطراف 
الأخرى. 

(8؟1) في هذا الاطار أبرم الاتفاق المتعلق بحماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والكويت منذ سنة 
5 في ملحق كتاب: إبراهيم شحاته. معاملة الاستثمارات الأجنبية في مصر (القاهرة: مكتبة الأنجلو 
المصرية. .)١977‏ والاتفاقية المتعلقة بحماية وضمان انتقال رؤوس الأموال بين تونس والكويت لسنة /191. 
والاتفاق المصري المغربي المتعلق بحماية وتشجيع الاستثمارات. غير منشور وموجود في وزارة الشؤون 
الخارجية المغربية. 

)١19(‏ إذ قد تتناول بعض الاتفاقات مفاهيم القومية والعروبة كما هو الشأن في الاتفاق التجاري بين 
المغرب وسلطنة عمان. وتنص ديباجته على أن «البلدين إنطلاقاً من الروابط القومية والصلات التاريخية 
بينهما يرغبان فى إقامة تعاون وثيق:. الاتفاق غير منشور وقد حصل عليه الباحث من وزارة التجارة المغربية» وقد 
وفع بتاريخ 52002 . كما أن هناك اتفاقات لا تشير إلى هذه المفاهيم» مثل: ديياجة اتفاق التعاون 
الصناعي والتقني بين المغرب والامارات العربية المتحدة المبرم بتاريخ .214735/1/١7‏ نشر في الجريدة 
الرسمية المغربية. تاريخ 4. وكذلك ديباجة اتفاق التعاون الاقتصادي والتفني بس موري والمغرب 
الموقع في 1100 . 


وذ 


منطقة أطرافهاه "2 مثل الاتفاقية المغربية التونسية الخاصة بالتجارة التي أكدت 

0 على «عزم أطرافها على تدعيم علاقاتهما الاقتصادية والتجارية في إطار المصلحة المشتركة 

لبناء المغرب العربي» مع حرصهما على توسيع ميادين التكامل الاقتصادي بينهما. 

وهناك بعض الاتفاقات الأخرى التى كان المغرب طرفاً فيها وتؤكد على 

مبادىء الدين الإسلامي واللغة والحضارة العربية الإسلامية”2, بالإضافة إلى توطيد 
أواصر العلاقات الأخوية”"©. 


أما الاتفاقات الأخرى التي كان المغرب طرفاً فيهاء والتي تم 8 0 
آخرين في المنطقة سواء كانوا تقدميين أو معتدلين0"©. فالملاحظ أنها تؤ 
ديباجتها على إقامة التعاون على أساس الروابط القومية والصلات التاريخية بين 0 
الشقيقين9”"©. وقد تم إغفال مفهوم العلاقات القومية بين أطرافالاتفاق إذ يؤكد فقط 
على العلاقات الأخوية.» وعلى الصلات والروابط القائمة بين الطرفين 
المتعاقدين**" . 

وسواء أتم التأكيد على العلاقات والروابط القومية أم على علاقات الأخوة فإن 
ما يقصد من التعبيرين هو مفهوم العلاقات الأخوية العربية مما يعني تأكيدها على 
العروبة . ولا فرق بين أن تكون الاتفاقية مبرمة بين دولة راديكالية أو دولة معتدلة. حيث 
لا يمكن الاستمساك بالفكرة القائلة ان الاتفاقات التي تؤ كد على التعاون الاقتصادي 
وعلى العروبة والقومية هي مجموعة الاتفاقات المبرعة مع الدول الراديكالية فقط 
وعلى الخصوص في حالة المغرب. 

ويلاحظ أنه حينما تكون الدولتان متقاربتين أو منتميتين إلى وحدة 
جهوية. تؤكد رغبتهما في التعاون الاقتصادي من أعل المساهمة في بناء هذه الوحدة 


(10) هذا ما ذهبت إليه الاتفاقية المغربية التونسية للتجارة المبرمة في تونس تاريخ ل 0 

(181) أنظر ديباجة اتفاق التعاون في الميادين الاقتصادية والتجارية والتقنية والثقافية والإعلامية بين 
المغرب والكويت. المبرم بتاريخ .1477/1١1/١7‏ وتنصٌ على أن البلدين «. . . نظرا لما يجمعهما من 
مبادىء الدين واللغة والحضارة العربية الإسلامية. .. قررا عقد الاتفاق». وقد ورد هذا في معاهدة الأرة 
والصداقة بين المغرب والسعودية الميرمة فى شباط /فبراير .١404‏ أنظر: الحريدة الرسمية المغربية. 
مام 5 . 1 

)١579(‏ لقد ورد مبدأ العلاقات الأخوية في عدة اتفاقات» مثل : الاتفاق المغربي الكويتي . المشار إليه 

في الهامش رقم )١71١(‏ ومشروع الاتفاقية بين المغرب وليبياء بدون تاريخ , صل عليه من وزارة التجارة 
المغربية . (177) كريمي ء «الدبلوماسية المغربية وسياسة المحاور العربية». 

(184) الاتفاق التجاري بين المغرب وسلطنة عُمان بتاريخ 4 شباط/ فبراير 1447. وكذلك الاتفاق 
التجاري والجمركي بين المغرب والحكومة السورية بتاريخ 7 تموز/ يوليو 19177. وكذلك اتفاق التعاون 
الاقتصادي المغربي السوري بتاريخ 78 آب/ أغسطس 1477, المنشور في : الجريدة الرسمية المغربية, 
بتاريخ 880 كذلك الاتفاق التجاري بين المغرب والأردن بتاريخ ١‏ أيار/مايو 1914. 

(10) أنظر: ديباجة الاتفاق التجاري بين العراق والمغرب بتاريخ 54 شباط/ فبراير 14175. وكذلك 
الاتفاق التجاري والجمركي بين السودان والمغرب بتاريخ ١94‏ حزيران/ يونيو 191/5 . 
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الجزئية. تلك هي حال الاتفاقات السودانية المصرية حول تجرية التكامل20© 
والاتفاقات التونسية المغربية "© , 


وفي الاتفاقات المتعلقة .بالشؤون الاقتصادية والمالية المبرمة بين العراق 
وبعض الدول العربية. وغنصوصا اتفاقات الجيل الثاني » غالباً ما تتم الاحالة على 
الاتفاقات الجماعية مثل اتفاقية الوحدة الاقتصادية العرد بية*207. مع التأكيد على 
الروابط الأخوية والقومية بين الطرفين الشقيقين المتعاقدين, مما يعني الالتزا ع بمناهيم 
العروبة» والتكامل الاقتصادي العربي . بل إن بعض الاتفاقات لا سيما منها العراقية 
الأردنية» فإنها إلى جانب تأكيدها على الاحالة على الاتفاقات الجماعية. تحيل إلى 
ميثاق الجامعة العربية وعلى قرار السوق العربية المشتركة والوحدة الاقتصادية 
العربية9"© , 


وقد تذهب إلى أبعد من ذلك بالتأكيد على مفهوم التكامل الاقتصادي العربي 
في متن الاتفاقية4©. ١‏ 


أما الاتفاقات التي كانت الكويت طرفاً فيها مع بعض الفاعلين الآخرين في 
المنطقة. فتكاد تكون متشابهة مع ماسبق التعرض له في اتفاقاتها مع المغرب 
أو العراق. وهي على العموم تؤكد على الأخوة وعلى الصلات |القوميق والتعاون 
الاقتصادي بين أطر اف الاتفاق دون أن تتجاوز ذلك كالاحالة ملا على الاتفاقات 
الجماعية؛ أو كما فعلت في بعض اتفاقات تشجيع وضمان الاستثمارات, كاتفاقها مع 
المغرب الذي أكد على التعاون الاقتصادي العربي9:©. 


(177) أنظر ديباجة الاتفاقات المبرمة بين مصر والسودان بتاريخ 4 أيار/ مايو /ا151. في : السياسة 
الدولية. السئنة .١5‏ العدد ١ه‏ (كانون الثانى/ يناير .2)١91/8‏ ص 16 487. 

)١1870‏ أنظر : بتقطقها ,عأكتهيا هل اء عمعدا؟ عا عمامء عمغقصها اء علق ععصسصم ممتامع لمه2 مل 

.«1973 وعلمبة1 26 

)1١8(‏ اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين العراق وموريتانيا المبرم بتاريخ 76 تشرين الأول/ أكتوبر 
56. 

)1١784(‏ كذلك ديباجة بروتوكول للتعاون والمساعدات بين العراق وموريتانيا بتاريخ 5 تشرين الأول/ 
أكتوبر 2141/8 في : الوقائع العراقية. بتاريخ .١48٠/9/١‏ وديباجة اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين 
العراق والأردن بتاريخ ١‏ أيار/مايو .198٠‏ 

)١140(‏ نص المادة الثانية من الاتفاق العراقي الأردني, أنظر نص الاتفاق في : الوقائع العراقية. بتاريخ 
غ/8/ 158 . 

)١151(‏ انظر ديباجة اتفاق التعاون الاقتصادي والتربوي والإعلامي بين الكويت والبحرين 
المبرم بتاريخ ١9‏ حزيران/ يونيو 019177 وكذلك اتفاق الكويت مع الامارات العربية المتحدة المتعلق بالتعاون 
الاقتصادي المبرم بتاريخ حزيران/يونيو 019177 والاتفاق الاقتصادي بين الكويت والسعودية بتاريخ 
20 وكذلك الاتفاق الاقتصادي بين الكويت وتونس المبرم بتاريخ 5 أيلول/ سبتمبر /191» 
واتفاق التعاون الاقتصادي واستثمار رؤوس الأموال بين الكويت ولبنان بتاريخ ” حزيران/ يونيو 19177 . 
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انياً: معاملة الاستثمار عبر الجهاز الاتفاقي 

يشتمل الجهاز الاتفاقي المنظم لانتقال رؤوس الأموال بين الأقطار العرنية على 
الطرفين المساتديرة 7 الأطر اف المتعاقدة. امون المشار إليها متباينة ومتعلكة 
بعضها تقليدي . 00 بالمعاملة العادلة ا الوه الأؤلى بالرعاية0"1 ومنها 
الوطنية9؟" , 

وإلى جانب هذه الأسس. هناك حوافز تشجيع الاستثمار. وتدور بين المعاملة 
الموضوعية كالتشجيعات المتعلقة بالاعفاء من الضرائب. والتشجيعات النقدية. 
كتحويل الأرباح وتحويل رأس المال. كما أن هناك ضمانات تتعلق بالحماية من 
المخاطر غير التجارية؛ ويتعلق الأمر بنوع آخر من المعاملة, وهي المعاملة الاجرائية» 
المنازعات. بواسطة التوفيق والتحكيم . 

فهذه التقنيات منصوص عليها في الاتفاقات المبرمة بين الدول العربية» سواء 
المتعلقة بحماية وتشجيع الاستثمارات أو الخاصة بالشؤون الاقتصادية بشكل عام . 
وتطمح إلى تيسير انتقال رؤوس الأموال بين أطراف الجهاز الاتفاقي» موضوع 
الدراسة . 
7 59 الاقتصادية . فالاتفاقات الوررمة قبل سنة ١98017‏ 0 إلا 
بعض الأسس التقليدية كشرط الدولة الأؤلى بالرعاية وشرط المعاملة العادلة. 


في حين أنه منذ سنة /19601. بدأ الاهتمام بث بشؤون الوحدة الاقتصادية العربية» 
وإدراك أهمية العامل الاقتصادي كمدخحل لانجازهاء فتم التركيز عبر الجهاز الاتفاقي 
على أسس جديدة كالمعاملة التفضيلية والمعاملة الوطنية . 

أ الأسس التقليدية 


وهي أسس ذات اتشاؤوابيع على الصعيد الدولي» تم استخدامها في الجهاز 
الاتفاقي العربي في فترة زمنية محددة, فتكائر استعمالها في الاتفاقات الاقتصادية 


: في ما يخص شروط الدولة الأولى بالرعاية. أنظر على الخصوص رسالة‎ )١55( 
عمغة3 عل غورماعولعل عوغ18) «رع6كتروم؟ كنام 13 ممناهم 3[ عل عكندمك 13 اء عمندلا عل» ,أطعومهآ تواع‎ 
عاطممعء عل غاتدرعء الونا رعاعن‎ 11, 1982(. 


)١17(‏ .152 .م «رعنالواتممممء6 ماع هنمو 50017 أء 5كع08ة5ا6 1119765م كأالء لمعودتناوء بتم[» رممتلتتلقط1 


كه 


في متونها. 

)١(‏ شروط الدولة الأوْلى بالرعاية 

كان هذا الشرط موضوع عدة مناقشات في مناسبات مختلفة» كما كان موضوعاً 
لعدة تقارير دولية. وبخاصة في ميدان المبادلات التجارية*:2. فشرط الدولة الأؤلى 
بالرعاية ممارسة معروفة على الصعيد الاتفاقي منذ عدة فقرون1:2", مع ذلك يمكن 
القول إنه لم يعمم إلا خلال القرن السابع عشرء وأخذ شكله النهائي الح في 
القرن الثامن عشر. وهي الفترة التي عرف فيها ظهور وانتشار تعبير «الدولة الأؤلى 
بالرعاية»*2). وقد كان المبدأ عمود الاتفاقات الخاصة بالملاحة. والتجارة. 
والاقامة. ومعاملة الأشخاص5©, 

وتكمن أهميته في كونه قد بلور اتجاهين لتقدم العلاقات بين الدول: 

الأول. قاد مبكراً. على الرغم من مختلف التعابير التي أوجدته والأشكال 
المتغيرة التي تحدده. إلى نوع من الانسجام في محتوى الاتفاقات الاقتصادية 
الثنائية . كما أنه سمح بتجاوز الاطار الثنائي إلى الاطار الجماعي في مجال العلاقات 
الدولية . وقد تم ذلك عن طريق الاحالةهدم وهذه هي التقنية الأساسية لشرط الدولة 


الأذلى باك إذ إن العغاملة المعو لدولة معينة » تنسحب على جميع 


5 الثاني » فيتعلق بالجانب التجاري» حيث المعيار المختار لتحديد المعاملة 
العادلة الذي يهدف إليه الشرط يهم الدولة الأؤلى بالرعاية» ويعني الحد الأدنى والأكثر 


(144) في ما يخصٌ الجانب التاريخي لشرط الدولة الأولى بالرعايةء» أنظر: 

1 .م ,.لذ10 ,تطتمة 
وقد استخدم شرط الدولة الأولى بالرعاية منذ القرن الحادي عشر بحسب بعض الكتّاب. حين كان تجار القرون 
الوسطى يسعون إلى احتكار واستغلال السوق. ولكن عندما انتشرت التجارة وتنامت بين الدول. فإن أمر 
الاحتكار لم يعد ممكناً فعمد التجار إلى ضمان تأمين حظوظ متساوية على الأقل لمنافسيهم. أنظر بهذا الشأن: 
لكان '| 06 110176: 4ق «رء 1290256 كتلام 12 هوه 15 عل عكناقك 12 كناك 011مم23 تعتووعءءر8» ,زماونا ععلمم 

.65 .م ,(1969) 701.2 ,أه«منمممعنصا )لمعل 46 
)١40(‏ وحسب كتاب آخرون مثل : 32635618 فإن ميلاد أساس الدولة الأولى بالرعاية يعود إلى 

القرن الثاني عشرء بينما أرجع 2010 .8 83:08 ظهور هذا المبدأ إلى القرن الخامس عشر. 
0145١‏ .66 .م ,.1510 ,رماول] 
)١ 27‏ كسمامع حدم كعغا فمهل ع6كتره29؟ كسام 12 عماهم 15 عل عكتنهات ملك» ,عرماوعوعءط عرعتط 
(1969) أمعمتمدمعناا نامعل عل انئاك '[ ع4 مامح4 «روعل2 16 لنااسم 
(054) علمتو4 «رع م1390 كتام 18 تامتاهه 1[ عل عكتسقك 18 عل كأععمكم » ,عن عمط 13 عل نيدت 
(1961) أعدمتمعنها لزمك 46 كتدعاجممر 


/ع 


رعاية للتجارة الأجنبية ولنظام أولئكك الذين يمارسونهاء ومن آثاره تشجيع التحرير 
المتصاعد للمبادلات الاقتصادية2*؛" ,. 

ويلاحظ أن معاملة الدولة الأولى بالرعاية التي .كانت سابقاً أساساً للعلاقات 
الاقتصادية الدولية لم تعد لها اليوم القوة نفسها والثقل نفسمٍ . ويعود السبب في ذلك إلى 
كون لمية ة العمل الجماعي قد خففت من عمل الدولة الأؤلى بالرعاية . كما أن نظام 
الاحالة الشكلي يفقد حقيقته إذ يعامل في إطار جماعي عمق المشكل الاقتصادي. 
كما أن إدخال فكرة السياسة الاقتصادية الشمولية في العلاقات الدولية؟ لكي تأخذ في 
تمتها مختلف امامل المتعلقة الات الدوليةء يظهر 5 يظهر الشرط ليس كأمر 


المتساق بالعدالة فى المعاملة”*2. 


لقد لوحظ أنه منذ نشوء الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية بدأ شرط الدولة 
الأولى بالرعاية يقل في العلاقات الاقتصادية الدولية. ويفسر ذلك بكون الاتفاقات 
التجارية والاقتصادية الثنائية والمشتملة على شرط الدولة الأولى بالرعاية. لا يمكن 
أن تكون ! إلا بين أطراف واحد منها على الأقل لم يكن طرفاً في الاتفاقية العامة9© , 
عضوفا أنه قبل سئوات خلت والحديث يدور حول تاكل النظام الجماعي للاتفاقية 
العامة. مما أدى إلى نشوء سلسلة من القواعد الموازية لقواعد الاتفاقية العامة” 26 
بل إنه طرح التساؤل فيما إذا لم تكن المادة الأولى من الاتفاقية العامة نفسها تعتبر 
إستثناء. وفيما إذا لم تكن الاستثناءات على شرط الدولة الأولى بالرعاية قد أصبحت 
قاعدة065 , 


وهكذاء فإن شرط الدولة الأؤلى بالرعاية من المقتضيات الاتفاقية ذات ام 
الكبيرة» إذ يتجاوز شعاع عمله إطار الاتفاقات التجارية والاقتصادية والمالية0*©. و 


يستعمل معنيين لشرح هذا المفهوم . الأول يقول إن الحكومات المتعاقدة تضمن 7 
إطار المعاملة بالمثل معاملة الدولة الأولى بالرعاية. أما الثاني فيؤكد أن 


منتوجات بلد مالا يمكن أن تخضع في البلد الآخر لحقوق أكثر ارتفاعاً من حقوق 


(16) 1 .1210.1 رعدم6وعوءط 
)١6١(‏ ع كلام دعل اأأعبعء/ «رعع]ع ستورم عل 65انةعا دعل كعتاوتصطءع! اع )زه01ك1» ,51010 .8 ومعدظ 

.م ,2 .ا ,(1924) أمادمالمسعام لأمعل عل عتتجف4معه ]1 

)2 10 .م «رع139705156 كندام 12 22008 12 عل عفيمقك 15 اأء عمعوق8 ع[» ,أطتمآ 
(9ة١)‏ آمك ع4 أمدجلامل «,.1. 0.4.1 نل عنال أل تناز عمغادرو نال 7ماناها5[» ,بحرماط .1 

.6 .م ,(1977 عتطمعهمم - عواماعه) أممتام امعط 

)١1655(‏ وقد نجده في نظام التجار الأجانب» وفي بعض المسائل الأخحرى. كالاتفاقيات التجارية 
والاقتصادية. ويشتمل على المساواة في الحقوق الدولية لمختلف الأمم. ويطبّق على مواد الملاحة. ووسائل 
الاتصاللات» وعلى الملكية الأدبية والصناعية . ولكن مركز تطبيق هذا المبدأ هودون شك نظام حقوق الجمارك . 
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دولة أخرى أجنبية . فالاستخدام المتبادل لهذين التعبيرين مسألة تتعلق فقط بالصياغة 
اللفظية0”2© , 


ع ٠.‏ 
ويعتبر مبدأ الدولة الاولى بالرعاية معاملة غير تمييزية بين المواطنين والأجانب» 
كما أنه قد يعني عدم التمييز بين الأجانب ورعايا الدول المختلفة:*©. 


إن حرص بعض الدول العربية المستوردة لرؤوس الأموال على تشجيع 
الاستثمارات الأجنيية والعربية قد دفعها إلى الاعتراف. والالتزام بتوفير الاعفاءات 
والامتيازات العخاصة .بالاستثارات» بمقتضى اتفاقات دولية ثنائية وجماعية, بينها وبين 
الدول المصدرة لسرؤوس الأموال. وقد نص هذه الاتفاقات على أسس معاملة 
الاستثمارات.» وعلى الخصوص شرط الدولة الأؤلى بالرعاية29, أو ما يتعلق 
بتداخل هذا الشرط مع الأسس الأخرى. تتضمنها الاتفاقات المنظمة للشؤون 
المالية والاقتصادية بين و العربية*2. كان شرط الدولة الأؤلى بالرعاية مهيمناً 
على الاتفاقات الاقتصادية والتجارية المبرمة بين الدول العربية قبل وبعد نشأة 
الجامعة العربية حتى إبرام اتفاقية سنة .١9607‏ 


فاستعراض التواريخ خ التي وقعت فيها الاتفاقات الثنائية المختلفة يُظهر أن أقدمها 
عهداً هي الاتفاقات المرعة بين الأردن ولبنان 0*2 وبين الأردن وسورياء وبين سوريا 
ولبئان2©"2, 


فكانت». ار بالاتفاقات السابقة ة لها أكثر صلابة ومتانة. كما كان بعضها 
إنذاراً لتفكك الاندماج الاقتصادي. كمثل العلاقات الاقتصادية بين سوريا ولبنان 


القائمة على الوحدة الاقتصادية بين الطرفين فل خضوعها للانتداب الفرنسي . والتي 
تفككت سنة 0201946٠‏ 


فسوريا ولبنان استمرا بالاحتفاظ بهيكل الوحدة بينهما في إطار الاتحاد 
الجمركي. فساد في الفترة التالية للحرب انعدام فعلي لأي تضامن إقتصادي 
عربي ثنائ ثي أو متعدد الأطراف على الرغم من قيام الجامعة العربية . كما أن التقدم 


(0666) .م ,2 .1 «رعه1عتصمممء عل 5غأندنا عع 5ع ناوتصطععا اع )المع12» ,للملر 
(159.)165.م 0-0 616 50101 أع ك1ع8 6535 111765م كارع للاعكولاوع كم]» رمقتلتلقط1 


(161) سوف يتعرض «تطور أسس معاملة الاستثمار» من هذا الفصل لشرط الدولة الاولى بالرعاية» 
ليوضح كيف يتعامل الجيل الأول من بن الاتفاقات معه وكذلك الجيل الثاني . 


)1١8(‏ في ما يخص الفرق بين شرط الدولة الآولى بالرعاية والأسس الأخرى. أنظر: 
1 .) «روعلةء 126 انام ممع امم 5ع1 كهدل 13902156 كتتام 12 هده 9ل عل ع5ناة0) هل» رعرم6وعوعط 


(159) الاتفاق اللبناني الأردني المتعلق بالشؤون الاقتصادية الموقع بتاريخ 1467/4/517. 

.1967/7/8 الاتفاق الاقتصادي اللبناني السوري الموقم بتاريخ‎ )١١( 

)١7١(‏ أنظر بهذا الشأن: الدجاني. تحليل بعض أوجه العلاقات الاقتصادية بين البلاد العربية. 
ص ٠١١-١١٠١‏ 
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الاقتصادي للمنطقة لم يتم معه ما بي يحقق اندماجاً اقتصادياً عربياً على الرغم من 
الاندماج الذي أحدثته الحرب العالمية الثانية7©. فهذا الأخير لا يشكل إلا توقفاً 
موقتا في عملية التفكك الاقتصادي. الذي حاول الاتحاد الجمركي اللبناني 
السوري الرد عليه دون جدوى على الرغم من اعتباره المحاولة الوحيدة التي 
قامت بها الدول العربية لتحقيق التكامل أو الاندماج الاقتصادي275, وقد دفع 
بحرية تداول انتقال رؤوس الأموال والسلع والأشخاص» ون الجبل توحيد 
رسسوم الانتاج وتنسيقى السياسة الاقتصادية والمالية بين البلدين. تمت إجتماعات 
دورية بينهما سنة .١9507-١955‏ 

ومع تفكك الوحدة بقيت الاجراءات الانفرادية التي تنظم حرية انتقال رؤوس 
الأموال والسلع والأشخاص» كما بقيت حرية ممارسة النشاط الاقتصادي , الاسيما 
التوكيلات التجارية» وحرية العمل والتنقل والتملك. لذا فإن رؤوس الأموال كانت 
تعبر الحدود بين البلدين تبعا لظروف الربح الاقتصادي والاستقرار السياسي 2*9 , 

بذلك دخلت العلاقات الاتفاقية بين لبنان وسوريا في إطار جديد مستخدمة 
أساس شرط الدولة الأؤلى بالرعاية . وتبع ذلك استخدام التعرفة الجمركية كأداة 
للحماية. إذ كانت ذات تآثير كبير في العلاقات ساد العربية في غياب 
المعاملة التفضيلية*"©, 


فالأساس التقليدي الأول الذي بنيت عليه الاتفاقات العربية المتعلقة بالتجارة 
والشؤون الاقتصادية. مبدأ قديم وجد أساسه في الوطن العربي عند بداية فرض 
الحماية الجمركية على منتجات وحدات النظام الاقليمي العربي””©. لذلك, 


(11) لمزيد من التفاصيل حول هذا الاندماج وظروفه وملابساته. والذي أطلق عليه آنذاك «مركز تموين 
الشرق الأوسط» والذي جعل من المنطقة العربية منطقة واحدة إيان الحرب» أنظر : صليب بطرس ٠‏ «مركز تموين 
الشرق الأوسط تجربة التكامل الاقتصادي الاقليمي .» مجلة الوحدة الاقتصادية العربية. السنة 4. العدد 9. 
(كانون الثاني / يناير ,)١414‏ وجامعة الدول العربية. الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية, الأعمال التمهيدية 
لاتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية. ص ”5. 

(17) في ما يتعلق بتفاصيل تكوين الاتحاد. أنظر: مصري, السوق العربية المشتركة: دراسة في 
العلاقات التجارية بين البلاد العربية. ١947١3-1ا45١ء‏ ص59 -'7. 

(155) لكن التفاهم الضمني على عدم الإقدام على الإجراءات الانفرادية التي تمس جوهر العلاقات 
بين البلدين زال» فكان ذلك سيباً في إقدام سوريا في 1 أذار/ مارس ١40٠‏ على إلغاء الاتحاد الجمركي مع 
لبنان. 

(165) أنظر: الدجاني, تحليل بعض أوجه العلاقات الاقتصادية بين البلاد العربية. 

(11) فمثلا: في سنة 1970 وعلى أثر الكساد الاقتصادي. أبرمت حكومتا الانتداب في شرق الأردن 
وفلسطين وسوريا مع مصرء اتفاقات تتضمن شرط الدولة الأولى بالرعاية» قصد منع مصر من أن تفرض على 
وارداتها من تلك البلدان الضريبة الإضافية طبقاً لأحكام التعرفة الجمركية الجديدة. أنظر بهذا الشأن: مصري. 
المصدر نفسه.» ص ”5. وفعلت سوريا الشيء نفسه إلى أن أبرمت اتفاقية جديدة مؤقتة ب' بخ ١١‏ اب/ 
أغسطس 14758. تضمنت شرط الدولة الأولى بالرعاية. أنظر: المصدر نفسه. ص 247. 


إيازء' 


فالاتفاقات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والمبرمة على أساس شرط الدولة الأؤلى 
بالرعاية» هي إتفاقات عادية تعمل على تنظيم التجارة والشؤون الاقتصادية بشكل 
عام بما فيها انتقال رؤوس الأموال. كما أنها لا تختلف عن الاتفاقات التي أبرمتها 
دولة عربية مع دولة أجنبية. 

وينص النموذج المهيمن على أن يبذل الطرفان جهودهما لزيادة حجم 
المبادلات الاقتصادية بين طرفيهاء وبخاصة ما يتعلق بسلع معينة تلحق بالاتفاقية. 
وتتضمن قائمتين أو ثلاث قوائم0<©. ويمنح الطرفان أحدهما الآخر معاملة الدولة 
الاوؤلى بالرعاية في مايتعلق بمنتجات كل منهما؛ وتسرئ على الرسوم 
الجمركية. والعوائد ورسوم الاجراءات 207 كما تسري على جميسع البضائع 
والسلع المصدرة والمستوردة وتطبق حتى على سفن الدولتين في ما يتعلق برسوم 
الموانىء والامتيازات التي تمنح عند دخولها والخروج منها. 

ويعتبر النموذج العادي للاتفاقات الثنائية العربية مفيداً بحيث يسهّل التجارة 
والدفع ويتخطى بعض القيود المفروضة من قبل الدولء. والتي قد تتسبب في 
انكماش المبادلات التجارية مما يدفع إلى التساؤل عما إذا كانت هذه الاتفاقات 
تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي أم أنها تهدف فقط إلى تحقيق التعاون 
الاقتصادي العادي بين أطرافها؟ 


إن النص على شرط الدولة الأوْلى بالرعاية نص عادي يرد في الاتفاقات 
الاقتصادية مع الدول المختلفة. ولذلك لم تأت الاتفاقات الثنائية العربية بجديد في 
'الموضوع, إذ ليست إلا نوعا من التعاون الدولي العادي. ولا تدخحل في إطار 
التكامل الاقتصادي . ولكن ذلك لا ينتقص من فيمتها. ومتى حققت الأطراف 
المتعاقدة فائدة التبادل السلعي ونموه» فإنها قد تسعى إلى توسيع الاتفاقات لكي 
تتحول إلى صورة من صور التكامل0"". 

وهناك أساس ثانٍ قديم أبرمت بناءً عليه عدة اتفاقات عربية» وهو أساس 
المعاملة العادلة. 


(177) يتعلق الأمر بالقوائم التي تلحق بالاتفاقية والتي.غالباً مايتم تصنيعها داخل إحدى الدولتين 
المتعاقدتين. أنظر مثلا: اللوائح الأربعة الملحقة ب: 
+1973 عم169516 26 ,13684 رعأكلمنا 1 ملك عوعوك! عا عام عسغكفها أء علقكعتصنومه ممنامع كمه مل» 
)١118(‏ أنظر نص المادة الثامنة من الاتفاق اللبناني السوداني في: 

.(1969 )الس 9 .0ه ,12 !70 بعوطهمه كتروعم كملق كمعمعما] كما ا عتسمدمءط 
وتنص على : وشرط الدولة الاولى بالرعاية تمنح على سبيل المعاملة بالمثل من قبل كل من الطرفين. وبخاصة 
ما يتعلق بالرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على عمليات التصدير والاستيراد. . .2. 

(159) خليل حسن خليل» «الاتفاقيات الاقتصادية والتكامل الاقتصادي العربي ء »دراسات عر بية» 
السنة ”ء العدد؟ (كانون الأول/ ديسمبر .)١956‏ 


مك 


(7) المعاملة العادلة 


في الاتفاقات المتعلقة بحماية وتشجيع الاستثمارات عادة ما تلتزم الدول 
المتعاقدة بالاحتفاظ للمستثمرين بمبدأ المعاملة العادلة,» وهو كمعطى اتفاقي 
ليس في الواقع إلا تكرينا لمبدأ معروف في الفقة والقضاء الدوليين”"". 
ويثير تفسيرات مختلفة لدى الطرفين المتعاقدين حينما يراد تحليله وتدقيق 
محتواه. من أجل تطبيقه على حالات ملموسة””2©), ويعود ذلك إلى ما يكتنفه من 
غموضص”"23 , 

فمفهوما الانصاف والعدالة كانا مطبّقين فى الاتفاقات الدولية التى يدور 
موضوعها حول النشاطات الاقتصادية الأجنبية وكيفية معاملة الأجانب» وبشكل 
أكثر تحديداء الاستثمارات29©. 


تحديد 0 التي 7 0 يمكن عَطْليا اعتبار معاملة ماعادلة 0 غير 
عادلة للاستثمارات072؟ 


في ما يخص النشاطات الاقتصادية الممارسة من قبل رعايا دولة ما على إقليم 
دولة أخرى 000 فإنها لا يمكن أن تسوى الم بموجب اتفاقات ثنائية ئية تنظم النشاط 
الاستثماري بين بلدين لرعاياهماء خصوصاً الاتفاقات المتعلقة بالاقامة أو التجارة 
أو حماية و وتشجيع الاستثمار. فحينما يكون التشريع الاقتصادي لدولة مافيها على 
فكرة حرية نشاط الأشخاص وممتلكاتهم. رحد هري عليا ان تلا إلى التمييز بين 
رعايا مختلف الدول الأجنبية. ويتعلق الأمر بمبدأ عام معروف في الميدان 
الاقتصادي ؛ ولكن في مجال الحرية المتروكة للدول. يجب عليها أن ن تستعمل 


)١17١‏ كامعماعدكناوعل9ما دعل كئغهاة و15 عهم عاأعتاع2اممء ممتاأععاور2 هل» معد امطع5 مدعل 

1 .20 ,6 .701 ,أهاه116711411/ا 077171676 عاك 9146 )ه77 © 107011 «رعززماروع] لاع[ كناد ك6ساععلا]ء 65 ازريم 
.(1980) 

)١01(‏ المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. المرشد إلى إعداد تشر يع الاستثمار: المبادىء العامة في 
تنظيم الاستثمار (الكويت: المؤسسة. [د. ت.]). 

(17) إبراهيم 'شحاته. «معاملة الاستثمارات الأجنبية في مصرء» في: حسن الفكهاني. موسوعة 
القضاء والفقه للدول العربية» 7١‏ ج «القاهرة: الدار العربية للموسوعات القانونية, ؟/91١1)»‏ ج 15ص 48. 

(/ال) .150 .صم «رعناوتسمهمعة عأعسنووع نامهد أء 5رعع صدماء 65لالكم كأمعمرءدكتاوعكم1[» ,ممتلتلهط] 

(174) نجد في بعض القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية عدة أمثلة تُنعت بكونها غير 
عادلة. كما أن الفقه الدولي نفسه يعطي أهمية كبرى للمعاملة الخاصة بالمستثمرين الأجانب. ومن غير الممكن 
مطلقاً تحديد حالات ملموسة ووجود سلوك ثابت للدولة المتعاقدة ولا كذلك وضع تصنيف للاستثمارات العادلة 
وغير العادلة . 

(117) فالمثال على ذلك وضعية الأجنبي الذي يريد أن يمارس نشاطاً إقتصادياً مستقل باعتباره تاجراً 
أو صناعياً . 


زديك 


سلطاتها لتفادي «التمييز غير العادل». ضد دولة معيئة. غير أن هذه القاعدة لا تحول 
دون إبرام اتفاقات خاصة تتضمن امتيازات لبعض المتعاقدين2"7. وليست «تمييزا 
غير عادل»). ولكنها ناتجة من امتيازات متبادلة منصوص عليها في الاتفاقات 
الدولية5”"© , 

ولكن القانون الدولي ما زال عاجزاً عن وضع معيار واضح ومحدد لمعاملة 
الاستثمارات الأجنبية» ففي حين يتمسك بعض الدول عند إبرام الاتفاقات بشرط 
الحد الأدنى للحقوق الخاصة بالمستثمرين يسمى شرط المعاملة الوطنية» ويتمتع 
المستثمر العربي بمقتضاه بحقوق المواطنين*”"22 تصر فئة ثالثة من الدول على 
شرط الدولة الأولى بالرعاية. 

ولكن بعض الدول تتمسك بشرط المعاملة العادلة, وهو شرط غير محدد 
المضمون”"”" يترك للمحكمة عند النزاع البحث في حدود التزام دولة الاستثمار طبقا 
لقواعد العدالة:©2. 
المصدرة لرأس المال والدول المستوردة له. تؤكد على مبدأ المعاملة العادلة, 
وإن كان بعضها يضيف نعوتاً للمعاملة العادلة كالمعاملة العادلة والمنصفة2"*0. 
أو المعاملة العادلة والسديدة29*5, ولكنها لاتخرج. على الرغم من ذلك. عن الاطار 


(ىل/ا١)‏ عتميم 4 «ركامعروعدكتاوعم1 كع( عمقل م00 2متصسكعكلل-همم 15 ع(آ» ,وعتامعم عمط مومعل 
(1963) أمارم لمعنه اأمتك 46 كلهع0رر 

١/1/١‏ ) «رسطععسمهماة دعل امعدوع 1ن عا كأمههعععمم 5ع2000881ضمع1هآ لوغ د5عل» ,كووتلء17 .حم 
,.للطآ ,تعنفهعم مقط :(1962) 15 .ممه ,13 01ل ,أعده الم عتم لامجل عل عنارق لمعه "| عل كجبامء دع4 [أميمع1]8 
وشحاته. معاملة الاستثمارات الأجنبية في مصر. 

(17) أنظر في ذلك: المؤسسة العربية لضمان الاستثمارء المرشد إلى إعداد تشريع الاستثمار: 
المبادىء العامة في تنظيم الاستثمار. وجامعة الدول العربية, الأمانة العامة. «ميثاق العمل الاقتصادي القومي .» 
الباب الأول منه الخاص بالالتزام بمبدأ المواطنية الاقتصادية العربية. 

(1098) وهذا المبدأ تضمنته معظم المعاهدات الثنائية المعنية بالمعاملة الموضوعية للاستثمارات 
الأجنبية. وبعض المشروعات الخاصة بالاتفاقات الجماعية المتعلقة بهذا الموضوع. وإن كان يرد عادة كمبدأ 
تكميلي لما تتضمنه الاتفاقية من تفاصيل أكثر تحديدا. أنظر أمثلة لنصوص الاتفاقات المتضمنة لهذا المبدأ في : 

لماه 4167أاط كقلهه كع[ كانمل ك6لا زم 716715( ككلاكءطاة دعل #رمقاءعإاورط ها ,عأمروععط 
ويمكن الرجوع إلى هذا المبدأ في المادة الأولى من: أبيس وشوكروس. معدّان. «مشروع الاتفاقية الجماعية 
لحماية الاستثمارات الأجنبية».» و«اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛. 

)١18(‏ ابراهيم شحاته. الحدود السياسية للتمويل الخارجي مع اهتمام خاص بالدول العربية (الكويت: 
الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية.» :.)١9451/‏ ص56“ وما بعدها. 

)١81(‏ المادة الثانية من: اتفاقية تشجيع انتقال رؤوس الأموال بين الكويت ومصرء بتاريخ 
5. وقد وردت المعاملة العادلة والمنصفة في البروتوكول المشجع لانتقال رؤوس الأموال وحمايتها 
بين الكويت والعراق. بتاريخ 70 تشرين الأول/ أكتوبر 21475 وبخاصة المادة الثانية منه. 

(1487) بشأن المعاملة السديدة العادلة. انظر نص المادة الثانية من اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات 
بين المغرب ومصر بتاريخ ا . 


ولك 


التقليدي لمفهوم , المعاملة العادلة للاستثمارات. وفي هذا الاتجاه ذهبت كل 
الاتفاقات التي نومت بين مصر والدول العربية2“5. وبين المغرب والدول 
العربية:*2. 

ب الأسس الحديثة 


لم تدخل الجهاز الاتفاقي العربي إلا حديثاً. أي بعد سنة 196019. فعلى 
الرغم من قدم بعضها أو اللضحوء المعمم إليه على الصعيد الدولي2"*2 لم يتم 
تطبيقها إلا حديئاً في الوطن العربي. فمفهوم المعاملة الوطنية* مثلاً جاء متزامنا 
مع تكائف الدعوة وانتشارها حول الوحدة الاقتصادية العربية» والتكامل الاقتصادي 
العربي, مثله في ذلك مثل مبدأ المعاملة التفضيلية. ولكن المعاملة الوطنية تُعتبر 
أكثر حداثة في الجهاز الاتفاقي العربي. 

)١(‏ المعاملة التفضيلية 


من المعلوم أن الدول العربية لم تبذل أية محاولة جادة خلال الفترة المبكرة 
لما بعد الحرب. مثلما حدث في السابق2*5. لتحقيق علاقات تجارية فيما بينها, 
أكثر متانة عن طريق توسيع نطاق المعاملة أو المعاملات التفضيلية» في الاطار السائد 
للقيود الكمية والتعرفات الجمركية. فقد أبسرم فيما بينها خلال تلك الفترة عدد قليل 
اتفاقات التجارة والدفع الثنائية , جلها محدود النطاق ينص على شرط الدولة 
الاولى بالرعاية. وعلى الترخيص للحكومات المعنية باستيراد وتصدير عدد من 
السلع حدّدت بذاتهاهه». 
فعلى الرغم من عدم إبرامها على أساس المعاملة التفضيلية, فإنها بدأت 
تميل إلى التحول عن شكلها التقليدي باستعمالها بعض الأسس الحديثة مثل 
المعاملة على الصعيد القومي في مايعود إلى الضرائب الداخلية» ويعتبر هذا 
الإجراء بمثابة تحول مهم. 


)١8*(‏ بشأن الإتفاقيات المصرية إلى جانب الاتفاقيات المشار إليها في الهامشين (181) و(2)147: 
هناك اتفاقية بين مصر والسودان سنة /ا191. 

)١185(‏ بالنسبة للمغرب هناك اتفاقية بينه وبين الكويت وليبيا والامارات العربية المتحدة. 

(1486) .«عناوتتامصمه6 عأعمتهرع نامك أء كرععصهما6 1215965م كامعمرعدكتادعء م1]»> رصوللتلطع] 


الإبنفية برز زهذا المفهوم في الوطن العربي منذ سنة 21951 وبدأ يدحل الاتفاقات الثنائية منذ ذاك . 
.«ع3120 عناوتتطهممعة فأعصمع ز010 مله 


ا من المعلوم أنه منذ سنة ١970‏ دخلت الدول العربية فيما بينها أو بواسطة حكومات الدول 
المنتدبة في اتفاقات تجارية. 

(184) مصري, السوق العربية المشتركة: دراسة في العلاقات التجارية بين البلاد العربية. 1١947١‏ 
177 . ومن بين هذه الاتفاقات : الاتفاقية المصرية السعودية للتجارة والدفع في أيار/ مايو 59 19» والاتفاقية 
اللبنانية المصرية لسنة .: والاتفاقية المصرية السورية لسنة .١196٠‏ والاتفاقية المصرية الأردنية لسنة 
16 
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فالبلدان العربية منذ سئة ١1950‏ تتصرف في مواجهة بعضها البعض كوحدات 
سياسية واقتصادية منفصلة. بحيث كان اناس المعاملة التفضيلية للمنتوجات 
العربية معدم في ظل القيود على مواردها المحددة من النقد الأجنبي . وفي 
ظل حماية منشاتها الصناعية والزراعية. ونج من ذلك انعدام فعلي للاطار 
التفضيلي للشؤون الاقتصادية**2©. 

ففى الفترة الممتدة منذ قيام الجامعة وقبلها حتى سنة 1١94867‏ لم يعرف الجهاز 

الاتفاقي المنظم للشؤو ن المالية والاقتصادية مبدأ المعاملة التفضيلية إلا بشكل هش 
غير واضح . كا بأساس الدولة الأؤزلى بالرعاية. أي بالمساواة بين بين الدول 
العربية وغير العربية في المعاملة. 

ولكن بعد إبرام الاتفاقية العربية لسنة ١467‏ الخاصة بتسديد المدفوعات 
وانتقال رؤوس الأموال المتضمنة لأساس المعاملة التفضيلية”"». يلاحظ أن هذا 
التحول يعكس رغبة الدول العربية 0 توثيق علاقاتها الاقتصادية فيما بينها'""©. 
وهناك أسياب ساهمت في بلورته منها 

أ أن الدول العربية أدركت أن توثيق علاقاتها الغانية لن بكرن هيا 
على أرض صلبة إلا إذا كان مترافقاً مع توثيق العلاقات الاقتصادية فيما بينها. 


ب شعورها بتقدمها النسبي في بعض الصناعات» وبالتالئي حاجتها الملحة 
إلى العملات الصعية عند استيراد بعسيضص الحاجات الرئيسية كالنفط. ودفع ثمنها 


بالعملة الوطنية59"©, 
اج - إدراكها اسع الأسواق العربية. 
ويضاف إلى هذا 2 تبنى الدول العربية بسب مختلفة القومية العربية الرامية 


إلى لم شتات العرب في شتى المجالات2*5. 


كل هذه المعطيات دفعت بالدول العربية إلى التحول عن مبدا الدولة الأؤلى 
بالرعاية إلى مبدأ المعاملة التفضيلية . فكان أول اتفاق دخلت فيه كأطراف على أساس 


(18) الدجاني. تحليل بعض أوجه العلاقات الاقتصادية بين البلاد العربية. 

)١40(‏ انظر الاتفاقية العربية «لتسديد المدفوعات وانتقال رؤوس الأموال لسنة 41467. وتنص المادة 
الأولى منها على : «تعمل حكومات الدول المتعاقدة في حدود إمكاناتها وفقاً لأنظمة التحويل الخارجية وأنظمة 
الاستيراد المطبقة في أراضيها على تسهيل تحويل مدفوعات المعاملات الجارية المتعددة في القائمة رقم )١(‏ 
إلى بقية البلدان المتعددة. كما تمنح هله المدفوعات أقصى ما يمكن من معاملة مفضّلة». 

)15١(‏ الدجاني » المصدر نفسه. صضص”9. 

(1417) المصدر نفسه. كما فعلت مصر التي كانت تدفع لمن مشتريات النفط هن الدول العربية 
المصدرة له بالجنيه المصري. 

(19450) المصدر نفسه. 


زاك 


تفضيلي هو اتفاق سنة 21407 فأبرمت بعده اتفاقات ثنائية تتضمن المعاملة 
التفضيلية22059 بحيث أطلق عليها إتفاقات التكامل الاقتصادي صب نظراً لكون 
نصوصها أكثر إلتخاحاً وجرأة في التأكيد على التكامل*2. إذ تستهدف نطاقاً 3 
كثيراً من مجال التبادل التجاري وتستهدف نوعاً من الوحدة الاقتصادية مشل نصها 

على حرية تبادل المنتوجات والتدرج في إزالة الحواجز الجمركية. غالماده الأولى من 
اتفاق التكامل الاقتصادي بين العرآق والجمهورية العربية المتحدة تنص على «تحقيق 
حرية التبادل لمنتوجاتهماء ذلك بالتدرج في إزالة الحواجز الجمركية وتذليل سائر العقبات). كما 
تنص المادة الثانية منها «على أن يعمل الطرفان على استكمال عناصر التكامل الاقتصادي 
بينهما». وتضمن المادة نفسها لرعايا الدولتين حرية انتقال الأشخاص ورؤوس 
الأموال. وحرية الاقامة والعمل واستعمال وسائل النقل وحقوق التملك والايصاء 
والارث2"5 , 


ويلاحظ أن هذه المبادىء عرفتها الاتفاقات العربية بعد سنة /ا40١.‏ ولكن 
الصراعات والنزاعات بين الدول العربية لم تدع فرصة لتطبيقهاه""©. 


فإذا كان مبدأ المعاملة التفضيلية يرد في الاتفاقات المبرمة بين مصر وسوريا 
والعراق ولبنان والسعودية**"2 فإِن الاتفاقات السرية بين مصر وبعض دول المغرب 
العربي مازالت سبي مبدأ الدولة الأؤلى بالرعاية”* ا 


(؟) المعاملة الوطنية 
يتمتع المستثمر الأجنبي بمقتضاها بالحقوق نفسها التي يتمتع بها 


)١195(‏ مثل الاتفاقية التجارية المبرمة بين سوريا ومصر بتاريخ ١4‏ كانون الثاني / يناير ١457‏ في إطار 
التقارب المصري السوري عقب التهيؤ لتأميم قناة السويس سنة .1١405‏ 

(145) أهم هذه الإتفاقات: إتفاقية التكامل الاقتصادي بين الجمهورية العربية المتحدة والعراق المبرمة 
بتاريخ 0" تشرين الثاني / نوفمبر ١158‏ والمنفذة بتاريخ .2١1404/1١/١8‏ وهي منشورة في: مجموعة 
الاتفاقيات المبرمة بين العراق والدول الأخرى حتى سنة 14517. وتنص ديباجتها على «رغبة كل منهما فى 
تحقيق التكامل الاقتصادي بين بلديهما وتوثيق الروابط القومية القائمة بينهماء. ١‏ 

(194) خليل؛ «الاتفاقيات الاقتصادية والتكامل الاقتصادي العربى.؛ ص ١7‏ وما بعدها. 

(1919) فحرّية انتقال رؤوس الأموال والأشخاص. وحرّية الإقامة والعمل واستعمال وسائل النقل وحقوق 
الإرث والايصاء. دخلت الجهاز الاتفاقي العربي مباشرة بعد سنة 14017 عند إبرام اتفاقية الوحدة الاقتصادية 
العربية التي جاءت ولأول مرة بهذه المبادىء في مادتها الأولى. 

4و0 مثلاً الصراع أو النزاع بين العراق والجمهورية العربية المتحدة لسنة ١9694‏ بين جمال عبد الناصر 
وعبد الكريم قاسم أدى إلى تجميد العمل باتفاقية تحقيق التكامل الاقتصادي بين العراق والجمهورية العربية 
المتحدة المبرمة بتاريخ 5؟1/١١/1408.‏ 

(199) انظر هذه الاتفاقات في : خليل: المصدر نفسه. 

)٠٠١(‏ نجد هذا المبدأ في الاتفاقية التي أبرمت بين مصر وتونس بتاريخ 1461//17//10. كما نجده 
كذلك في الاتفاق بين مصر وليبيا سنة 194855. 


امك 


المواطنون” 1 . فالمقاول أو المستثمر الذي يرغب في الاستثمار خارج وطنه يطرح 
دائما السؤال التالي : هل أن الدولة الأجنبية التي سيمارس فيها نشاطه الاستثماري 
تعامل الاستثمارات بشكل يختلف عن الاستثمارات الوطنية؟ طبعاء تعتبر الدولة حرة 
في السماح أو عدمه للمؤسسات والاستثمارات الأجنبية في إقليمهاء ولكن بمجرد أن 
تمنح رخصة من أجل ممارسة الاستثمار لرعايا دول مختلفة حتى يفرض عليها أن 
تعاملهم من دون تمييز”'" . 

ويرتبط مبدأ المعاملة الوطنية بمفهومي التكامل أو الاندماج الاقتصادي 
العربي07”. فهو مستجد بالنسبة إلى الجهاز الاتفاقي العربي. وفي الواقع ان نظم 
الاندماج تتميز بالتحرير الكلي والشامل للمبادلات من جهة. 0 المعمم 
لمبدأ المعاملة الوطنية من جهة أخرى29'". 

هناك في الدول العربية اهتمام بالمعاملة الوطنية للاستثمارات في 
الاتفاقات الجماعية أساساًء وحتى في الاتفاقات الثنائية بقصد معاملة الاستثمارات 
العائدة إلى الدول العربية الأخرى. حون تير عن رأين المال الوطني المحلي . 

وعلى سبيل المثال فإن بعض القوانين المطبقة في الدول العربية على 
الاستثمارات الأجنبية والعربية تشجع الاستثمار طبقا لنظام حرية الصرف غير 
المراقب. كما أنها تعطي الرأسماليين الأجانب كل الحقوق المعترف بها لمواطنيها كما 
هو الشأن فى لبنان*:”© حيث يعترف للأموال الأجنبية بالامتيازات والحقوق نفسها 
التي للأموال الوطنية:©. 

ويتواتر, مبدأ المعاملة الوطنية ف الاتفاقات الاقتصادية واتفاقات الاقامة. كما 
يتداخل اغانا مع مبدأ الدولة الأول بالرعاية”"" ولكنه يعتبر إسانا متازنة نلا 

ويجد حقل تطبيقه في مجال معاملة الأشخاص ء ومجال الضريبة الداخلية . 
فالقاعدة العامة هي أن المعاملة الوطنية أفضل كثيرا من معاملة الأجنبي. فهي 


)7٠١١(‏ فالاتفاقية الموحدة العربية تتجه في أحد مبادثها العامة إلى تحقيق المواطنية الاقتصادية العربية» 
وذلك عن طريق معاملة رأس المال العربي كرأسمال وطني . وقد نصّت المادة السادسة على : «وجوب التسوية 
في المعاملة بينهماء بحيث يكون للمستثمر العربي المركز القانوني عينه الذي للمستثمر الوطني». 

إ[فييية .م «ركأظطع مع دكتاوعلامذ 5ع[ كهمقل 5م0أةسمتصستعكال - ممم 13 عجل» ,يعتتمعم قط 

[سحفة أنظر : «دع2585 60031102 6أع لمع 010 هله 
(: ١؟)‏ كهملتمعكومء 5ه[ كمفل 139023566 كتلم 13 لمهم هل عل عقييوت) هل» ,عم نمعوعط 
64 .صم ,1 .ا «روعلةئغ2[تالنام 

(0١؟)‏ كلاقم وع1 عتاضء عكناعناأعدط؟ عباوتسمومءة ممئغوومطهلامء عمتئل كمعلزمم )ء وغاتازطزمووط» 
.33 .م ,(1963 عتطمععءقل) 72 .0ه ر,وعطهجه كزمم كعك كعء مار كما اه عن«ممعظ «روعطوية 
(50) انظر: الفصل الثانى من هذا الكتاب. بخاصة الجانب المتعلق بكيفية معاملة الإستثمارات 
200 2 .ص ,1 .1 ,.لتطآ] ,عمو اهمعط 


فك 


بمثابة امتياز إذا ما قورنت بشرط الدولة الأؤلى بالرعاية”"©. ولكنها أقل امتيازاً 
وبنظام الحمايات الدبلوماسية*""©. 


وقد بلغ تطبيق المبدأ في بعض الدول العربية درجة جد متطورة. على اعتبار 
ا مع البعض الآخر روابط أقوى من التي تجمع بين دول ليست بينها 
3 علاقة الصداقة . 0 المبدأ على الصعيد العربي في المراطيةالاتصايةوء 
بمعنى أن المقاول العربي أو المستثمر والتاجر يعامل داخل الاقليم العربي كما 
6 المواطن داخحل حدود دولته. 


وتجسّد هذا الأسلوب بعد قيام الجامعة العربية في تجربتين هما: الوحدة 
السورية اللبنانية : 0 أطلقت في ظلها حرية انتقال رؤوس الأموال بين الطرفين دون 
فيدء وأقر لرعاياهما حقوق المواطن الاقتصادية. كحق التملك. والعمل» والايجار. 
وإقامة المشاريع 0 وإدارتها١2.‏ واستمرت حرية انتقال الأموال سارية 
بينهما مع وجود بععض التقييدات في فترات متقطعة . فرؤوس الأموال كانت تعبر 
الحدود بينهما للاستثمار ع لظروف الربح الاقتصادي والاستقرار السياسي70©,. 


وفي التجربة الثانية : وهي تجربة الوحدة المصرية السورية» نجد مبدأ 
المواطنية الاقتصادية مجسّداً في النتما اح للأفراد بحرية الانتقال. وتنظيم التجارة» 
مع تمتعهم بكامل حقوق المواطن في الاقليمين. ولكن اختلاف الأنظمة النقدية 
استبعد حرية انتقال رؤوس الأموال. بخاصة حينما كانت سوريا تطبق نظام حرية 
النقد5" , 


على أن مبدأ المواطنية الاقتصادية داخل المنطقة العربية كان في الأصل 
مطلباً لبتانياء منذ قيام الجامعة العربية داخل أروقتهاء وفي المؤتمرات واللقاءات 


الاقتصادية العربية. ولكن لم يتم إيراده في الجهاز الاتفاقي العربي إلا بعد سنة 
/21 222 أي في اتفاقية الوحدة ا ليجد طريقه بعد ذلك إلى الاتفاقات 
الثنائية تحت شعار المعاملة الوطنية» وبخاصة في اتفاقات التكامل والتعاون 


زنيضة .«كالع اعدو لاو189 15 5ههل 108) ملتست 5لل-00ه 15 12> ,عع ممعم يدك 
)٠١9(‏ شحاتة. «معاملة الاستثمارات الأجنبية فى مصر». 
)١(‏ الدجاني. تحليل بعض أوجه العلاقات الاقتصادية بين البلاد العربية» ص .٠٠١‏ 
(١51؟)‏ المصدر نفسه. ص .٠١5‏ 
(؟١١5)‏ أنظر بهذا الشأن: 
كلهم 5ع «عع اهارا كه| أ 6ز7:07مع2 «رعام ع ط"! أء عترزك 12 عجاهء عسوتدومممءة ممتهد'[ عتاد مماواءئقءط» 
أء عتالزد 8[ عتاهء عرتهقاغه720 مملكبة 12[ عل 5ممم0:م 83 هممتدكء6» اء ,(1958 اعلاثتاز) 6 .20 ,1 .701 ,كءعطه7ه 
.(1958 أثامة) 20.7 ,1 .701 ,كءعطه7ه كرزهم كع كمع اعمط 5[ اه 7116م رمعط. «رعأموو8 "1 
1١5‏ .19 .م «رعطة2 علاوتتهمومءة ماع ممع :010 هل» 


مه 


الاقتصادي*"” وفي جل الاتفاقات الثنائية المتعلقة بانتقال رؤوس الأموال التي 
جاءت بعد «الحقبة النفطية الجديدة6©. كما يوجد في النداء من أجل إقامة وحدة 
عربية المكون من ١5‏ نقطة الذي طرحته الحكومة المؤقتة السورية بعد انقلاب تشرين 
الأول/ أكتوبر ١47١‏ (الانفصال) . إذ تم التأكيد على ضرورة حرية انتقال رؤوس 
الأموال والأشخاص بين الدول العربية الشقيقة وعلى المساواة في معاملة رؤوس 
الأموال والمؤسسات العربية داخل الاتحاد. بحيث يستفيد العرب غير المقيمين 
أي مواطني الدول الأخرى من المواطنية الاقتصادية العربية©. 

ولكن في الواقع آن المبدأ لم يتم تطبيقه في الوطن العربي انذاك, إلا في 
لبنان. اليلد الذي يعرف توا من النشاط ط المالي والتجاري المتعدد الأطراف. إضافة 
إلى السياحة والخدمات. فهذا البلد طبق روح المواطنية الاقتصادية العربية 
المستخلصة من حرية انتقال رؤوس الأموال والأشخاص. والبضائع . 

كما أدرك العراق كذلك فوائد ضمان حرية المساواة في معاملة رؤوس الأموال. 
ولكنه لم يستطع أن يجذب إليه الفوائض العربية انذاك نظرا للمطالبة بالكويت“"©. 
ولجأت الدول العربية الأخرى"” إلى تبنى مبدأ المعاملة الوطنية لرؤوس الأموال 
العربية واعتبرته في الوقت نفسه عملا «توطيني». فاشترطت لتكوين الشركات 
المشتركة أن تكون أغلبية أسهمها مملوكة لمواطنيه""2) حتى لوكانت هذه 
الشركات تابعة لأشخاص يحملون جنسية احدى الدول العربية”'©. 


فمبدأ المواطنية الاقتصادية ظهر في أقطار الوطن العربي في ظرف يتسم 
بالصراع بين المحاور وبالحرب الباردة العربية"". وفي هذا الاطار نظر إليه ا 
أساسية بإمكانها التقريب بين المصالح الاقتصادية للدول العربية المتصارعة. فمن 
أجل تبديد عدم التفاهم بينها والحد من اللامساواة في نموها الاقتصادي نودي 
بالمواطنية الاقتصادية. وبخاصة بعد فشل التجربة الاندماجية بين مصر وسورياء 


.٠١ المصدر نفسه. ص‎ )7١4( 

)5١6(‏ أنظر بشأن الحقبة التفطية الجديدة: محمود عبد الفضيل, النفط والوحدة العربية: تأثير النفط 
على مستقبل الوحدة العربية والعلاقات الاقتصادية العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيق. .)١891/8‏ 

)١15(‏ «رعممعترزد عطوعج عدوتاطيمة: 13 عل أمعسعمععفسضسمع بل عللعضغ)كتهنه ممتنمتداء16 صل» 

.(1961 »ع؟طتمعاموعة) 45 .0« ,5ءط078 كلاهجم 5ع د5ع176716][ دعا أ© عنتمم معط 

(7177) حول النزاع العراقي الكويتي. أنظر: عبد الوهاب السكات,. «الأمين العام لجامعة الدول العربية 
ودوره فى قوات الطوارىء العربية, » (رسالة ماجستير» القاهرة» كلاولي, وكريمي» وجامعة الدول العربية 
وتسوية المنازعات الاقليمية العربية». 1 

(18؟) كمصر والسعودية وليبيا إذ أكدت على ذلك في القوانين المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية فيها. 

)1١9(‏ أنظر سياسة التوطين والقوانين المنظمة لها في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

(حقفقة .20 .م «رعط353 عنال ارمع مأعصوة 00109 قل» 

.؟5١ المصدر نفسه.» ص‎ )77١( 
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ك «تشخيص للدفاع عن المصالح الوطنية والخصوصية في خندق واحد)9"" . 
بهذا الطرح المغرق في الليبرالية جاء مفهوم المواطنية الاقتصادية العربية الذي 
من المفروض أن تنتقل بموجبه الأموال والأشخاص والتقنيات بشكل عفوي من 
المناطق التي تفيض فيها إلى المناطق المحتاجة إليها. 
؟" - تطور أسس معاملة الاستثمار 
أ مفهوم الدولة الأؤْلى بالرعاية والمعاملة العادلة 


000 بين الدول العربية في الفترة الممتدة مابين سنة ١97١‏ 
وسنة 2.١967‏ بنيت على أن معاملة الدولة الأولن بالرعاية22"9 3 مازالت 
الاتفاقات الاقتصادية حتى الآن تبرم على الأساس نفسه*". أو على مبد أ المعاملة 
العادلة2. وقد تطورت الأسس التقليدية في الجهاز الاتفاقي العربي افا مع 
التطورات السياسية التي عرفها الوطن العربي. فبقدر مايتم التشديد على فكرة 
الوحدة الاقتصادية بين وحدات النظام الاقليمي العربي داخل الجامعة أو خارجهاء 
يتكائر استخدام الأسس الحديثة : فى الجهاز الاتفاقي . بينما تستعمل الأسس 
التقليدية كلما سار التعاون 0 في اتجاه تنافري . 


)١(‏ المفهومان في الجيل الأول من الاتفاقات 

إن شرط الدولة الأولى بالرعاية صاحب تدهور العلاقات الاقتصادية بين 
الدول العربية. وقد كان أكبر تدهور عرفته العلاقات الاقتصادية العربية هو ما حصل 
بين مصر وسوريا وفلسطين. بحكم غياب اتفاقات اقتصادية مبنية على أساس 
المعاملة التفضيلية بين مصر وهذين القطرين7””©. فشرط الدولة الأولى بالرعاية 


(570) المصدر نفسه. ص .7١‏ 

(77) هذه الاتفاقات هي : الاتفاقية المصرية السعودية للتجارة والدفع المبرمة في أيار/ مايو 1948, 
والاتفاقية اللبنانية المصرية للتجارة سئة 2156٠‏ والاتفاقية المصرية السورية سنة ,١45٠‏ والاتفاقية المصرية 
الأردنية سنة ,.116٠‏ أنظر بشأنها: مصري, السوق العربية المشتركة: دراسة في العلاقات التجارية بين البلاد 
العربية. .19517-1917١‏ 

(714)مثل الإتفاق التحاري العراقي اللبناني المبرم بتاريخ 5/4 / 194717 ., وقد نشرت المادة(5١)منه‏ في : 

.(1967 صتدار) 114 .20 ركعطهجه كبرمم كع كعء تمدق كه اه عارمترمءظ 
والاتفاق السوري الصومالي بتاريخ 6// ٠‏ »؛ وقد نشرت المادة (7) منه في : 
.(1967 هتناز) 114 .80 ,كعء45:ه درهم عمل كع ملت كما أء عنتمدمعط 

(775) بالنسبة إلى مبدأ المعاملة العادلة يلاحظ أن الاتفاقات المتعلقة بتشجيع وضمان الاستثمار همي 
وحدها التى يرد فيها هذا المبدأ. وهو موجود فى الاتفاق المصري الكويتي لسنة 1477. وفي الاتفاق المغربي 
المصري لسنة 19195 1 ١ ١‏ 1 

(717) أنظر تفاصيل ذلك في : الدجاني. تحليل بعض أوجه العلاقات الاقتصادية بين البلاد العربية» 
ومصري. المصدر نفسه. 


مرتبط بفرض القيود والتعريفات الجمركية في وجه المبادلات. ومن هنا فهو مرتبط 
بالتفككالاقتصادي للمنطقة العربية فبعد تطبيق تعريفة جمركية جديدة سئة 1١970‏ 
أبرمت حكومات الانتداب فى سوريا وفلسطين وشرق الأردنإتفاقات تضمنت شرل 
الدولة الأولى بالرعاية. فقد أبرمت سوريا في ١‏ آب/ أغسطس 1977 اتفاقية 
تضمنت المبدأء كما تضمنه الإنهان المصري الأردني, والاتفاق المصري اللبناني 
المبرم سنة بحيث مح كل طرف الاخر معابلية الدولة الأؤلى بالرعاية في 
ما يخص الرسوم الجمركية واللوائم . وتضمنه كذلك الاتفاقٍ المصري اليمني لسئة 
5 . ولاتفاق المصري الأردني . كما يوجد متضمناً في الاتفاق السوري 
السعودي لسئنة .١96٠‏ 

إن الاتفاقات العربية الاقتصادية المبرمة قبل الاتفاقية العربية الخاصة بتسديد 
المدفوعات وانتقال رؤوس الأموال لسنة ١4967‏ مبنية كلها على أساس معاملة الدولة 
الأؤلى بالرعاية . 

وسوق يركر هنا علق الاتفاقات التي تم إبرامها بعد اتفاقية سنة "19601. بقصد 
رصد تعاملها مع المفاهيم التقليدية . 

فالملاحظ أن شرط الدولة الأؤلى بالرعاية يتخذ شكل صياغتين من الناحية 
النصية. فقد يستعمل الجهاز الاتفاقي الذي أبرم على هذا الأساس إما شرط الدولة 
الأولنى بالرعاية. أو معاملة الدولة الأؤلى بالرعاية”""©2, وهما تعبيران يؤديان إلى 
نتيجة واحدة هي أن للمستثمر العربي الكن الى احخاز العامة التي يعامل بها 
الااستثمار الأجنسي في مجال مماثل متى كانت هذه المعاملة قد تقررت في الدولة 
المضيفة بموجب قانون أو اتفاقية دولية0""© ,. 

فعبر الجيل الأول من الاتفاقات التي أَبوَمت بين أطراف النظام الاقليمي 

العربي المطد من منتصف الخمسينات حتى أواخر الستينات. يلاحظ 9 الجهاز 
الإتفاقي يستعمل معاملة الدولة الأوْلى بالرعاية وشرط الدولة الأؤلى 
بالرعاية*©, وقد يستخدم ينا يفيد هذا المعنى . فأغلب الاتفاقات التي رك 


إفققة في ما يتعلق باستخدام تعبيري شرط الدولة الأولى بالرعاية ومعاملة الدولة الأولى بالرعاية. أنظر: 


.جوع[262 1ن انمد كممتامعزممء ذ5ع1 كمهل ع902156ة؟ كبام مملاهم 12[ عل عكتنهلت) ]> رعومؤوعوعط 
(548) ومن الاتفاقيات التي تستخدم شرط الدولة الأولى بالرعاية : الاتفاق التجاري اللبناني السوداني » 
الموقع في بيروت في 7١‏ نيسان/ أبريل »١1979‏ واتفاق التجارة بين مصر والمغرب المبرم في حزيران/ يونيو 
"لاوء وكذلك الاتفاق الاقتصادي بين لبنان والعراق المبرم بتاريخ 8 نيسان/ أبريل /ا5 ١1‏ وفي ما يخص 


معنى شرط الدولة الأولى بالرعاية, أنظر: 
65 25 2ع 5كلاوع101» ,مقن ألقطك] أء «رع156ره28] كناام 12 ممتاهه 15 عل عكتنداء 13 اء ع20ة81 عل» بأطتهق1آ 
0 006 اع 0 


بن ا ل ا في 530 حكول والاتفاق المتعلق بالتعاون الاتتصادي والتقني بين 
العراق واليمن سنة ١197ء‏ والاتفاق الاقتصادي بين الكويت وسوريا سنة .1١9454‏ 
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على هذا الأساس من الجيل الأول كانت بين الدول التي ليست أعضاء في السوق 
العربية المشتركة لأن المفروض في الاتفاقات بين أعضاء السوق أن تبرم على 
أسين أكثر ور من الدولة الأوؤْلى بالرعاية. لأن منتوجاتها تعامل معاملة موحدة 
داحل السوق. 

وبعض الاتفاقات يؤكد على أن يطبّق كل طرف شرط معاملة الدولة الأؤْلى 
بالرعاية» مع ربطه بأساس آخر هو المعاملة بالمثل"©. بقصد التأكيد على أن 
معاملة الدولة أو شرط الدولة الأزلق بالرعاية يطبق على الطرفين المتعاقدين في 
مايخص كل الامتيازات التي سوف يتم منحها أوتم منحها لطرف ثالث. 

ومن بين الاتفاقات المبرمة على الأساس نفسه مالم ينص على تبادل شرط 
الدولة أو معاملة الدولة الأؤلى بالرعاية. ولكن يؤكد تطبيقه بين الدولتين 
المتعاقدتين”©. الأمر الذي يفهم منه تطبيق شرط المعاملة بالمثل دون ذكر ذلك في 
النلص صراحة . 

ويجشه التفريق ين كاذل ليعاملة الدولة الأذلى بالرعاية والمعاملة بالمثل في 
حد ذاتها من حيث الآثار المتتالية التي يمك نأ نَ تنجسم عن شرط الدولة الآوْلّى 
بالرعاية من الأجل القصير””©. ويلاحظ أن الدول لا 0-7 شرط الدولة الأؤلى 
بالرعاية في الاتفاقات إلا بشكل تبادلي » بحيث أن كلا من الطرفين يمكن أن 
يستخدم المبدأ تجاه الآخر. فقد يحصل أن ب يتم منح شرط الدولة لأذلى بالرعاية من 
طرف واحد وبشكل انفرادي . وهنا لا يلك للبرلة التي منحته أن تطالب بتطبيقه 
عليها. ومع ذلك هناك اتفاقات تقر بانتظام بنوع من المساواة بين الأطراف 
المتعاقدة 5 كان مبدأ معاملة الدولة ا بالرعاية يحقق المساواة في المعاملة 
بين الدول الأخرى من وجهة نظر الدولة الملزّمة بالشرط. فإن مبدأ المعاملة بالمثل 
يوضح توازن المصالح0". 

وتحاول 'الاثفاقانت ‏ التفمنة شرظ: الدولة” الآزلى. بالرعاية” أن اتحدة 


(70) أنظر نص المادة (5) من اتفاقية التجارة بين المغرب ومصر المبرمة في حزيران/ يونيو 191/5 
ونص المادة (5) من الاتفاق التجاري السوري السعودي بتاريخ »5ه ونص المادة )١5(‏ من الاتفاق 
التجاري اللبناني العراقي بتاريخ 9 نيسان/ أبريل 145717. ونص المادة (4) من الاتفاق التجاري اللبناني 
السوداني في .1457/1١/٠١‏ 

(71) المادة )١(‏ من الاتفاقية التجارية بين سوريا وقطر بتاريخ 5١‏ نيسان/ أبريل 1938. والمادة )١(‏ 
من الاتفاقية المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتقني والتجاري بين العراق واليمن الديمقراطية في 4 شباط/ فبراير 
١‏ . وكذلك المادة (7) من الاتفاقية الاقتصادية بين الكويت وسوريا بتاريخ .1954/8/1٠١‏ 

(؟5) كتتامعل عمعدا/ا ع1 عهم كنتااعهمء كلرمعمة و5ع1 كصقل 66ع0ئم 16 هل» ,انامططةل/1 اظ مستدط 

.(1982 ,أقطهه ,.5.5.ط.2آ[ عل عمزمصةكلة) +,ععمولمعمء لم1 
(75؟) كممامعء عمم 5عطا عمقل ع1290156 كتاام 12 2068م 13[ عل عكتهان) هآ» رعرمامعوءم 
7 .م ,1 .) «ركع ل12]62[ناده 
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0 لني ستطبق فيها الشرط بشكل محدد. فبعض الاتفاقات تحددهاء مثلاء 
التجارة 8 ونقل رن وتخزينها. 00 البعض ع0 00 060 
أما الاتفاقات التي تضمنت نص المعاملة العادلة فكلها من الاتفاقات المتعلقة 


بتشجيع وحماية الاستثمار”". وينسحب هذا على جميع اتفاقات الجيل الأول 
بحيث لم تنص أية اتفاقية من الاتفاقات المتعلقة ا الاقتصادية على مبدأ 
المعاملة العادلة. 


كما يلاحظ أن الاتفاقات المنظمة لتشجيع انتقال رؤوس الأموال والمحسوبة 
على الجيل الأول» قليلة بالمقارنة مع الاتفاقات المشابهة بين الدول العربية والدول 
غير العربية”©. فليست هناك إلا وثيقتان: إحداهما تتعلق ببروتوكول حول تشجيع 
انتقالرؤوس الأموا ال والاستثمارات بين البلدين*”"» واتفاقية تشجيع انتقالرؤوس الأموال 
والاستثمارات بين مصر والكويت2*"©. فهاتان الوثيقتان المبرمتان بين فاعلين مختلفين 
وطرف واحد هو الكويت» تتضمنان بشكل صريح مبدأ المعاملة العادلة::*"© وتضيفان 


(7154) أنظر الفقرة )١(‏ من المادة (8) من الاتفاق السوداني اللبناني وتنص على أنه «يمنح شرط الدولة 
الاولى بالرعاية على سبيل المعاملة بالمثل بين الطرفين: وبخاصة في ما يتعلق بالرصوم الجمركية والرسوم 
الأخرى المفروضة على عمليات التصدير والاستيراد في إطار القوانين التى تخضع لها هذه العمليات». 
أنظر: دعل كمع عم كما اه عنتجمجرمءظ «ركتههقليه - ممدطنا عءرعصسصرم عل ا لمروغاها عار 1» 
.(1969 اعلالسز) 139 .0م ,12 .701 ,ومطهه رهم 

(50) أنظر الفقرة (؟) و(*) من المادة (5) من الاتفاق التجاري السوري الصومالي . وقد نُمدّد بعض 
الاتفاقات شرط الدولة الاولى بالرعاية ليشمل وسائل النقل مثل البواخر الموجودة في مياهها الإقليمية» والبضائع 
التي تحملهاء كما يشمل التفتيش في الموانىء. وحرية دخول الموانىء المفتوحة في وجه التجارة الخارجية. 
كما يمتد ليشمل ربابنة السفن وطواقمها. أنظر المادة )١4(‏ من 
صتسز) 114 .20 ,كعطهجه كلهم كعك دعع امقر دعا أ 07112 مع «, معتلهدا - ممهقطنا عءرعصصمم عل لرمععه» 

1967. 

(*9) أنظر مثلاً: نص المادة الثانية من بروتوكول تشجيع انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات بين 
البلدين. وتنص على «أن يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين التابعين 
للطرف الآخر على الاستثمار في بلده. . . وذلك بأن يضمن لاستثماراتهم المعاملة العادلة والمنصفة». في: 
الوقائع العراقية, بتاريخ 6»ه» ص :. وكذلك اتفاقية تشجيع انتقال رؤوس الأموال بين مصر 
والكويت. بتاريخ ؟١/1457/17ء2‏ وتنص المادة الثانية «... وذلك بأن توافق الحكومتان على أن تضمن 
لاستثماراتهم المعاملة العادلة والمنصفة». 

797) أنظر نص المادة (7) من اتفاقية تشجيع انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات الموقعة في 
5د المشار إليها سابقا. وكذلك نص المادة (؟) من بروتوكول تشجيع انتقال رؤوس الأموال 
والاستثمارات بين البلدين» بتاريخ .1951/١١/506‏ 

(778) بروتوكول انتقال رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمارات بين العراق والكويت. في : الوقائع 
العراقية , بتاريخ /111/ 10111 

(759) اتفاق تشجيع انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات بين مصر والكويت» بتاريخ 000 
في ملحق: شحاته. معاملة الاستثمارات الأجنبية في مصر. 


نا 


إليه صفة الانصاف<؛"2. ولم تتم الاشارة إلى الأسس التقليدية لا في الاتفاقات 
الجماعية المنظمة لانتقال رؤوس الأموال. ولافي الاتفاقات المتعلقة بالشؤون 
الاقتصادية المنتمية إلى الجيل الأول» وذلك لكونها تطمح إلى إنجاز حلقات التكامل 
والاندماج الاقتصادي العربي .. ولكن على الرغم من ذلكء. فإن قرار السوق العربية 


المشتركة يتضمن مبدأ الدولة الاؤلى بالرعاية «إذ 0 حكومات الأطراف المتعاقدة تطبّق فيما 
بينها هذا الشرط فيما يخص المبادلات التجارية» مع الدول غير الأطراف في الاتفاقية المنشئة للوحدة 


الاقتصادية العربية» مع تخصيص أن هذا النص ع على الاتفاقيات المطبقة حاليا)9؟"© , 
)١(‏ المفهومان في الجيل الثاني 


هناك بين عناصر الجهاز الاتفاقي المندرج ضمن الجيل الثاني بعض 
الاتفاقات المبرمة على أساس الدولة الأؤلى بالرعاية. ٠‏ أوأساس المعاملة العادلة. 
ولكنها جد قليلة 00 متى تعلق الأمر بالاتفاقات الاقتصادية. إذ نادراً ما يعثر 
على اتفاق يرم على أ سس تقليدية ضمن مكونات الجيل الثاني من الجهاز الاتفاقي . 

ويمنح أطرافها بعضهم بعضاً مبدأ معاملة الدولة الأؤلى بالرعاية في ما يتعلق 
باستيراد وتصدير البضائع , بما فيها اللوائح الجمركية والمدفوعات والضرائب. تطبيقا 
لأساس المعاملة بالمثل9؛” والمثال على ذلك اتفاق التجارة والتفضيلات الجمركية 
بين مصر والمغرب**©). وهناك اتفاقات تضمنت مبدأ الدولة الأولى بالرعاية دون 


(510) أنظر نص المادة الثانية من بروتوكول تشجيع انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات بين البلدين» 
وتنص على «أن يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين النايعين للظرت الآخر 
على الاستثمار في بلده. . . وذلك بأن يضمن لاستثماراتهم المعاملة العادلة والمنصفة». في : الوقائع العراقية. 
بتاريخ .1474/1١/176‏ ص 5. وكذلك اتفاقية تشحيع انتقال رؤوس الأموال بين مصر والكويت» بتاريخ 
5:5 وتنص المادة الثانية «. . . وذلك بأن توافق الحكومتان على أن تضمن لاستثماراتهم المعاملة 
العادلة والمنصفة». 

(41؟) ويؤخذ عادة بمبدأ المعاملة العادلة والمصفة في الاتفاقات الثنائية لتشجيع الاستثمارء أنظر مثلا: 
عمتهوطتآ تكتمةط) .60 عصغ 2 ,عناهو1607رمع6 أهارملنم ءلم 4أم2 ,[.له اع] ناوععئقن) عبوتستصمدا 

-510 .مم ,(1980 ,ععمع0تصمكصضيز عل اء أاتمعل عل علدفمعع 


وفي ما يخص المعاني الاصطلاحية لهذه المبادىء. أنظر: 
.303 .م «رععمويط 12 عقم كعساعممء امعسعدكتاوء جمتتل كعلهعة6تقلئط كممتامع 9م00 و5عل» ,لعقلاتد 
(؟51) أنظر: المادة (4) من القرارء .076 0171771101 816716 6ط ,85 - ا 


(*58) أنظر: المادة (؟) من الاتفاق السعارق بز تكونة الكويت وحكومة الجمهورية العربية المتحدة 
المبرم بتاريخ > حزيران/ يونيو 14177 وتنص على أنه «يمنح الطرفان لكل منهما الآخر على أساس المعاملة 
بالمثل. معاملة الدولة الأولى بالرعاية. . .». وكذلك المادة (1) من اتفاق تنظيم التبادل التجاري والتعاون 
الاقتصادي بين سوريا والمغرب ارخ 5-74 في : الجريدة الرسمية المغربية. بتاريخ 
.. ويلاحظ أن هذه الاتفاقية تتضمن كذلك مبدأ المعاملة الوطنية في ما يخص رؤوس أموال 
الطرفين. أنظر الفقرة (ب) من المادة (4). 

)١555(‏ أنظر المادة (5) من اتفاق التجارة والتفضيلات الجمركية بين مصر والمغرب المبرم في حزيران/ 
يونيو 191/7. 
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توضيح ماإذا كان يمنح على أساس المعاملة بالمثل أم لا *:". 

أما الاتفاقات المتعلقة بحماية وتشجيع الاستثمارات بين الدول العربية فرغم 
نصها على مبدأ تقليدي مثل المعاملة العادلة فقد تضمنت ما يفيد مبدأ المعاملة الوطنية 
وفى الوقت نفسه مبدأ معاملة الدولة الأولى بالرعاية. حيث يخول الطرفين المتعاقدين 
للاستثمارات التي ينجزها أحدهما أو رعاياه في إقليم الآخر التمتع بالمعاملة نفسها 
والرعاية المخولة لاستثمارات ينجزها أشحخاص ذاتيون أو معنويون, رعاياه أو رعايا أية 
دولة أخرى”؛©. ولكن بعض هذه الاتفاقات يضيف إلى ذلك مبدأ المعاملة 
بالمثل9*" . 

فالاتفاقات المشار إليها تضمنت كل المبادىء التقليدية ابتداء من المعاملة 
العادلة إلى شرط الدولة الأولى بالرعاية. فالمعاملة بالمثل. إضافة إلى بعض 
الأسس التقليدية مثل المعاملة الوطنية. فى هذا الاتجاه ذهبت الاتفاقات المبرمة بين 
مصر والأطراف العربية الأخرى بحيث تجمع بين الأسس التقليدية وبعض الأسس 
الحديثة . 

أما السلوك المغربي فيتجلى من خلال الإتفاقيات المغربية العربية التى لا تنص 
على تبادل المعاملة0»". فالمغرب وحده يمنح الاستثمارات العربية معاملة لا تقل 
عن معاملة الاستثمارات المماثلة. إنه يعامل الاستثمارات التي تعود لدولة عربية بما 
لايقل عن معاملة أية استثمارات عربية أو أجنبية» من حيث الضمانات والمزاياء 
بحيث تستفيد من المزايا نفسها دون الحاجة إلى إجراء آخره؛". مما يوحي بأنه عقد 


(115) انظر المادة () من الاتفاق الاقتصادي بين حكومة الامارات العربية المتحدة وتونس المبرم 
تاريخ 1974/8/0. وتنص على أن «يمنح كل من الطرفين المتعاقدين المنتجات الوطنية المستوردة من الطرف 
الآخر معاملة الدولة الأكثر رعاية من حيث إجراءات الإستيراد». 

(747) أنظر نص المادة (7) من اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والمغرب بتاريخ 
*/7, وتنص على أن «يتعهد الطرفان المتعاقدان توفير الحماية الكاملة للإستثمارات التي يقوم بها في 
أراضيه الأشخاص الذاتيون والمعنويون رعايا الطرف الآخر. كما يضمن لهذه الاستثمارات معاملة عادلة 
وسديدة». وكذلك نص المادة (7) من الفقرة الثانية من اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة السودان 
وحكومة مصرء. بتاريخ 191//0/568. 

(747) أنظر المادة الثانية من الاتفاقية المصرية السودانية حول تشجيع وحماية الإستثمارات 

)١514(‏ أنظر المادة (ه) من الاتفاقية المغربية الليبية الخاصة بضمان وتشجيع الاستثمار. وتنص على 
و... كما تتعهد بمعاملتها بما لا يقل عن أية إستثمارات عربية أو أجنبية قد تمنحها الدولة مزايا خاصة». وأنظر 
كذلك المادة (5) من الاتفاقية المغربية المتعلقة بمجال الاستثمار والتنمية حيث يكرر الشيء نفسه. وكذلك 
المادة (6) من الاتفاقية المغربية مع الإمارات العربية المتحدة. 

(759) أنظر نص المادة (0) من الاتفاقية المغربية الليبية حول تشجيع وضمان الاستثمار المبرمة سنة 
*19487.ء وتنص «تتعهد المملكة المغربية بمساعدة الاستثمارات الليبية في إطار هذه الاتفاقية لتحقيق أغراضها 
وفي جميع الأحوال يجب أن لا تقل معاملتها عن معاملة بقية الاستثمارات الممائلة. كما تتعهد بمعاملتها 
بما لا يقل عن معاملة أية استثمارات عربية أو أجنبية. . .». وكذلك نص المادة (0) من الاتفاقية المغربية 
الكويتية الخاصة بمجال الاستثمار والتنمية وهي تسير في نفس اتجاه الاتفاقية مع ليبيا. 
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تلك الاتفاقات على أساس معاملة الدولة الاؤلى بالرعاية. وتتكرر الصيغة نفسها 
في الاتفاقات المغربية العربية الخاصة بالاستثمارات» إذ يمنح بموجبها الاستثمارات 
العربية «الحقوق والامتيازات والضمانات الناتجة عن قانون أو تشريع لاحق يتعلق بالاستثمارات؛ 
الأجنبية(* 205 أو عن اتفاقات ممائلة لها يقع إبرامها مع مستثمرين آخرين أجانب» . 

ولكن المعاملة الممنوحة من طرف المغرب للدول العربية ليست بشكل 
متبادل. فالمغرب وحده مكلف بمنحها لاستثمارات الدول العربية المصدرة لرأس 
المال*2 في حين أن الدول المتعاقدة معه غبو مكلف منح استثماراته تلك المعاملة. 
وربما يعود السبب في ذلك إلى كونها د تعتبر نفسها دولا مصدرة لرأس المال» 
بينما المغرب دولة مستوردة له. 

وتتمتع الاستثمارات العربية بالحد الأعلي للامتيازات المنصوص عليها في 
قوانين الاستثمار المغربية» ومعاملتها معاملة لاتقل عن أية استثمارات عربية» أي أن 
كل الامتيازات والمعاملات المطبّقة على أي استثمار عربي في المغرب وحتى أي 
استثمار أجنبي تنسحب على الاستثمارات التي يقوم بها رعايا الدول الأطراف في 
الاتفاقات المشار إليها أو مؤسساتهم في المغرب2*5. 

ب - المعاملة التفضيلية والمعاملة الوطنية 

تكاثر تواتر المفهومين في مكونات الجهاز الاتفاقي وبخاصة اتفاقات الجيل 
الثاني. تبعا لتطور الدعوة إلى الوحدة الاقتصادية. 

)١(‏ المبدان في الجيل الأول 

تزامن استخدام المعاملة التفضيلية في الجهاز الاتفاقي العربي مع تجدّر 
الوعي الوحدوي على المستوى السياسي و0 وحاولت معظم 6 


)756١(‏ أنظر نص المادة (0) من الاتفاقية المغربية مع الامارات العربية المتحدة الخاصة بمجال 
الاستثمار والتنمية» وتنص على «. . . كما تتمتع بجميع الحقوق والامتيازات والضمانات الناتجة عن كل قانون 
أو تشريع لاحق بالاستثمارات الأجنبية أو عن اتفاقيات مماثلة». 

(١50؟)‏ أنظر نصوص المواد (0) من الاتفاقية المغربية الليبية والاتفاقية المغربية الكويتية ومع الامارات 
العربية المتحدة. بحيث أنه في هذه الاتفاقيات التزام الدول العربية أطرافها بضمان الاستثمارات المغربية فيها. 
في حين اكتفى بالتزام المغرب وحده بذلك. 

(707) أنظر نص المادة (5) من الاتفاقية المغربية مع الامارات العربية المتحدة والمتعلقة بمجال 
الاستثمار والتنمية» المبرمة بتاريخ ه حزيران/ يونيو 21١917‏ وقد حصل عليها الباحث من وزارة الشؤون 
الخارجية للمغرب والشؤون القانونية والمعاهدات. وتنص على أنه «تتمتع استثمارات الصندوق والمستثمرين 
في الإمارات العربية المتحصدة في مختلف المجالات المنصوص عليها بالحقوق والامتيازات والضمانات 

نفسها التي تتمتع بها الاستثمارات الأجنبية الأخرى على حد سواء. كما تتمتع بجميع الحقوق والامتيازات 
والضمانات الناتجة عن كل قانون أو تشريع لاحق بالاستثمارات الأجنبية أوعن اتفاقات مماثلة لهذه الاتفاقية 
يقع إبرامها مع مستثمرين آخرين أجانب شريطة أن تستوفي الشروط نفهاء». 
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المبرمة بين الدول العربية في الفترة الممتدة من سنة ١9404‏ حتى سئة 1917١‏ تضمين 
نصوصها مبدأ المعاملة التفضيلية. 

ففي الاتفاقات الثنائية الخاصة بالشؤون الاقتصادية استخدم المبدأ على تنقل 
عوامل الانتاج» ويخاصة رؤوس الأموال واليد العاملة. ومدّد في بعض الأحيان 
ليشمل الاستيراد والتصدير”*". 

ومن الاتفاقات التي تنص على مبدأ المعاملة التفضيلية بعض الاتفاقات 
الثنائية غير العادية. أي «اتفاقات التكامل الاقتصادي»*2. وتسمى اتفاقات 
التعاون الاقتصادي. وغالبا ماتهتم بالتعرض لكل الشؤون الاقتصادية بما فيها 
التجارة وتنظيمهاء وانتقال رؤوس الأموال وإنشاء المشاريع المشتركة بين أطرافها. 

من أهم نماذجها: الاتفاق المتعلق بالتعاون الاقتصادي بين سوريا والعراق. 

وبين سوريا والسعودية بحيث يمنح أطرافها بعضهم بعفا المعاملة التفضيلية. 

ومن الاتفاقات الاقتصادية ما ينص على مبدأ المعاملة التفضيلية في ما يخص 
منح إجازات الاستيراه والتصديرء ولا تهتم بمبدأ انتقال رؤوس الأموال إلا بشكل 
باهت على صورة تشجيع أطرافها لإنشاء مؤسسات 0 إنمائية مشتركة تزاول 
نشاطها في مختلف ا الاقتصادية وتساهم هي أو رعاياها في رأس مالها*", 

ومنها ما لا ينص صراحة على مبدأ المعاملة التفضيلية, بل على ما يفيد ذلك 
مثل استخدام « 7 المعاملات» للدلالة على المعاملة التفضيلية. كما أن البعض 
منها ينص على أن يمح كل طرف الآخر على وجه المعاملة بالمثل أحسن معاملة, 
وذلك من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية بين أطرافهاةة""'. 

وقد أدّت الاتفاقات دون شك دورا مهما في توطيد ركائز التعاون الاقتصادي 
العربي بين أطرافهاء دون أن يمتد ذلك لكي يكون دعامة حقيقية للاندماج 
الاقتصادي بينها”*". 


زسففقة المادة (+) من الاتفاق التجاري بين العراق والجمهورية العربية المتحدة. بتاريخ 
6 ه59 في : مجموعة الاتفاقيات المبرمة بين العراق والدول الأخرى حتى سنة *145, كذلك 
المادة »0)١(‏ الفقرة (') من 
عء| اه 077116 معط «رعلكلا5 هأ اأء عمسعتطهعا عنوتاطدامة؟ 13 عقامء عناوتتسمهمء6 وممتتووغممه عل لتمععق» 
.(1961 عتطسعهامم) 46 .0ه ردءط070 كبرهم كعك كمعبرهما] 
(7505) إتفاقية تحقيق التكامل الاقتصادي بين الجمهورية العربية المتحدة والعراق المبرمة بتاريخ 
6 »9 المنفذة ة بتاريخ 1١/1‏ / ١ه‏ 1 . 
(565؟) نص المادة )١(‏ من: 
.«1967 نهم 4 بحل ع1لمسام56 عتطوعف'! اأء موطتآا ع1[ عتادء عمسفاكزوة: عل اع عمتعسرررم عل لرمععه'.[» 
(767) نص المادة (4). الفقرة (ب) من الاتفاقية نفها. و 
.45 .م «روع2858 5/إهم 5ع1 2215 عكناع نا أعنا؟؟ علاوتد 1م دمع لامتتهعهط3 للم عقدل كمع نزمتم اء 5غ )نا زطلدون5» 
(07؟) الدجاني, تحليل بعض أوجه العلاقات الاقتصادية بين البلاد العربية. 


/ا5 


تلك هي الوضعية بالنسبة إلى الجهاز الاتفاقي الثنائي إذ يلاحظ تزايد مبدأ 
المعاملة التفضيلية على الاتفاقات المبرمة ما بين سنتي ١9467‏ اوحكوكء أي ما أطلق 
عليه الجيل الأول من الاتفاقات. ولم يتم العثور على أي إتفاق مبرم على أساس 
المعاملة الوطنية ضمن مكونات الجيل الأول. على الرغم من ظهور المواطنية 
الاقتصادية العربية. على الأقل على المستوى الثنائى. أما على المستوى 
الجماعي . فقد تم إبرام اتفاقيتين جماعيتين سنة 0 إطاريتان على أساس أنهما 
لا تحددان في حد ذاتهما أي نوع من التعامل التجاري» أو المالي سواء كمياً أو نوعياً»» وإنما 
توجدان إطاراً ينتظر أن يزداد التعامل الاقتصادي العربي سبيه نظ لما يحطيه هود 
أفضلية للتعامل الاقتصادي العربي وما ينجم عن ذلك من توجيه لحركات السلع 
وعناصر الانتاج. ففي اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وانتقال رؤوس 
الأموال التزمت الدول الأطراف بأن تمنح المدفوعات أقصى ما يمكن من معاملة 
مفضلة0©. 

أما اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية فلم يرد فيها نص حول المعاملة 
التفضيلية . ولعل السبب يعود إلى كون الاتفاقية ترمي إلى أكثر من التعامل التفضيلي. 
أي إلى تحقيق المواطنية الاقتصادية عبر منح الدول الأعضاء الحقوق والامتيازات 
نفسها الممنوحة للمواطنين. 

(؟) المبدان في الجيل الثاني 

جاء الجيل الثاني من الاتفاقات ليعبّر عن - العلاقات الاقتصادية 
والسياسية في المنطقة 3 وفي الاطار ذاته بدأ تطور محسوس للمبادىء 
المتضمنة في الجهاز الاتفاقي بقصد تشجيع تدفق الاستثمارات بين أطرافها. وتراوح 
الأسس بين المعاملة التفضيلية والمعاملة الوطنية. ولكن يلاحظ أن الاتفاقات 
المالية بنيت على أساس المعاملة الوطنية سواء منها الاتفاقات الثنائية أو الجماعية . 
فاستخدام أساس المعاملة الوطنية بغية تشجيع وحماية استثمارات الطرفين 
المتعاقدين» وعلى الرغم من وروده في الأدبيات الاقتصادية العربية بشكل متواتر في 
الجهاز الاتفاقي العربي لم ينتشر إلا بعد إبرام اتفاقية تشجيع انتقال رؤوس الأموال 
بين الدول العربية لسئة ا 


إذ اتخذ استخدامه صوراً مختلفة بحسب الاتفاقات. ففى بعضها اقتصر 


(64؟) نص المادة الأولى . الفقرة )١(‏ من اتفاقية تسديد المدفوعات والمعاملات الجارية وانتقال رؤوس 
الأموال بين دول الجامعة العربية لسنة .١94607‏ وتنص على أن «تعمل كل من حكومات الدول المتعاقدة في 
حدود إمكاناتها وفقا لانظمة تحويل العملات الخارجية وأنظمة الاستيراد المطبقة في أراضيهاء على تسهيل 
تحويل مدفوعات المعاملات الجارية المتعددة في القائمة المرفقة رقم )١(‏ إلى بقية البلدان المتعاقدة. كما تمنح 
هذه المدفوعات أقصى ما يمكن من معاملة مفضلة». أنظر بشأنها: مرادء بعض قضايا التعاون الاقتصادي 


العربي . 
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استخدامه على تشجيع انتقال رؤوس الأموال وضمان حمايتها وعلى تشجيع إنجاز 
مشاريع التنمية الاقتصادية بين الطرفين في الاتفاقية.» وذلك بإنشاء شركات مشتركة 
عامة أو خاصة*“©. كما أن رؤوس الأموال المستثمرة في إقليم أحد الطرفين من قبل 
الطرف الآخر أو من قبل رعاياهما””". قد تتمتع بالحماية وبالاجراءات التشجيعية 
التي تتمتعم بها رؤوس الأموال الوطنية©. 

فالمعاملة الوطنية لد تنسحب على رؤوس الأموال الخاصة فحسب » بل تمتد 
لتشمل رؤوس الأموال العامة. ويعود هذا التطور إلى الأهمية التي بدأت تكتسبها 
رؤوس الأموال العامة الناتجة من تصدير الشروة النفطية والمملوكة للحكومات العربية 
المصدرة للنفط. وقد حاول الجهاز الاتفاقي أن يعكس التطور الحاصل على 
مستوى مصدر الموارد المالية. 

فبعض الاتفاقات المتعلقة بتشجيع وحماية رؤوس الأموال تمنح المعاملة 
الوطية 0 التي يكون بقارا إحدى الدول المتعاقدة دون التمييز فيما إذا 
المعاملة 0 بنصها على أن «رؤوس الأموال 2 الدولة ا بنفس المعاملة 
التي تتمتع بها رؤوس الأموال الوطنية) 592" , 


أما البعض الآخر من الاتفاقات» فإنه يؤكد على تك تشجيع أطرافه للقيام 
بمشروعات التنمية الاقتصادية المشتركة برؤوس الأموال العامة ة أو الشخاصة ويضيف 


حتى رؤوس الأموال المختلطة2©”5. وبهذا يكون التشجيع معدا إلى جميع أنواع 
اد الخاصة والعامة والمختلطة؛ كما يؤكد على أن تستفيد رؤوس امل التى 
يو اك حد الطرفين المتعاقدين أو رعاياه فى البلد الآخر من مزايا الحماية الصناعية 
التي تتمتع بها رؤوس الأموال الوطنية0. فأساس المعاملة الوطنية غير منصوص 


(559) أنظر على سبيل المثال: .دع86ة عناوتسمهمءة 6أعممع ه010 هل» 

)50٠١(‏ المادة ,.)٠١(‏ الفقرة )١(‏ من: 57 .م «رعغتلبهكعد - مموطنا عسوتسمهمءة ل1مععم» 

)55١1(‏ المصدر نفسهء المادة ,.)١١(‏ الفقرة (؟)» وتنص على «أن رؤوس الأموال المستثمرة من قبل 
أحد الطرفين المتعاقدين فى الطرف الآخر أومن قبل رعاياهما وفقاً لمقتضيات الفقرة السابقة» تستفيد من 
إجراءات التشجيع والحماية التي تتمتع بها الصناعة ورؤوس الأموال الوطنية». 

(507) نص المادة .)١5(‏ الفقرة (5) من الاتفاقية التونسية الليبية: 
«رأمءط1عوؤ5ناوءلاصلال سسسقاتيقء 5ع0 عتأمفعقع 5[ أء أعأدمدء؛ ع[ تععتتتامعمء علامم ومتامء كمم)» 

.4 - 1853 .مم 

(777) أنظر نص المادة الى من الاتفاق بين العراق والسعودية المتعلق بالشؤون الاقتصادية والتجارية. 
المبرم بتاريخ 464 .»6 في : الوقائع العراقية. بتاريخ 1984/17/117. ص .1١78‏ فتنص المادة (4) 
منها على أن ايشجع الطرفان د قيام مشروعات التنمية الاقتصادية المشتركة برؤوس أموال عامة وخاصة 
أو مختلطة صمن القوانين والأنظمة المرعية في كلا البلدين». 

(55؟7) وتنص المادة )٠١(‏ من الاتفاق نفسه على ما يلي: «تستفيد رؤوس الأموال التي يوظفها أحد 
الطرفين المتعاقدين أو رعاياه في البلد يزان الحماية الصناعية التي تتمتع بها رؤوس الأموال الوطنية». 


55 


عليه هنا بشكل مباشر. ولكن تمت إحالته على ما تتمتع به رؤوس الأموال الوطنية . أي 
أن المعاملة التي تلقاها الأموال الوطنية هي نفسها المعاملة التي سوف تطبّق على 
رؤوس الأموال التابعة للطرف الآخر المتعاقد معه. 


فعبر ذلك يلاحظ هيمنة مبدأ المعاملة الوطنية في الاتفاقات المبرمة بين الدول 
العربية. فهل يعني ذلك أن هناك تحولاً لمصلحة هذا المبدأ أم أن الأمر لا يعدو كونه 
سلوكاً موقتاً لن يلبث أن يزول دون أن يترك أدنى أثر على التكامل الاقتصادي 
العربي؟ 

ومقابل ذلك » فإن مبدأ المعاملة التفضيلية لم يرد إلا بشكل ضعيف في اتفاقات 
الجيل الثاني كما لم يرد إلا في الاتفاقات الاقتصادية دون أن يمتد إلى الاتفاقات 
التي تشجع وتحمي انتقال رؤوس الأموال. بل إنه لم يرد حتى داخلها إلا لتنظيم 
«النقل والشحن الجوي والبحري للبضائع المتبادلة:*20. وقد سارت في الاتجاه نفسه 
الاتفاقات المغربية مع بعض الدول العربية. ويتعلق الأمر بمنح المعاملة التفضيلية 
في غير المجال المثار إليه*”" , 


ويبدو أن التحول الطارىء على مستوى استخدام الأسس في الجهاز الاتفاقي 
الثنائي. مرتبط بما هو حاصل على مستوى الجهاز الاتفاقي الجماعي. بحيث أن 
اتفاقية سنة ١91/١‏ ضمت المبادىء الحديثة من معاملة تفضيلية ومعاملة وطنية إلى 
جاتب :معاملة الدولة الأؤلى بالرعاية*©. 


وقد ظهر الاتجاه نفسه من قبل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية 
لسنة 2.1485 بالمزج بين المعاملة التفضيلية والمعاملة الوطنية لرؤوس الأموال 
العربية©5", 

وبرز أسلوب المزج بين المعاملة التفضيلية والوطنية في وثيقة «ميثاق العمل 
القومى):*5" , 


(510) أنظر المادة (4) من الاتفاق التجاري بين المغرب وسوريا المبرم بتاريخ 7/177//ا/141, وكذلك 
المادة (9) من الاتفاق المغربي الأردني المبرم بتاريخ .19198/65/١١‏ 

(516) أنظر المادة (4) من الاتفاقية التجارية والجمركية بن المغرب وتونس المبرمة بتاريخ 
7 2» حيث تنص على أن «تقوم السلطات المختصة في كلا البلدين بإصدار التوجيهات ومنح 
التسهيلات اللازمة للمؤسسات العمومية والخاصة قصد إعطاء الأولوية للتموين من بلد الطرف الآخرء وذلك في 
إطار المعاملة التفضيلية». 

570) أنظر نص المادة )١(‏ من هذه الاتفاقية,» وكذلك نص المادة (5) ونص المادة (4). 

)١14(‏ أنظر نص المادة (*) من الاتفاقية الموحدة لرؤوس الأبوال» وكذلك أنظر: برهان الدجاني» 
«الأبعاد الاقتصادية لمؤتمر القمة العربي الأخير: تحليل ونظرة مستقبلية.؛ المستقبل العربي. السنة 4 
العدد 4؟ (حزيران/ يونيو ,)١441١‏ ص 2١5‏ كذلك أنظر الموضوع :د نفسه نه في : : الاتحاد العام لغرف التجارة 
والصناعة والزراعة للبلاد العربية. التقرير الاقتصادي العربي (بيروت: الاتحادء :)١44١‏ ص6". 

(159) أنظر نص الوثيقة المتعلقة بميثاق العمل القومي في: شؤون عربية. 


ا 


ويلاحظ أن التطور الحاصل في ميدان معاملة الاستثمارات جاء متزامنا مع 
التطورات الاقتصادية والسياسية التي بذاث تعرفها المنطقة العربية» وهي تعبر عن 
واقع جديد للعلاقات الاقتصادية العربية الطامحة إلى إنجاز حلقات مسلسل «النظام 
الاقتصادي العربي الجديد»<:”” المرتكز على مبدأ الاعتماد على النفس. وعلى مبدأ 
المواطنية الاقتصادية والمعاملة التفضيلية لعناصر الانتاج العربية. ذلك مايتجلى 
ماعن من لا لوي عار الها ماني العربي . ولكن هذا التعميم يستلزم 
التمعن والتدقيق . فلا يكفي أن يتم استعراض الاتفاقات المعقودة وإبراز الأسس التي 
بنيت عليها للحكم على فاعليتها وأهميتها وجدواها في تحقيق التكامل الاقتصادي 
العرياق' 


[حكقة كثيرة هي الدراسات التي تناولت هز! المفهوم بالتحليل. منها دراسة : البيلاوي . انحو نظام 
اقتصادي عربي جديد». 


الا 


الفصسّاالشانى 
العوا يلين الوطنيكَة ١‏ ا 
لانتيقّال ر رو وسر الأمعوال 


تبنت الأقطلر العربية مفهوم التنمية كواحد من الثوابت أو المسلّمات في 
اداه للد إلى رؤوس 3 إلى جانب عناصر 00 الأخرى الأدركة: رسعت 
0 لسياسات التمية ومنحه انالك مغرية في الدول ذات التوجه الاشتراكي 
أو الليبرالي. عن 0 مدونات الاستثمار التي جع إلى محاولة التوفيق بين 
الاعتبارات المتعارضة : 35 ي الحرص على اجتذاب رأس المال من جهة. وعلى 
الإطار العام للخطط 00 والاجتماعية والاقتصادية التى تتبعها. من جهة أخرى. 
فمنذ استقلال الأقطار العربية وقيام الجامعة. وربما قبل ذلك كانت رؤوس 
الأموال المملوكة للبنانيين والسوريين تنتقل داخل المنطقة. ولم تكن في يوم من 
الأيام موضع تنظيم ثنائي أو جماعي2". بل كانت مبنية دائما على الإجراءات 
الانفرادية. وليس المقصود منها القانون المتعلق باستثمار رؤوس الأموال الأجنبية 
فحسب20. ولكن مجموع الاطار التشريعي والاقتصادي والاجتماعي . ونظرته إلى 
رؤوس الأموال. وتنظم الترتيبات الانفرادية حركة انتقال عناصر الانتاج» وتتم بمقدار 
ما تكون الاجراءات والسياسات الانفرادية ملائمة لها. وتتضمن السياسات الانفرادية 
قوانين الاستثمار. وهي لا تنشأ عن رغبة في توثيق التعاون الاقتصادي العربي.؛ بل 
)١(‏ لا يشاقض هذا مع وجود إتفاقية ضمن نطاق الجامعة العربية. وهي إتفاقية تسديد المدفوعات 
وإنتقال رؤوس الأموال بين البلدان العربية لسنة 19427. 
)١(‏ برهان الدجاني. تحليل بعض أوجه العلاقات الإقتصادية بين البلاد العربية (القاهرة: جامعة الدول 
العربية. معهد الدراسات العربية العالية. .)1١945757‏ ص 50. 


رف 


عن شعور الدولة المطبّقة لها بأنها ملائمة لمصلحتها الآنية والمباشرة؛ وهي سياسة 
ذات أجل قصير وخاضعة للتغير المفاجىء. بحيث أنها ليست في حد ذاتها إطاراً 
للتعاون ضمن منطقة كاملة. فمن الممكن نشوء تعاون وتبادل اقتصادي كبير» لو أن 
الاجراءات الانفرادية والقوانين المنظمة لانتقال رؤوس الأموال متشابهة وقائمة على 
الأسس نفسها. 
تتراوح السياسات الانفرادية في الوطن العربي بين الإشتراكية والنشاط الحرء 
لذلك لم تأخذ قط في اعتبارها حاجة التعاون الاقتصادي العربي. بل كمانت 
الاعتبارات المحلية هي المؤثر الوحيد. 
وعليه قد تسمح الأقطار العربية بدخول رؤوس الأموال م إليهاء. ولكن 
أسباباً تاريخية كثيرة تعيليا تميل إلى عدم التمييز بسن رأس المال العربي ١‏ 
والأجنبى . شرف فزهما ع0 
أولاً: استراتيجية البلدان المستوردة لرأس المال 
هناك اختلاف بشأن استراتيجية التعامل التى تنهجها مدونات الاستثمار 
العربية إزاء الاستثمارات. بحسب تحفيزها دور القطاع العام في التنمية ودور 
القطااع الخاص. وينعكس هذا على معاملة الأجانب بحكم ما يلحق قواعد تنظيم 
الملكية داخل إقليم الدولة. ويمنح القانون الدولي كل دولة الحق في تنظيم ملكية 
واستغلال الأموال داخل إقليمها. ووضع القواعد والشروط المحققة للمصلحة 
الوطنية؟». وهناك تأكيد لهذا الحق في التصرفات الداخلية من جانب بعض الدول 
بحيث تستبعد ملكية الأجانب لبعض القطاعات المعينة من الأموال©. 


واختلاف استراتيجية الأقطار العربية المستوردة لرأس المال فى شأن القواعد 
المنظمة للملكية, والاستثمارات الأجنبية تبرز كالتالى : 


(") أنظر بشأن التخوف من شوائب الماضي وذكرياته عمليات التأميم التي عرفتها البلدان العربية في 
أعمال : مؤتمر الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية. .7١‏ دمشق. ١49 ١5‏ أيار/مايو 
/ل 1 . 

(5) أنظر بهذا الصدد: شمس الدين الوكيل. الموجز في الجنسية ومركز الأجانب (الإسكندرية: 
منشأة المعارف. .)١1474‏ ص 48١5‏ فؤاد رياض. مركز الأجانب وتنازع الإختصاص القضائي الدولي 
(بيروت: دار النهضة العربية. .)١477‏ ص 77”8؛ محمد حافظ غانم. مبادىء قواعد للقانون الدولي العام 
ط” (القاهرة: مطبعة النهضة, .)١9477‏ ص 507 وإبراهيم شحاته. «الإطار القانوني لتشجيع الإستثمارات 
الأجنبية الخاصة والرقابة عليها.: المجلة المصرية للقانون الدولي العام. السنة 75 (19478). ص ١60‏ 
6 

(5) عصام الدين مصطفى بسيم. «النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية الخاصة في الدول الآخذة في 
النمو.؛ في: حسن الفكهاني. موسوعة القضاء والفقه للدول العربيةء 55 ج (القاهرة: الدار العربية 
للموسوعات القانونية. 19415-)» ج5١‏ ص 05. 


:لا 


- إستراتيجية الدول ذات التوجه الاشتراكي (المطلب الأول). وتتميز بالتشدّد 
نحو الأجانب. فعلى الرغم من أن لدى دول عديدة قوانين خاصة لتشجي 
الاستثمارات الأجنبية والعربية. إلا أنها تضع قيوداً على استثمار الأجانب في قطاعات 
محددة في اقتصادها الوطنى0©. والمجموعة العربية المستوردة لرأس المال والمتبنية 
للنهج نفسه على الأقل في فترة محددة. أي في وقت امتداد الفكر القومي الثوري”", 
تفرض حكوماتها حظرا كليا على حرية الأجانب في استثمار أموالهم في قطاعات عدة 
من الاقتصاد الوطني 0 . ولكن هذه الاستراتيجية معوقة للاستثمارات العربية الخاصة. 
مما يدفع بها إلى البحث عن منافذ للاستثمار ارج الوطن العربي. ويؤثر سلباً في 
حركة التكامل الاقتصادي العربي وفي حجم انتقال رؤوس الأموال داخل المنطقة 
العربية . 


- أما الاتجاه الثاني . فهو استراتيجية الدول ذات التوجه الفيبرالي (المطلب 
الثاني)؛ إذ تحاول القوانين المنظمة للاستثمارات فيها أن تضع ناما خاصنا لرؤوس 
الأموال الأجنبية وين إلى اجتذابهاء مع إعطائها قدرا من الحرية تعتبره مشجعا 
لاجتذابها إليهاء دون أن تصل في ذلك 5 الحرية الكاملة؛ بل تستبقي من القيود ما 
يحافظ على المصالح الوطنية. وبخاصة اخحتيار مشروعات الاستثمار. وفي الاطار 
نفسه تندرج الدول الليبرالية. فتونس أصدرت. مثلاء اونا للاستثمارات منل سنة 
617 تطبّق أحكامه على جميع الاستثمارات داخل حدودها بغض النظر عن 


(5) كعمتاذعم دعا عقم 165أمع273ع28 - 208 كالعماع ككتاوع7ه1 وعل م00أمتموعط هل» .مععطما متددلتز معظ 
كقطقه .5 .5 بط .8 عل ععتمصة81) «,ومملغيامد اء دعمغاطمعم ,مفلل8 تعدو ننامم أمعرمعمه سن معمع 'ل 
.0 .م .(1981 


(7) وهى للفترة الممتدة من سنة ١9657‏ حتى سنة 1477 أي ما أطلق عليه فترة الحرب الباردة العربية. 


(8) أنظر بشأن ذلك: حظر الحكومة المصرية على الأجانب تملّك الأراضي الزراعية والمشروعات 
المصرفية أو شركات التأمين. أنظر القانون رقم (7؟). ١5‏ كانون الثاني / يناير 2 (5) مكرر (د). في: 
الوقائع المصرية. ,.1457/1١/١5‏ والقانون رقم (؟5) مكرّر. في: المصدر نفسه. 1407/7/16 الخاص 
بملكية الدولة لكل ما يوجد من مواد معدنية ومناجم في الأراضي المصرية والمياه الإقليمية, والقانون رقم 
١7 .)١١5(‏ تموز/يوليو 00 (57) مكرّر (ز). في: المصدر نفسه. 190617//9/1١‏ الخاص بمنع 
الأجانب من ملكية أسهم في رأس مال شركات التأمين. كذلك ني السودان. حيث يمكن الرجوع إلى ذلك 
في القانون رقم (4). ١١‏ شباط/فبراير 14557. والدليل التجاري السوداني» 1959-ااولء ص الاء وقد 
حل محله قانون تشجيع الإستثمار الصناعي سنة ١471‏ وقانون تأميم البنوك سنة 1937١‏ . أنظر أيضاً: 
كعطهجه كنزهح كعك كع6انهاءة] دعأ له عناجم مع «رعتممومءة'! عل وهنامكتهة0كنام؟ عأمساك داه ممتأمكتاه50» 
65 65ع7::0:1/ دعأ اه 2077016مع2 « رعنوؤتلةاع50 ندل ع01؟ 12 كلاذ 08386 0مقلناه5 عل» :(1965 عتباز) 90 .مم 


كعل كع 7هترق كمأ أت عناجبولروعط «,كعناوهطط ذعل دسمتاأهدتمقلناه50 قل» اء ,(1970 متداز) 150 مه .دء5ه07 رهم 
.(1968 عنطميعءغ6ل) 132 0ه ,5مطهج2 كترممر 


(9) هناك نصوص قفانونية كثيرة تتعلق بنظام الإستثمارات في تونس. منها قانون 219601 ويمكن على 


الخصوص الرجوع إليه في ملحق كتاب : 
.(1979 .هم 00 5 .1 .© ععولط) اءجتأوها! ننه كلتعاءككناوءبها وعك 0005© كصة ,لماعع1 عمتلسيوكد 


هلا 


جنسية مالكيهاء والشيء نفسه قام به المغرب:©. وكذلك الأردن20 , 
١‏ - استراتيجية الانفتاح في البلدان ذات التوجه الاشتراكي 


ظهرت سياسة الانفتاح في الأقطار العربية ذات التوجه الاشتراكي في أواخر 
سنة 2١1951‏ وتأثرت بالنتائج الاقتصادية الجر العر بية, الاسرائيلية. تبعا لموقع 
كل دولة منهاء وبحسب ما إذا كان طرفاً فيها أ و :مسائداً لدولة طرف فيها”"©. 
فتجذرت عملية تقوية القطاع العام والتضييق على القطاع الخاص ورؤوس الأموال 
الأجنبية» فيما عدا القطاع النفطي . 


ولكن تدفق المساعدات الاقتصادية على الأقطار ذات النهج الاشتراكي بخاصة 
مصر وسورياء كان إيذانا بسلوك سياسة انفتاحية على المستوى الاقتصادي 
والسياسي. فاضطرت مصر بعد سنة 219517 مقيدة بمعونات إتفاقية الخرطوم» إلى 
مهادنة نظم تتعارض سياستها الاجتماعية والاقتصادية؛ العربية مع سياسة النظام 
المصري”" واستخدمت معونات بلدان الخليج منذ سنة ١4174‏ للضغط عليها 
وعلى سوريا بقصد وضع حد لارتباطها بليبياء وسلوك سياسة انفتاحية على رؤوس 
الأموال العربية والأجنبية . وتحت ظروف ضغط محلية وخارجية انفتحت الدولتان على 
رأس المال العربي أولاء ثم على رأس المال الأجنبي فيما بعد . 


التهيؤ للانفقاح 
)1( الانفقاح الجزئي 


بدأت عملية الانفتاح على رؤوس الأموال الأجنبية تُعمّم في الأقطار العربية 


)٠١(‏ صدرت في المعرب بعد الإستقلال مدونة لتنظيم الاستثمارات سنة 1454 . وكذلك صدرت في 
0/١‏ مدونة ثانية. 

)1١(‏ وصدر في الأردن القانودٍ رقم (71) لسنة 1466. كما صدر قانون تشجيع توظيف رؤوس 
الأموالٍ رقم (58؟) لسنة 1408. وقد حل محلّه القانون رقم )١(‏ لسنة ١45717‏ الخاص بتشجيع الإستثمار. وقد 
حل محله هو الآخر القانون رقم (07) لسنة 191754 المسمى قانون تشجيع الإستثمار. 

(؟١0)‏ - وغرمة'! ف ءأه10ةم - أموييج'!1 ع :وغمم2 كمة )وماد عطق3 علهه84 عل» ,كساء تقطن اعطءتل3 
ءتطتوعامعد - تعالتار) 101 .ممه .اعمطعمطط - اعمطودالم «.وعطوجة دلاهم دعل وعتمرمومعظ دع[ :7عامئغم 

.8 .م ,(1983 

(*1) جلال أحمد أمين. المشرق العربي والغرب: بحث في دور المؤثرات الخارجية في تطور النظام 

الإقتصادي العربي والعلاقات الاقتصادية العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 141/4١)؛‏ ص ؟ 1١‏ . 


إلى 


ذات التوجه الاشتراكى وبخاصة فى مصره:"© وسوريا*2. والعراق©2. وهدفت فى 
بداية الأمر إلى احتواء رؤوس الأموال العربية الفائضة بغية الاستثمار داخل 
المنطقة. ولا سيما منها رؤوس الأموال الحكومية. ولما كانت المساعدات المقدمة 
إلى دول المواجهة منذ سنة ١9717‏ جد مهمة. لاحت ضرورة الانفتاح على الأموال 


المملوكة للحكومات والصناديق العربية. 


وبعد سئة بدددا تقلّص دور القطاع العام , على الأقل في مصر وسوريا"". 

حتى أصبح سلوكاً 00 فعلى أثر الاضطرابات الشعبية المطالبة بإحداث تغيرات 
ل في مصر عي مستوى النداس الداخلية. قبل عبد مر عدر الخراحةة 
أذار/ مارس 0 رف فيه 508 مهمين : 

أ وضع' الشخص الملائم في المكان الملائم. 

ب - تشجيع المبادرة الفردية مادياً من أجل الاعتراف بقيمة العمل الانساني» 
والمحافظة على المقدرة البشرية والتطلع إلى تحسين مصيرها. 

وأعلن فيه عن | إنشاء لجان متخصصة على الصعيد الوطني من بينها اللجنة 
الوطنية الاقتصادية التي تضم نخبة من العناصر ذات الكفاءة تعمل على مساعدة 
وتوجيه النظام في صياغة سياسته في مختلف الميادين2. وأصدر رئيس الدولة 
عدة قرارات رئاسية تهدف إلى إنشاء لجان وزارية متخصصة ؟ منها لجنة التخطيط 
ويترأسها عبد الناصر نفسه. وتهدف إلى دراسة الوضعية الاقتصادية العامة للدولة. 
ولجنة الشؤون التشريعية والادارية. 

كما وضعت في شباط / فبراير ١4‏ مجموعة من مشا د يع القوانين 
والمراسيم سيم الوزارية تهدف إلى تعديل التشريعات المالية والبنكية اع 0 


)١4(‏ بشأن مصرء أنظر: 

10 ,27665 5نإ4ج 465 671665 7ق[ د5ع| أء 011077116ع2 «رع#وعناع عل عناوتمامهمء6 عناوتنياه2 عهنا :.نا له كل 
22 .ص ,(1967 مسر) 114 

(15) بشأن سورياء انظر: 
كع ع مرا عه| اء 6 معط ,« عداوتصسمدمءة عءطتلسوة"ل 5ممناع2 دعل عنتدكوع 260‏ العصعأكدارة 186 عل» 
.3 .م ,(1967 صتنز) 114 .م« ,ععطهجم كبرهم دعل 

(1) بشأن العراق. أنظر: 
ركع 070 كلإه« 5مك 5ع171612] كه[ أء 20072077116 «رختاكهمء يل عتاوتمرمهم6 امعمرعمونتءعممط ونا :وق13» 
5 .م ,(1967) صتديز 114 .مم 
)١07/(‏ عن7ممعظ «,. لآ.ه ل دع مهنا مكتله تاكس لصة"! عل مهام ناقعانامم ع1 كمهل كلهم جباعاء56 عل» 
.0 - 33 .مم ,(1970) 153 .80 ,كعطه07 كبإزهم دمل كععامدام ده| اه 
)١8(‏ كما أت عن710مع2 «رع دوتددمهمءة عسونانامم 13 كصقل تادعنامم عل 11 - ؛ - معياك :.ل18.4.1» 
1 .م ,(1968 081ة) 124 .80 ,كعطهجه كنزهم كعك كععانهارل 


يف 


تشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية» وتعمل على تسهيل عملية الاستيراد 
والتصدير*" . 


أما سورياء فإنها اعترفت بأهمية تحفيز استثمار رؤوس الأموال العربية في 
مشاريعها التنموية» وذهبت قبل سلوكها سياسة الانفتاح. في سنوات ١9138-1١943784‏ 
إلى دعم كل محاولات الوحدة الاقتصادية العربية كالدعوة إلى السوق العربية 
المشتركة. والدعوة إلى حرية العملء وانتقال رؤوس الأموال العربية. وأموال 
المغتربين العرب في خارج القطاع العام أو بالاشتراك مع الدولة. انسجاماً مع قوانينها 
وتحت رقابتها. وفي أفق تشجيع المشروعات الصناعية والسياحية والعمرانية الواردة 
في خططها التنموية. وتيسير سبل تمويلها بالاستفادة من رؤوس الأموال العربية 
وامسو ا المغتربين. صدر المرسوم التشريعي الخاص بتشجيع استثمارات المغتربين 
ورعايا الأقطار العربية:*2. 


ولكن مبدأ الاعتماد على رؤوس الأموال العربية في تنمية بعض قطاعات 
الاقتصاد السوري. كان واردا حتى قبل حدوث الحركة التصحيحية وتسلمها 
الحكو”'"؛ ولم يعمل القانون الجديد إلا على تأكيده عبر نصوصه . 


من خلال ما سبق. يظهر أن التفتح على رؤوس الأموال الأجنبية بدأ في الأقطار 
العربية ذات التوجه الاشتراكي باتباعها أولا سياسة الانفتاح الجزئي. وبخاصة 
الترحيب بنوع متفيدز هن الأمؤال الأجنبية» أي رأس المال العربي. وقد مهدت 
التجرية المضرية والتجزية 'السورية لاحقا لتعميم هذا النهج على بقية الأقطار 
العر بية . 

وتتحكم في سياسة الانفتاح على رأس المال العربي بعد حرب حزيران /يونيو 
17» ظروف عدة ذات طابع محليء واقليمي دولي . ولكن لجأت كل من مصر 
وبعدها سوريا إلى الانفتاح على رأس المال العربي . 


)١9(‏ المصدر نفسه. 
)5١(‏ وهو المرسوم التشريعي رقم (448*) تاريخ ٠ 1934/17/8١‏ والقرار رقم (555) بتاريخ 
٠‏ حول استكثمار أموال المغتربين ورعايا ا العربية في مشاريع التنمية الاقتصادية في سورياء 
ويتضمن ١١‏ مادة . والمرسوم رقم إلخفة بتاريخ /:/١‏ ثلا الذي يُسمح بموجسيه للأجانب والسوريين بفتح 
حسابات بالعملات الأجنبية لدى المصارف السورية انظر بشأنها على الخصوص: 
دعأ اء 16رمع « , وعلالدم وع386 النافاتوقء كعل أرمممة'! أمدككره2؟ ممتنداكتعو16 علأعجسهل8 تعلووىه 
أء .(1970 تعالامو[) 145 .0ه ركعطهجه كنرهم كعل كمع مطل 


المنظمة العربية تلتربية والثقافة والعلوم. معهد البحوث والدراسات العربية. دراسات حول ضمانات الإستثمار 
في قوانين البلاد العربية (القاهرة: المعهد. 8ا9١).)‏ ص .01١-6٠0١٠‏ 

)1١(‏ المقصود بالحركة التصحيحية ما قام به الرئيس حافظ الأسد مسذ تسلمه الحكم في سوريا سنة 
بعد انقلاب عسكري. غير أن جذور فكرة الاعتماد على رؤوس الأموال العربية في تنمية بعض القطاعات 
واردة في برنامج حزب البعث السوري مند 5١5‏ تموز/ يوليو 1554 
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)١(‏ الاطار القانوني للانفتاح الجزئي 


ففي مصرء. ركزت التجربة في بدايتها على الترويج للمشروعات بالاعتماد 
على رأس المال العربى. وبخاصة المملوك للحكومات ولصناديق التنمية 
الاقتصادية العربية. فأول قانون بعد حرب سنة ١4717‏ لتشجيع وتحفيز المستثمرين 
العرب والأجانب على استثمار أموالهم في مصر هو القانون رقم (55) لسنة ,191/١‏ 
الذي يحمل عنوان: قانون استثمار رأس المال العربي والمناطق الحرة”". وهو لا 
يتضمن رأس المال الأجنبي المتاح من مصادر غير عربية”". 


والسؤال المطروح هنا يتعلّق بمعرقة ما المقصود بالمال العربي الوارد في 
عنوان القانون؟ أي . هل يقصد من تعبير المال العربي أي مال محول من الخارج 
إلى مصرء مملوك لشخص يتمتع بجنسية أحد الأقطار العربية:*'. أم أن المقصود 
المعنى الاقتصادي وليس القانوني. بحيث يشتمل على كل الأصول المحولة من أي 
قطر عربي آخر بصرف النظر عن جنسية صاحبها؟ 


إن منطوق المادة (14) ينسجم مع التفسير الأول. لأنه إذا كان القانون 
يتطلب الموافقات الخاصة في حالة المال الأجنبي غير العربي فيجب ألا يفوت 
القانون غرضه. وبالتالي اعبار المتال عربيا يمجبرد اله حول إلى الدولة المعنية عن 
طريق قطر عربي آخمر. كما أنه ليس من المقبول أن تحرم أموال يحولها شخص 
عر من الشارج من عراينا القانون. بمجرد أنها خولك متلا م وله ظير امي 
فالمكان المحولة منه الأموال لا علاقة له بموضوع القانون أو بالمصالح المستهدفة 
حمايتها. وإذا ما اعثمد على جنسية صاحب المال كأساس لوصف المال بأنه عربي 


فتكي ا بشأن الأسواك التي يحولها ل فإذا 


(؟7) كثيرة هي الدراسات والأبحاث التي تعرصت هدا القائون. نذكر مسها على الخصوص: إنراهيم 
شحاته. معاملة الاستثمارات الأجنبية في مصر (القاهرة: مكتة الأنحلو المصرية. 9*/ا9١).‏ و 

أ 61328215 كالاع لطاع كذلاذع لاطا دعا كناك عدمع لأملاعة وممتداكعوة1 علاعسهلط! مل .ععومفلنه8 غ1 عمملطم 
(1975) 68 ممه باأععطعمال - طم تطويولق «خعرعمهم! جعووج دعا 

(77) وهو القانون رقم (15) بتاريح 57 كابون الأول/ ديسمبر 19171., المنشور في الحريدة الرسمية 
تاريخ 7١‏ كانون الأول/ ديسصر ١ا19.‏ 

(54) قارن ذلك مع نص المادة )١(‏ من المرسوم التشريعي السوري رقم(718) لسة ١9379‏ حيث 
يستعمل تعبير «رؤوس أموال المغتربين ورعايا الدول العربية؛». وكدلك بص المادة (5) من القانون الأردني 
رقم )١(‏ لسنة ١9537‏ بتشحيع الاستثمار حيث يستعمل عبارة «رأس المال العربي والأجسي». في حين 
اقتصرت المادة (؟) من هذا القانون المتضمنة للتعريفات على تعريف عبارة رأس المال الأجسي. وقارن ذلك 
أيضاً مع قرار مجلس الثورة العراقي رقم (844) تاريح 1470/8/١7‏ الخاص بتشحيع الاسثمارات العربية 
وبخاصة استثمارات مواطني الخليج العربي. ع القرار تعريفاً لتعبير «رأس المال العربي» المستخدم 


فيه . 
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فيما بعد رأي المسؤولين على تنفيذ القانون*”. فإن التفريق بين المال العربي 
والأجنبي يبدو غير مقنع. كما أن التشدد في إجراءات الموافقة على الاستثمار 
التي تمر عبر عدة قنوات. لا تستطيع أن تميز بين رأس المال العربي ورأس المال 
ا فإذا ما رغب المستثمر الأجنبي في أن يطبّق عليه قد يكون شركة في 
أحد الأقطار العربية. وبخاصة في قطر يتساهمل في تسجيل الشركات الوطنية"” , 
وبعد ذلك تعمد الشركة إلى طلب الاستثمار. وين هنا إن التشيدة الواره بالسسنة 
إلى رؤوس الأموال الأجنبية غير ذي معنى., ما لم يشترط معرفة ما إذا كان المال 
المحؤل 0 للشركة (أو لشخص اعتباري اخر) يتمتع بجنسية أحد الأقطار 
العربية» كما يشترط السيطرة الفعلية عَلها لمواطيين عرت» أي أن تكون الملكية 
الجرعرية لاسهمها: فى النواية لي ابي أشخاص طبيعيين يتمتعون بجنسية قطر 
عر بي . وحتى لوتم تصور عدم | إمكانية التهرب من أحكام القانون» فإن ما جاء به من 
إجراءات للحد من الاستثمارات غير العربية يبقى غير ذي معنى ما دامت الاستفادة 
منه ليست أمرا تلقائيا*” . 


فالتفريق المتضمن في القانون بين المال العربي والمال غير العربي يحمل 
في طياته انتقادات كثيرة . ا ا له سه ل 
يشمل المال المحوّل من الخارج والمملوك لشخص يحمل جنسية أحد الأقطار 
العربية. لذاء فإن مال الشخص المعنوي المسجل في دولة غير عربية يجب اعتباره 
من باب المال العر بي » إذا كان 0 وينبني على 
الأخذ ب «الجنسية الفعلية» وليس الجنسية الرسمية أو الشكلية. ويعود إلى كون 
وصف «العربي» يتعلّق بالمال وليس بالشخص» الأمر الذي يضعف من أساس 
الجنسية بالمعنى القانوني الدقيق. 

إن هذا القانون يعتبر فاتحة عهد الانفتاح في مصر بعد أن اتبعت نظاماً 


(5؟) تصريح مدير هيئة الاستثمار العربية والمناطق الحرة إلى جريدة الأهرام. بتاريخ 2191/1/11/١1١‏ 
ص ١‏ و 0. وقارن دلك مع تصريح رئيس البنك الدولي للتجارة الخارجية والتنمية لمجلة المصور, بتاريخ 
0/5 ص 19. 

)5١(‏ في ما يخص إجراءات الموافقة على استثمار رأس المال العربي غير الأجنبي. هناك من جهة. 
مجلس إدارة الهيئة» ثم موافقة مجلس الورراءء فموافقة رئيس الجمهورية. وهذا كله مأخوذ من القرار 
الجمهوري رقم 7١١8‏ لسنة *145. 

(0؟) كمثال على ذلك قانون التجارة اللبنائي . المرسوم الإشتراعي رقم )7”١5(‏ بتاريخ 
14 .© وتعديلاته. حيث لا يشترط ملكية اللبنانيين لأسهم الشركات المساهمة اللبنانية باستثناء 
الشركات التي يكون موضوعها استثمار مصلحة عامة. انظر على الخصوص: المادة (45) من قانون التجارة 
اللبناني في المجلة القضائية منقحاً ومعدّل حنتى شباط اده 

(7) قارن مع التشريع السوري رقم (7”18) لسنة 1478.ء والعراقي قرار مجلس الثورة رقم (849) لسنة 
لوول حيث لا ترد نصوص صريحة باشتراط صدور إجراء إداري معين يسري على الاستثمار المطبق عليه. 


”م 


اقتصادياً متميزاً بالتضييق من مجال القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية. فمنذ 
سئة /21951 ومشاكل مصر تبرز بشكل كبير. بما فيها النمو الديموغرافي . ونمو 


00 والأعباء المالية التي يتطلبها اقتصاد الحرب. وقد تضافرت العوامل 
سنة بعد أخرى لزيادة ديون الدولة الخارجية*" , 


ولكن الوضع الصعب لا يمكن إصلاحه إلا بتبني برنامج انفتاحي في نظر 
القادة الجدد في مصرء ومن ثم فإن الانفتاح لن يكون ذا معنى ما لم يلجأ أولاً إلى 
إطلاق القطاع الخاص من عقاله. وجعل رؤوس الأموال الأجنبية وبخاصة العرية 
أساساً للانفتاح . وتوجد جذوره في سياسة التحرير على مراحل. المتبناة فى 
تشرين الأول/ اكتوبر ,©0191١‏ 


وقد أوحت سياسة الانفتاح باتباع إصدار مجموعة من القوانين والقرارات من 
أجل تركيزها: فإلى جانب القانون رقم (15) الذي انشأ الهيئة العامة لاستثمار 
رؤوس الأموال العربية والمناطق الحرة.» صدر الدستور المصري لسنة ١917١‏ كداقع 
لاتجاه توطيد الانفتاح . وتعميقا له صدر فيما بعد قانون يتعلق بتصفية 
الحراسات””. وأعلن في تموز/يوليو *197 عن إعادة تنظيم عمليات الصرف 
وإنشاء مجلس أعلى لتخطيط التجارة الخارجية المكلف بتحديد أهداف التجارة 
والعلاقات الاقتصادية الخارجية المصرية. ووضعت لائحة طويلة فى 
آب/أغسطس 147 تختصٌ بمجال الاستثمارات المفتوحة في وجه رأس المال 
الأجنبي بموجب القانون رقم (50) تاريخ .1917١‏ فأقيمت سوق موازية لعمليات 
الصرف في مصر في ١‏ أيلول/ سبتمبر 1١9177‏ بهدف جذب رؤوس الأموال العربية 
والأجنبية . 


وفي سورياء تجذر الانفتاح على رؤوس الأموال العربية مع صدور المرسوم 
التشريعي رقم (7)758”” الذي يعامل بموجبه رعايا الأقطار العربية معاملة تفضيلية . 
فالمادة الأولى منه تنص على ما يلي : «تطبّق على استثمار أموال المغتربين ورعايا الدول 
العربية المستثمرة ة في مشاريع التنمية الاقتصادية أو الموظفة في المصارف السورية لأجل لايقل 
عن ثلاثة أشهر. الضمانات والميزات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي» سواء أكان 


(ة؟) ,عطمجه عانم معط «رعناولصممومءة وملامكتلهءغطنا! 12 5رعلا نهم للوعكباولط ونا تعام ووع» 
«عررعنع ع0 عا 6600111 عناوت6]زامم عمنا ..لا.ث.خ1» اء ,22 م ,(1977 أغشمة) 255 .00 ,20 .آم 

كية أي تاريخ يسم السادات السلطة في مصر. 

)*١(‏ وهو القانون رقم (07) بتاريخ ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 19177 القاضي بتصفية الحراسات. 

زفضة «وة كلدم 5عء38 لانة اام دعل أرمممة'! أمحكتده9ة؟ مملنوادعوة! عاأعصملح تعلموو» 
ويتعلق الأمر بالمرسوم التشريعي رقم (14”) بتاريخ .1474/17/7١‏ ويقصد بمشروعات التنمية الاقتصادية 
وفقاً لأحكام المادة الأولى. الفقرة (ح) من هذا المرسوم : «مشروعات النقل أو السياحة أو الإنشاءات 0 
أو الصحية وسائر الاستثمارات الأخرى التي تقرها اللجنة الاقتصادية ضمن الخطة العاملة للدولة. . 


ام 


هؤلاء المغتربون أو الرعايا محتفظين بجنسيتهم الأصلية أم حاصلين على جنسية بلد المهجرء 
وسواء أكانوا مقيمين في القطر العربي أو غير مقيمين فيه» . 

وفيما يخص طبيعة 1 العربية المشجعة بموجيهء فإن رؤوس 
الأموال العربية الخاصة يمكن أن تودع في حساب بالعملات الصعبة لمدة 7 
أشهر على الأقل 7 البنك التجاري السوري. أو استثمارها في قطاع النقل أو 
السياحة أو السكن أو الصحة,. أو في المصالح المشابهة. مع استثناء ات 
الطبيعية”” والصناعات المنافسة للصناعات المحلية . 


ويعترف القانون بحرية تحويل الودائع إلى عملات صعبة بمجرد حلول 
الأجل . ولكن هل تعتبر حرية التحويل كافية لتشجيع الرعايا العرب لإيداع رؤوس 
0 في سوريا؟ يبدو أن ذلك ليس عاملا محفزا. خضيوفا أن بنوك بيرت 
أكثر تنظيماً لتأمين مردوديتها. فرأس المال العربي سيجد في بيروت مناخخاً أكثر 
تشجيعاً من ذلك السائد في سوريا. 


وقد نظم المرسوم التشريعي لسنة 9199© إمكانية رعايا الأقطار العربية 
فى الحصول على حقوق عينية ضمن حدود ما تمنحه قوانين بلادهم للسوريين. 

1 مناطق الاصطياف الوائعة في البلديات ومراكز المحافظات. فلهم إكتساب 
حقوق عينية فيها دون التقيد بأي شرط. سواء تعلق بالرخصة أو المعاملة بالمثل» 
حتى ولو كان الاكتساب بسبب الإإرث أو الوصية. كما أن المرسوم 0 من اسح 
1 الحسابات بالعملاات الأجنبية لدى المصارف المحلية*”© يشمل أيضا رعايا 

فظار العربية . وينص على والسمام للمورييين والاجانب الطبيعيين أوالمعنويين »جقيعين 2 
أو غير مقيمين. بفتح حسابات بالعملات الأجنبية لدى المصارف السورية فيما إذا كانت ا 
الناتجة عن النشاط خارج سوريا)”© ٠.‏ 


ويسمح للمصارف بتقديم فائدة عنها بالعملات. ويمكن للاصحاب 


(*) حول ذلك انظر: المادة الثالثة من القرار رقم (515؟) بتاريخ ٠١‏ حزيران/يونيو .191١‏ حول 
استثمار أموال المغتربين ورعايا الأقطار العربية في مشاريع التنمية الاقتصادية في سورياء في كتاب: المسظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. معهد البحوث والدراسات العربية. دراسات حول ضمانات الاستثمار في قوانين 
البلاد العربية. ص 444. 

(4*) وهو المرسوم رقم )١18*(‏ الصادر بتاريخ 1959/48/١5‏ . وللإطلاع على جميع القوانين المنظمة 
لرؤوس الأموال في سورياء نذكر ما يلي: المرسوم التشريعي رقم (44”) بتاريخ ».19794/17/7١‏ والقرار 
رقم (510) بتاريخ <٠‏ والمرسوم رقم (4لال) بتاريخ .1417١/15/١‏ والقرار رقم )١91(‏ بتاريخ 
9700/5/7 ,. والقرار رقم (7/7) بتاريخ اا 0 

(5*) وهو المرسوم رقم (لالا) بتاريخ .1919١/4/١‏ 

(7*) انظر: المادة الأولى من المرسوم رقم (4/ا). في كتاب: المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم » معهد البحوث والدراسات العربيةء» المصدر نفسه. ص .01١-6٠٠‏ 
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الحسابات تحويل حساباتهم مع فوائدها إلى الخارج دون موافقة مسبقة أو لاحقة 
من مكتب القطع . 

هذه الامتيازات. فى نظر سورياء سوف تعمل على تذليل الصعوبات 
التي تقف حجر عثرة حتى الآن أمام الاستثمارات الخاصة العربية بما فيها الودائع 
البنكية . ويبقى معرفة ما إذا كان الرأسماليون العرب المهاجرون مستعدين لايداع 
رؤوس أموالهم في دولة يسيطر فيها القطاع العام على المرافق الاقتصادية. وتقوم 
بمعاداة مبدأ المؤسسة الخاصة والحرية الاقتصادية في عدة قطاعات . فإذا كان النظام 
السوري قد بحث عن إيجاد شكل من أشكال الوفاق بين نظامين اقتصاديين 
متعارضين , بين الاقتصاد الاشتراكي والاقتصاد الليبرالي. فهل يمكن للرأسماليين 
العرب أن يمنحوا مساندتهم لمثل عدا التضوز خصرفها أنه لا يتيح مجالا كافيا 
لتحريك رؤوس أموالهم. مع ضمان ربحيتهم في جو من الحرية المطلقة؟ إن 
الظروف التي تحكمت في الدفع : نحو التركيز على رأ س المال العربي في هذه 
المجيوعة ع الأقطدار: (اساننا سوزيا ومصر والعراق)» تتمثل في كون العلاقات 
بينها. إما مقطوعة أو شبه مقطوعة مع الولايات المتحدة. إضافة إلى كون المستثمر 
الأوروبي غير مستعد لاستثمار أمواله في دولة محتلة من إسرائيل بعد حرب سنة 
17 ,» ولا سيما أنه يعرف من خلال التحليلات والمعلومات المتوافرة لمراكز 
لارام الاستراتيجية العالمية أن 520 قد تنشب في يوم ما في المنطقة. وقد 

تمس استثماراته أو قد تقضي عليها قضاءً كاملً””. كما أن فكرة القطاع الحكومي 
العام رسخت في ذهمن المواطن والقيادات السياسية فيها منذ سلوكها سياسة 
التوطين . فأصبح من السهل إقناع الرأي العام باستضافة رأس المال العربي بدلا من 
استضافة رأس المال الأجنبي المملوك لغير العرت» هنا يشكل جرلا فحاتيا غير 
مقبول من المواطن العادي الذي رسخت أجهزة الإإعلام في ذهنه فلسفة قوانين 
التعريب والتوطين*”". في ظل هذه الوضعية شرعت سياسة الانفتا على 
الأخوال العرنية ‏ حصتوضنا أن خبرة المستثمر المحلي لا تشجع على اه إلى 
رأس المال الأجنبي لغياب المحفز على الاستثمار وغياب القوانين المنظمة 
لشؤونه. فاعتمدت الحكومات في سوريا ومصرء وحتى في العراق. على علاقاتها 
مع حكومات الأقطار العربية المحافظة المصدرة لرأس المال من أجل تشجيع 
ورود الأموال العربية إليها لتدعيم إقتصادها بغية الصمود والتصدي خلال الفترة 

(79) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. «ترويج المشروعات. بعض النماذج القطرية: التجربة 
المصرية في مجال الترويج للإستثمارات الخاصة.» ورقة قدّمت "إلى : حلقة الأسواق المالية وتمويل 
المشروعات. المغرب. ٠١-٠7‏ تشرين الثاني / نوفمير 5.١987‏ ص ©0. 

() ومنها على الخصوص القوانين (117)؛ و(18١)‏ و(1194) لسنة ,195١‏ ولكن القانون رقم (؟) 
بتاريخ 0 ال2الغى التأميمات الحاصلة بموجب القوانين المشار إليها. ولكن سرعان ها ممت 
المصارف الأجنبية بموجب القانون رقم (؟١)‏ بتاريخ 19757/0/58. 


اذه 


الممتدة من سنة ١471/‏ إلى سنة 1437 . ويلاحظ أنذاك أن الأقطار العربية ركزت 
على الاستثمارات العربية والوطنية دون الاهتمام بالاستثمارات الأجنبية غير 
العريية . وسوف تلق لحرب تشرين : الأول/ أكتوبر أثار قوية على الانفتاح 
بد سياسة الانفقاح 

لقد تغيرت الظروف الدولية والمحلية بعد حرب تشرين الأول/ أكتوبر ١9177‏ 
بشكل واضح عما كانت عليه قبل ذلك. فانعكس على التوجهات الاقتصادية 
والسياسية داخل المنطقة العربية. فمن جهة تضاعفت عائدات النفط بمقدار أربع 
مرات مما كانت عليه قبل الحرب» كما تغيرت علاقات القوى بين الأقطار العربية 
المحافظة والتقدمية. وعدّلت الرهانات الاقتصادية بين هذه الدول<* 26 كما عادت 
العلاقات الاقتصادية بين بعض الدول التقدمية في المنطقة والولايات المتحدة 
كمصر . وبدأت عملية التقارب التدريجى يجي مع دول ألإرويا الغربية'؛»تمشل أحد 
الثوابت الأساسية في سياستها. وبطبيعة الحال فإن التغير فى العلاقات الدولية لا 
بد أن تكون له انعكاسات على العلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي. من هنا 
فإن النفط والانفتاح عاملان مترابطان يعطيان صورة عن نشوء نظام اقتصادي عربي 
جديد للمجموعة العربية. 

وكان من الطبيعي أن يتم إعداد الاطارات القانونية لتنظيم وحماية 
00 الجديدة والنظام الجديد. فاعيد النظر و فى القوانين ذات الطابع 

شتراكي مع ظهور الفترة النفطية, والحركات ا كحركة حافظ الأسد 
في 0 وخنى تجربة بن صالح في تونس بأقصى سرعة ممكنة. وقيام الأردن 
بتطبيق سياسة إقتصادية أكثر ليبرالية من السابق9). 


وسوف “يتعمو 0 عا لذلك» اتجاه الانفتاح داخل الدول (المسماة 
إشتراكية) كيفا فنعا لكي يك الاسمان من التعيي” والانفتاح على رأس المال 
العربي, إلى الته حم والانفتاح على رأس المال العربي والأجنبي . 


إفظة ففي العراق مثلاء صدر سنة ٠/ا9١1‏ تشريع عن مجلس قيادة الثورة. وهو هو القرار رقم (849) 

المنطم لتمثر استكثمار رأس المال العربي . كما صدر في سوريا المرسوم التشريعي رقم (2مغ ؟) يتاريخ 
-/:2,؛ وصدر في مصر القانون رقم (16) لسنة ١/ا98١.‏ 

)0 لومعم - وغروة'لة عأمفم- امو '! ع1 تدغومة كمة أومل؟ عطمعة علمه84 عآ» ركناء فكت 

.9 .م «روء226 كلزهم دعل كعتصممممعظ 5ع1آ. 

040 المؤسسة ا لضمان لدان 0 المشروعات» بعض التماذج القطرية : التجربة 

0 6 001 9 عنآ نع#اكتوكه عنتممءة علا كتجهك ءأأعاجاسستكاجا عءنتهدكذه7) ,تع زان1 وأمعمة1 

(1980 ,متقمممطعاممف أمعتءه- ملام ع1 كناد كعطعععطععم عل اع كعليوة"0 عجامعن) تطانمورع8) 
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)١(‏ الانفشقح الشامل 

كانت وفاة عبد الناصر في مصر إيذاناً بانتهاء مرحلة الانغلاق تجاه رأس 
المال الأجنبي » فارسيت سياسة جديدة على المستوى الاقتصادي تهدف في المقام 
الأول إلى جعل الاقتصاد المصري إقتضادا الببرالا بعد تشرين" الآول/ اكتوير 
14177. وتحولت استراتيجية التنمية في مصر من الاشتراكية إلى الانفتاح.» وبدأ 
التراجع عن الانجازات التي حققت في ظل حكم عبد الناصر. وبخاصة من سنة 
16 إلى سنة 219571 وهي الفترة التي كان فيها النظام امنا دالا وحرا 
خارجيا”: 


وإذا كانت مصر قد عرفت في ظل حكم الرئيس السادات تحولات 
عديدة, فإن من المبالغ فيه إرجاع هذه التحولات إلى التغير في القيادة فحسبء 
لأن حركة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية كانت تتجه إتجاها جديدا منذ نهاية 
الستينات . ففي بداية السبعينات وقع الانشطار داخل البيروقراطية نفسها حول دور 
القطاع العا م والقطاع الخاص في تدعيم التنمية» فجاءت نتائج حرب تشرين 
و +937 لتدعم من موقف الذين يدافعون عن العودة إلى القطاع 
الخاص. بحيث بدأ في مطلع سنة ١9414‏ الحديث عن بيع القطاع العام أو على 
الأقل 8 بالمائة من أسهمه للشركات الخاصة . 

ونا كان الاختلاف بين حكم السادات وحكم عبد الناصرء. فإن حكم 
السادات يعد امعميزارا لكثير من عناصر ومكونات النظام الناصري . فسياسة 
السادات يمكن تتبع جذورها بشكل أو بآخر في الفترة الناصرية . فاللجوء | إلى 
الحرية الاقتصادية. مثلا. بدأ قبل وفاة عبد الناصره*:». وكذلك البحث عن تسوية 
سلمية للصراع العربي ‏ الاسرائيلي*». 


وقد تغيرت القاعدة الاجتماعية ‏ الاقتصادية في مصر بشكل تدريجيٍ 
وسلمي . وكانت النتيجة التحول من مجتمع يؤدي فيه القطاع العام دورا 
مسيطرا إلى مجتمع يقوم فيه القطاع الخاص بالدور ذاته. وتبعا له حلت نخبة 
جديدة محل بيروقراطية القطاع العام ؛ فأفرزت التحولات الجديدة ما يسمى سياسة 
الانفتاح. بسبب تداعي تجربة القطاع العام عقب حرب سنة /1951. 


( ) ,كعطهجه كترعم دعل دمع همال ؟6] أ امعط «رطماكمةا عل كمعلزمم دعل اأء ككناءءزط0 وعل» 
.(1975 منتدز) 209 .20 ,18 .آم 


(54) منذ سنة 1458-1431 والنظام المصري يتخلى عن التشدد إزاء الأموال الأجنبية. وبدأ يعطي 
دوراً لا باس به للقطاع الخاص. أنظر: المصدر نفسه. 

(45) فعبد الناصر نفسه سار في وقت ما في اتجاه السادات وبخاصة منذ سنة 019417١‏ وكمثال على ذلك 
موقفه من مشروع روجرز لتسوية مشكلة الشرق الأوسط. 


6م 


ويمكن إرجاع هذا التداعي إلى عدة أسباب أهمها أنه كان محكوماً بمفاهيم 
رأسمالية في مجتمع يدعي السير نحو الاشتراكية. وإنعزاله عن أية حركة سياسية 
يمكن أن ترشدهىء إضافة إلى عدم استناده إلى مفهوم ايديولوجي واضح لدور 
المؤسسة الاقتصادية في المجتمع . 

جاءت استراتيجية تصفية القطاع العام والانفتاح الشامل على رؤوس الأموال 
العربية والأجنبية في ظل ظروف دولية ومحلية بعد سنة 2١191‏ وهي تتسم بعودة 
العلاقات مع الولايات المتحدة. والتقارب التدريجي مع أوروبا الغر بية. وقد مثل 
هذا أحد الأركان الأساسية للسياسة المصرية في مجال الانفتاح على رؤوس 
الأموال ذات الأصل الأوروبي الامريكي». 


وتوجهست مصر نحو الأقطار العربية المصدرة للنفط على المستوى الفردي 
والاقليمي. فاستفادت من قروض مؤسسات التمويل القطرية والاقليمية 
العربية :)2 التي قامت بدور أساسي في تمويل حاجات الاقتصاد المصري. وكان 
وزير المالية المصري أو أحيانا رئيس الجمهورية يقوم بالترويج للحاحات المالية 
من خلال الاتصالات بالملوك وبرؤساء الأقطار العربية»©. 


وتغيرت استراتيجية الانفتا اح بشكل جذري بعد توقيع معاهدة الصلح مع 
إسرائيل» ومقاطعة الأقطار العربية د وفي 3 هذه الظروف اعتمدت مصر 
على الدول الغربية للحصول على الأموال التي تحتاج إليها في صورة قروض 
واستثمارات مباشرة. واعتمدت في الأساس على 0 المتحدة ودول السوق 
الأوروبية المشتركة . فانتقلت من الانفتا اح على الأقطار العربية والدول الأخرى إلى 
الانغلاق على الأقطار العربية والانفتاج 0 الدول الأجنبية. وبتعبير أدق انتقلت 
من الانفتاح على رأس المال العربي والأجنبي إلى الانفتاح على رأس المال احبي 
والمحلي المصري . 
أما في سورياء فمنذ نهاية الخمسيئنات وخلال عقد الستينات تحمل الاقتصاد 
عدة تحولات مؤسسية عميقة تتميز بالتخفيض من أهمية القطاع الخاص 
لمصلحة القطاع العام الذي يسيطر على الاقتصاد الوطني. فإذا كانت إجراءات 
التأميم قد الحقت أضراراً بالقطاع الخاص. وتسببت في هروب رؤّوس 


(57) المؤسسة العربية لضمان الإستثمارء «ترويج المشروعات. بعض النماذج القطرية: التجربة 
المصرية في مجال الترويج للإستثمارات الخاصة.» ص 5. 

(40) وهذه المؤسسات هي: الصندوق الظبياني. والصندوق الكويتي. والصندوق السعودي. 
والصندوق العراقي. والصندوق الليبي. والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي . 

(148) «وقد قذر وزير المالية الكويتي أن مغ حضات من الوط العربي خلال الفترة من عام 191/١‏ إلى 
على 7١‏ مليار دولار في شكل ودائع بالبنك والقروض وخخطابات الضمان». حديث غير منشور 
لعبد اللطيف الحمد, ذكر في : غرفة تجارة وصناعة الكويت وجامعة الكويت. ندوة الأسواق المالية. ؟1985. 
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الأموال. فإنه بالمقابل يتم إنجاز الاسثمارات العامة بشكل بعلي ء . بحكم ضغط 
ميزانية الدفاع . وتزامن ضعف الاستثمارات الذي عرفته سوريا اتذاك مع توالي 
الجفاف طوال سنوات. ويخاصة ما بين سنتي و/97١.‏ وعلى الرغم من 
ضغط الحرب مع إسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر 377 . فإن الوضع الاقتصادي 
السوري قد تحسن شيعا مال وذلك على أثر التغير في المناخ السياسي . وفي 
الإجراءات الليبر الية المتخذة ة من قبل الحكومة سنة .١91١/١‏ وقد حفر هذا الوضع 
السوريين لإرجاع رؤوس أموالهم التي يملكونها في الخارجح*». 


فالتخفيف من القيود المفروضة على نشاطات القطاع الخاص والتحرير 
المتصاعد للتقنين الخاص فى التجارة والصرف. أعطى دفعا جديدا للاقتصاد 
البورى: بحيث حصل على حجم لا بأس به من المساعدات الخارجية. فمنذ سنة 
4 عرفت سوريا نموا اقتصاديا مرضياء نتيجة لإجراءات الانفتاح على 
الخارجء إذ لجأ إلى تعميم العمل به ما بين سنتي 1917/7 وه1918. 


فالسلطات تعتمد على القطاعين الخاص والعام. وعلى المساهمة الأجنبية 
المتجسدة في رؤوس الأموال العربية؛ أو غير العربية؛ الواردة للاستثمار هناك. في 
قطاع الزراعة أو الصناعة النفطية. أو غير النفطية. أو فى السياحة*©. 


وتم تشجيع رؤوس الأموال بواسطة عدة إجراءات تحفيزية كالاعفاءات 
الضريبية . 

وعلى العموم. فإن سياسة الانفتاح الاقتصادي على الخارج التي تبناها 
الرئيس الأسد. دفعت بسوريا في طريق النمو الاقتصادي. فخلال سنة ١91765‏ 
أنجز القطاع العام السوري عدة استثمارات أكثر من التي أنجزت خلال السنوات 
الأربع السابقة أي من سنة ١97١‏ إلى 2©01917/5. فأصبحت سوريا بالفعل ورشة 
ذات مردودية عالية بالنسبة إلى رؤوس الأموال العربية والأجنبية . 


هذه هي سياسة الانفتاح الشامل في سوريا ومصر.». فما هي الاطارات 
القانونية التي ساهمت في توطيدها وبنائها؟ 


(9:) ,22 .01؟ ,عطمعه عاكتممعءظ «رعممعتزاد عتسرمصمعة"'! عل كأمقععهء نامعمء كعلالاءعووعء2» 

.16 .م ,(1979 أنامة) 249 .20م 

(60) ومن أجل معرفة حاجات وأهمية هذه القطاعات المشار إليها بالنسبة إلى الاقتصاد السوري ومدى 
(1977 هتساز) 223 .0ه ,20 .آنا رعطمعه 516 707معط «ركتناعووتاكع بها دعا عنامم تعتأصقطكء 50هى0 ونا تعولا5» 
7 - 26 .مم 

(01) فقد مرّت نفقات التنمية من 78١‏ مليون ليرة سورية سنة 1947١‏ إلى © مليارات ليرة سورية سنة 
ما . وظهر سنة ارال نوع من الفائفض في ميزات الاداءات السوري. وقد ازداد ما بين سنة ١941/5‏ وهلا9١.‏ 


لالم 


(0) الاطرر القانوني 

كانت وفاة عبد الناصر في مصر إيذاناً بانتهاء مرحلة الانغلاق على رأس 
المال الأجنبي » وكان القانون رقم (560) لسنة ١917/١‏ الخاص بالانفتاح على رأس 
المال العربي قد ساهم في إرساء سياسة ساداتية على المستوى الاقتصادي. تهدف 
في 0 الأول [ إلى جعل الاقتصاد المصري اقتصاداً ليبرالياً بعد حرب تشرين 
الأول / أكتوبر 1917. ودشنت هذه السياسة بالانفتاح على الخارج بواسطة القانون 
رقم (47) لسنة 719174©. وهو بمثابة تعديل وتكملة للقانون رقم (55) الذي يحمل 
المقاصد نفسهاء ولكن بالنسبة إلى رأس المال العربي والمحلي فحسب. ولم 
يستطع القانون جذب الأموال الأجنبية غير العربية لعدة أسباب9©. 


فالقانون المشار إليه يشجع الاستثمارات الأجنبية في المناطق الحرة وفي 
كل أنحاء الجمهورية المصرية. ومن أجل تطوير الانفتاح وتذليل 00-7 
وتجاوز الأخحطاء. شكلت حكومة جديدة انيطت بها مهمة ة إلغاء التمييز بين رأس 
المال العربى ورأس المال الأجنبى برئاسة حجازي. من أجل جعل الاقتصاد 
المصري أكثر ليبرالية . 1 

وفي نيسان/أبريل ١94176‏ شكلت حكربة أخرى جديدة برئاسة ممدوح 
سالم. مهمتها إعطاء دفع حديد لانفتاح الاقتصاد المصري» وتوجت مجهوداتها 
بإصدار مجموعة من القوانين تتعلق بإنشاء فروع للمؤسسات المالية.» وإنشاء 
مصارف ذات طابع داخلي وطني تعمل بالعملة المصرية» ويمتلك فيها الطرف 
المصري ١ه‏ بالمائة. كما أصدرت قوانين تتعلق بالتجارة الخارجية وبخاصة 
الاستيراد والتصديره*©. والقانون المتعلق بتنظيم البنك المركزي ونشاطات القطاع 
الببكي:*». ولجأت الحكومة إلى تحرير عمليات الصرف من الضغوط المفروضة 
عليها منذ سلة 26019154 فتم تنظيم الصرف بموجب قانون جديد سنة 
» في ظل سياسة أكثر انفتاحا وأكثر ليبرالية على رؤوس الأموال العربية 


فق .حطقاقمة"! عل كمعلامم دعا اء وأتاءةزط0 د5عنآ» 
(0) من هذه الأسباب تخوف المستثمرين الأجانب من حالة الحرب التي تعيشها مصرء إضافة إلى عدم 
الثقة والتقبات التي تعرفها السياسة المصرية». أنظر: 
دعم ة2 ذ5عا أء 5جع8 61520 كالع توعدذ أ أدع لم1 5ع[ كناد عضمع لاملزع6 3100 أكلعة! علاءان0ل! مهل» ,عععمداتاه8 عا 
.«5ع 11301 
(04) وهو القانون المتعلق بالاستيراد والتصديرء رقم 8١١/2ا14.‏ 
(56) القانون المتعلق بإعادة تنظيم المصرف المركزي والقطاع المصرفي . رقم )١5١(‏ لسنة 191/6 . 
(07) القانون المتعلق بالصرف رقم )8١(‏ لسنة 194417. 
(00) القانون الذي حل محل القانون رقم ١447/4٠‏ والذي أصبح موضوع القانون الجديد المتعلق 
بالصرف رقم (47) المتبنى سنة 19375. انظر بشأن هذا القانون: 


«عناوتطدهصمعة صونادكتلدوغطذ! د1ط 5ق 35م تلدع اناوك1 ونا عتم زوط» 
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والأجنبية. إذ أطرها القانون رقم 9 المعدل بالقانون رقم (77) لسنة /ا/60191. 
فالقانون الجديد لم ينفتح على الأموال العربية فحسبء. بل تجاوزها لكي ينفتح 
على الأموال الأجنبية كذلك. وتناول تشجيع أربعة أنواع من الأموال كموضوع 
للاستثمار. ويتعلق الأمر بالعملات الصعبة الأجنبية القابلة للتحويل والمنتقلة إلى 
الاقليم المصري بواسطة بنك مسموح له بذلك من قبل وزير التجارة والاقتصاد. 
كما يتعلق بالآلات والتجهيزات, والمواد الأولية» ووسائل النقل الضرورية لانجاز 
مشروع استثماري. تضاف إليه الحقوق المعنوية كبراءات الاختراع والعلامات 
التجارية المسجلة2*©. والمملوكة للمقيمين في الخارج. والأرباح الناتجة من 
الاستثمار بخاصة حينما تستخدم للرفع من قيمة رأس المال الاسمي للمشروع. أو تتم 
إعادة استثمارها في مشروع اخر. والحكومة المصرية بوضعها القانون لم تقتصر 
فعاليته على المجالات المشار إليها أعلاه بقصد جذب رؤوس الأموال الأجنبية 
والعربية» بل عبرت عن رغبتها في تنمية الاستغلال المعدنى والنفطى والزراعة 
والسياحة والبناء؛ وهي مجالات تتمتع بأولوية خاصة”©. ١ ١‏ 


كما يهدف إلى تشجيع إنشاء البنوك ومساهمتها في تمويل الاستثمارات. 
وقد تحكمت في سياسة الإنفتاح المصرية عدة ظروف دولية: كالتقارب مع 
الولايات المتحدة. والتوجه نحو دول السوق الأوروبية والقطيعة مع الاتحاد 
السوفياتي ؛ وعلى المستوى العربي , الانفتاح على بلدان الخليج”2 المصدرة لرأس 
المال. أما على المستوى الداخلى فقد اتخذت إجراءات لا شعبية تتعلق بإلغاء 
الدعم عن المواد ذات الاستهلاك الشعبي الواسع. الأمر الذي أدى إلى اضطرابات 
كانون الثاني /يناير 0191/7 المعبرة بشكل واضح عن إفلاس سياسة الانفتاحم5©. 
هذه الفشروف والمعطيات ستساهم بشكل أكثر انفتاحا في مصرء وبخاصة بعد تبني 
الحكومة هناك للاقتراحات والتوصيات التي قدمها (ديقيد روكفلير) والتي تم بناء عليها 
تعديل القانون رقم ١9174/147‏ في حزيران/ يونيو 197/7 بموجب القانون رقم 5 


(08) القانون رقم (77) المعدّل للقانون رقم (*5) الذي صدر براسة الجمهورية في © حزيران/ يونيو 
0ا/1. ونشر في الجريدة الرسمية في العدد رقم *“”. بتاريخ 94 حزيران/ يونيو 191/7 . 
(09) انظر بشأن شرح هذا القانون: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. معهد البحوث والدراسات 
العربية» دراسات حول ضمانات الإستثمار في قوانين البلاد العربية. ص 69-؟. وى 
قعهة26 دعل أء دتعم صدناة كامعرمعككتاكعء لمأ دع[ كراد عممعتاميزوة ممتتدائلعة! عااعسولة مل» ,معو مداناه8 عا 
61 - 59 .مم «رؤوعطعهة1]1 


(10) المؤسسة العربية لضمان الإستثمارء «ترويج المشروعات. بعض النماذج القطرية: التجربة 
المصرية في مجال الترويج للإستثمارات الخاصة». 
)1١(‏ وقد أسفر هذا التفتح على دول الخليج عن إنشاء «هيئة الخليج لتنمية مصره من طرف السعودية. 
الكويت والإمارات العربية المتحدة. 
(05) ,(1979 أناظكة) 245 .هه ,22 .أ0/ ,عطهجه ءائلغ007عط «ركناماع: همه عل مزه عنآا تعامزوط» 
113 .م 
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حيث كان هذا الإجراء مسبوقاً بتكوين المية [مريكية تعيزي حلت ساح الاستطمار 
في مصر وتوصلت إلى عدة مقترحات منها على سبيل المثال: تحفيز الشركات 
الأجنبية على تصدير رؤوس أموالها للاستثمار في مصر سعر صرف محدد. وإعادة 
تحويل أرباحها بسعر آخخر أقل تفضيلا وتيسيراً. 

ويتضح من هذا أن المرحلة التي تم فيها التشجيع والانفتاح على رأس المال 
العربي والأجنبي . تميزت بالسماح لرأس المال الأجنبي بالدخول إلى مجالات كانت 
محظورة عليه مثل البنوك التجارية وبنوك الاستثمار واستصلاح واستزراع الأراضي 
وغيرها”" , 

وهكذا أنشأت البنوك الأجنبية فروعاً لها في مصر بالاشتراك مع رأس المال 
المصري الذي اشترط القانون ألا تقل حصته عن ١ه‏ بالمائة إذا كانت تتعامل 
بالعملة المحلية. وقد ساهم في توطيد هذا الاتجاه قيام المسؤولين المصريين 
بالترويج للحاجات المالية المصرية سواء داخل المنطقة العربية أو خارجها. 

وفي سورياء فإنه دفعاً لمزيد من الانفتاح صدرت عدة صكوك تتضمن تنظيم 
حوافز الاستثمار في قطاعات معينة كالصناعة والزراعة والسياحة*2» فصدرت في 
تشرين الثاني / نوفمبر 8 تعليمات وزارة الصناعة المتعلقة بتسهيل الترخيص 
الصناعي واستثمار المنشات الجديدة في سوريا. كما صدر قرار وزير الزراعة 
والإصلاح الزراعي رقم 057/ت بتاريخ 1914/4/1 متضمناً تنظيم منح تراخيص 
إقامة مزارع لتؤنية الأبقار الحلوب وتسمين العجول. والقرار رقم 45/ ت بتاريخ 
7 بخصوص تنظيم منح تراخيص مزارع تربية وتسمين الدواجن 
وملحقاتها. وفيما يخص الاستثمارات فى المناطق الحرة فى الجميورة السورية قد 
تم استحداث الهيئة العامة للمناطق الحرة بموجب المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 
61 ,. وقد اعتبرت ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري مركزها مدينة 
دمشق. ولها حالياً فرعان في دمشق شق. وفرع في كل من المدن السورية: حلب 
اللادفية» وطرطوس . كما صدر المرسوم رقم :م بتاريخ ٠‏ متضمنا 
نظام الاستثمار للمناطق والأسواق الحرة في سوريا. وتناول سبل إدخال البضائع 
والاستلام والتسليم.» وشهادات الإيداع . كما حدد المزايا والاعفاءات والرسوم 
والبدلات, وعقود الأشغال والاستثمار الصناعي والمصرفي في المناطق الحرة. 

ويتضح مما سبق أن الأقطار العربية ذات التوجه الاشتراكي المستوردة 

(17) أنظر المادة الثالثة المتعلقة بهذا من القانون رقم «19174/4. 

(54) منها: المرسوم التشريعي رقم )٠١7(‏ لعام 1467 المتعلق بمنح المؤسسات الصناعية بعض 


الإعفاءات والإمتيازات» والقانون رقم )7١(‏ لسنة ١9464‏ بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها. كما نظم المرسوم 
التشريعي رقم ر(مؤل) لعام ة والمرسوم رقم ك2 لعام 1555 المؤسسات الفندقية والمحلات العامة . 
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لرؤوس الأموال. وبخاصة مصر وسورياء اتبعت عدة سياسات في مجال التعامل مع 
الاستثمار الأجنبي بدءا بالانغلاق والتردد. ثم التك الخجول للاستثمار 0 
فالانفتاح عليه» ثم لجرا الانفتاح على رأ المال العربي والأجنبي. وفي اتجاه 
مقارب. سارت الأقطار العربية ذات التوجه الليبرالي المستوردة لرامن المال. 


" - استراتيجية الانفتاح في البلدان ذات التوجه الليبرالي 

فالاهتمام بمدونات الأقطار العربية المستوردة لرؤوس الأموال ذات التوجه 
الليبرالي» يثير التساؤل حول مدى اهتمامها برؤوس الأموال العربية والأجنبية» 
العربية.» ولبنان والأردن كنموذج لسياسة الانفتاح الشامل منذ البداية» حيث أن 
الدولتين لم تلجاء »كما فعل المغرب أو تونس إلى لعي انه التوطينٍ أو التأميم بعد 
الاستقلال. ولكن سياسة الانفتاح على رؤوس الأموال الأجنبية أيا كان مصدرها 
سوف تتعمق بشكل حاسم داخل المجموعة الليبرالية خلال سنوات 1951 1917١‏ 

أ استراتيجية الدول الليبرالية المشرقية 

وتشتمل على التجربة اللبنانية المتلخ لمتلخصة في مذهب ليبراليِي القرن التاسع 
عشر القائل: «دعه يعمل دعه يمر». كما اتبع الأردن السياسة نفسها في مجال تعامله 
مع الاستثمارات الأجنبية. وتكمن المسألة المركزية في هذا الصدد في معرفة كيف 
تتعامل كل من الدولتين ا 1 العربي مع رأس المال 
واردة في الدولنية: علق الأقل بالنسبة 7 لبنان 2 بحيث تعامل 5 الأموال 
العربية والأجنبية المعاملة نفسها دون تمييز. 

(1) الاستراتيجية اللبنانية 

لا يضع لبنان أية عراقيل قانونية أو إدارية منذ استقلاله أمام رؤوس الأموال 


الوطنية أو الأجنبية . فبفضل انفتاحه أصبح مركزا لاجتذاب الأموال العربية المتراكمة 
لدى بعض الدول النفطية, ولا تجد إلا فرصا ضعيفة لاستثمارها فيها من جهة“".2 أو 


)06 بحيث لم يشر نهائياً في قوانين ن لبنان المشجعة لرأس المال الأجنبي إلى التفريق بين رأس المال 
الأجنبي ورأس المال العربي واعتبرت معاملة الأول كمعاملة الثاني . 

)0١‏ «عككنما ناك كال أل مآ ,ناه :كتعجمطنا عناو أتروادمءة عافاكيرى نال اروقايااوباط نا تمقطعة مقصددلح 

1 .م ,(1970 ,ععصع0نطمكقناز عل اء الوعل عل علومفمعع عمتةءطئا -تكقوط) عنمل 

وقد عرفت سوريا خلال المرحلة الممتدة من ١959‏ إلى ١4655‏ عدة انقلاباتمنها: انقلاب حسني الزعيم سنة 
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48 حتى سنة 6 090192 , 

وقد اتجهت الاستثمارات العربية إلى المضاربات العقارية في لبنان. مما 
أدى إلى صدور قانون حول تملك العقارات من جانب غير اللبنانيين00ي وتنص 
المادة الأولى منه أنه «لا يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يملك حقاً طبيعياً على عقار 
بدون رخصة مسبقة» ولكن يمكنه وفقا لنص المادة الثالثة من القانون نفسه أن يمتلك 
العقارات التي لا تتجاوز مساحتها ٠‏ ألف متر مربع . وهذه المساحة حددت بالنسبة 
إلى محافظة يروث ب ٠‏ الاف متر مربع. ومحافظة الجبل ب ٠١‏ ألف متر مربع . 
ومعلوم أن مشكلة تملك العقارات من قبل الأجانب في لبنان سبق أن أعيد النظر 
لتعديل قانون تملك الأجانب للعقارات في لبنان بهدف الحد من هذه الملكية. 
وبخاصة بعد أن لوحظ انجذابهم نحو التملك العقاري, مما دفع بالحكومة إلى أن 
تتخضع بيع العقارات للأجانب انذاك للشروط التالية: 

- إنه لا يمكن بيع الأراضي الزراعية للأجانب. 

:إن مشاخة الأزافن السافة يجب اله تتجاوز ٠٠١‏ متر مربع في محافظة 
بيروت. وألف متر مربع في صيدا وطرابلس. و٠٠6؟‏ متر مربع في المناطق 
الأخرى"" ,. 

واتجهت رؤوس الأموال الأجنبية والعربية والمحلية إلى القطاع الصناعي». 
الذي عرف توسعا ملحوظا خلال سئوات الستينات2. فكانت هناك محاولات 
بقصد تشجيع الصناعة في لبنان عن طريق تخفيف الضرائب عن كاهلهاء ولكن لم 
يصادفها النجاح إلا في سنة /19571. وقد صدر قانون يتعلق بتحديد أصول منح 
الاعفاءات الضريبية لأغراض الإنماء الصناعي”. فأعفى من ضريبة الدخل لمدة 


(137) وقد صادق البرلمان اللبنانني على هذا القانون بتاريخ 5؟ تموز/ يوليو ١475‏ ويمكن الرجوع إليه 
0 5 0165إلة] ذه| أء 16«مورمعظ د وتهصوط زا صمه ذع1 عدم كلهه]-كمعلط 5ع0 مون أكتياوعة'! عداو زم[ 2آ» 
.(1966 خثامد) 104 .0ج ,ععطوعع 
(54) المصدر نفسه. القانون نفسه المصادق عليه بتاريخ 1457/1//57. 
(39) أنظر ذلك في: 
1 .20 ,كعطه ره كبزهع كعك كمع زهجت وء1 © 770/7116معط «رعرغعمه] فأغتوممهم هلم ورععههماة دعل ' وغععهه» 
.44 .م ,(1958 ععتهمون) 
)07١(‏ يشهد على ذلك أن الصادرات اللبنانية الصناعية قد تجاوزت ١8‏ مليون ليرة في سنة 1431 إلى 
م مليون ليرة سنة 471»ء وارتفعت سنة ١938‏ إلى ١18‏ مليون ليرة. أنظر بهذا الخصوص: 
يم ,مجلم «عككنها ناك ارت 6ر1 لا9 تكتهارهطة! عنتوقونروء6 عتجفاكبرى يلك «بمتير ]وباط ,فطعم 
)/١(‏ وهو القانون رقم 178-ا5. 
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ست سنوات أرباح المؤسسات الصناعية التي أنشئت. أو تنشأ في لبنان بين بداية سنة 
ل ونهاية سنة ا . 

ينهد جوزيفٍ 00 بمشروع قانون 0 8 الهيئات القانونية 
0 الأجانب الذاتيين أو المعنويين ف المجالات الصحاعية أو اللياحية 
الهادفة إلى تنمية الاقتصاد الوطنى . ويشتر ط المشروع أن تحصل الاستثمارات على 
الموافقة قف المسبقة التي تكون موضوع مرسوم يتخذ في مجلس وزاري» وباقتراح من 
وذيد العاليةم 'ويمكن 3 الموافقة لأي شخص أجني , 00 في الاستثمار 
الدولة التي تكون قد أبرمت مع لمنان” إتفاقية ثنائية 0 القانون» رولك 
بناء على مبدأً المعاملة بالمثل5”. 


وبتاريخ 30> أذار/ مارس “/691. صدر قانون منفذ بالمرسوم رقم للدي 
يتعلق بإعفاء المؤسسات الصناعية التي أنشئت أو تنشأ في لبنان من الضريبة على 
الأرباح لمدة ست سنوات. ما بين سنة 1١917١‏ و1977 إذا ما توافر فيها الشرطان 
التاليان8*”": 


أ أن تنتج المؤسسة سلعاً ومواد جديدة لم تكن تنتج في لبنان قبل كانون 
اقاني روايق 151/1 


فاب 30 يقل مجموع الأجور التي تمنحها المؤسسة إلى مستخدميها 
وأجرائها العاملين في لبنان عن لق ليرة سيفري] 808 

وفى الوقت الذي بدأت فيه البلدان العربية المجاورة تسلك سياسة 
إنفتاحية إزاء الأموال العربية والأجنبية» وبخاصة منها سوريا والعراق*'. ولما كان 
من شأن السياسة المتبعة من قبل الجيران أن تساهم في خخروج رؤوس الأموال من 
لبنان لتنتقل إلى العراق أو سورياء فإن الوزير اللبناني للأشغال العامة (بيار الجميل) 


زقفة أنظر : كألع22ع0155أ1215 125[ 81هككتأمقئوع أ[ ع0 إعء[10م للدعلانامه يلل لأدععغاصطة عار 1 » 
«رو6ووع1 1216 01831511165 كاناة 5للتنا50 اع ,جء20ط0) طمعدول .84 عهم 60,6 2ع أو ليان اع ,وتععصدماة 
(1966 355هم) 99 .80 ,5ءطهجه كلامج دعل دععجمما] دء| أه عت«بمجمءظ 
47/5 أنظر: المصدر نفسه 
(4/) أعزممم) د5تععسصمماء اللتماامق دعل عتأمدمدع 12 3 كنقاءء ها ها عل )عزمعطظ عا نموطئا عل» 
.(1970 متدز) 150 .0م ,كءطعمه كبومم 5م16 كمع ممم عأ اه عبمرمعطظ ‏ «, (اعنإهمسء0 
(70) في قانون ١9577‏ كان المطلوب فقط ١5١‏ ألف ليرة. 
(7/) ففي سنة 1١459‏ اتخذت سوريا والعراق كذلك قوانين لتشحيع رؤوس الأموال العربية والوطنية. 
فمثل قام وزير التخطيط العراقي انذاك بالإعلان عن ضرورة إصدار قانون يمنح بعض الضمانات لرؤوس الأموال 
العراقية الموجودة في الخارج بغية جذبها للاستثمار في برنامج التنمية العراقي . 
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تقدّمٍ إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون يتعلق بضمان الاستثمارات الأجنبية في 
لبنان. وينص على «أن الضمانات والحقوق الواردة فيه سوف تطيّق على جميع الاستثمارات 
الأجنبية. المملوكة لللأشخاص الطبيعيين أو الذاتيين»» سواء استثمرت في مشاريع التنمية أو 
التجهيز على شرط أن تنم المصادقة عليها مسبقا”". وبدأ وضع لبنان المتطلب سن 
القانون والمحيط بصياغته؟2 يتغير منذ سنة ١477‏ إثر (أزمة بنك انترا)*». وتقدر 
رؤوس الأموال العربية المودعة في المصارف اللبنانية بحوالى مليارين و١٠٠7‏ مليون 
ليرة لبنانية.» من بينها مليار و37 مليون ليرة خرجت بفعل الأزمات المتتالية 
السياسية والاقتصادية«”. فإذا كانت التغيرات السياسية في الدول المجاورة» أو 
التغيرات الحاصلة على مستوى المنطقة ككل قد دفعت بأغلبية الشركات إلى 
الإقامة في بيروت. فإنها بعد حرب عام ١95717‏ بدأت بالنزوح إلى اليونان أو إلى 
أماكن أخرى. 

في هذه الظروف وضع مشروعا (الجميّل وشادر) بهدف الحد من نزوح 
رؤوس الأموال إلى خارج لبنان. فمشروع الجميّل يحاول أن يقدم إلى رؤوس 
الأموال الأجنبية والعربية الربحية. وهي جزء فقط مما هو مطلوب. ولكنه غير 
قادر على أن يمنحها الأمان في منطقة تعج بالمخاطر كمنطقة الشرق الأوسط 
(الحروب؛ الحصار الاقتصادي . . . إلخ). 

ثم كيفا يمكن الادعاء بمنح الربحية لرؤوس الأموال الأجنبية والعربية 
المستثمرة في لبنان ما دامت تتعلق بالظروف السياسية في مجمل منطقة الشرق 
الأوسط؟ 

لقد بدأ التركيز على ضمان الاستثمارات الأجنبية منذ سنة 601455. 
فطرحت إمكانية ضمان الاستثمارات الأمريكية. واثيرت عدة انتقادات,» حول ما 


(لالا) أءز50م) كطعع6)1208 كالتقاتموق دعل علأموجقع 15 ذه كتنداءء أه1 12 عل إعزمءط عنآ تموطتآ عل» 
كنزهم دعل 17:01665] | 0 160107116 «رووععهقكاة #انتقالمق دعل عتامدعقع عل أعزمرط» أعدر (اعلإقموع0 
.(1970 ألكق) 148 .مم ,كعطمرهم 

(78) وتكمن هده الظروف في كون لبنان آنذاك هو المركز الرئيسي المالي في الشرق الأوسط. 

(079) أزمة بنك أنترا تركت أعمق الأثر في الحياة المالية والمصرفية وهزت ثقة المستثمرين والجمهور 
بالمؤسسات المصرفية اللبنانية» ولهذا اضطر المسؤولون إلى الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الثقة 
فأصدروا قانون .1955/1١١/9‏ 

(40) ويلاحط أنه قد صدر قانون منظم للاستثمارات الصناعية في لبنان متأثراً ومتزامناً مع مؤتمر التدمية 
الصناعية العربي الذي افتتحت أعماله في أول اذار/ مارس ١957‏ فتأثر التشريع اللبناني بما ورد فيه» بخاصة 
أنه قد وضع فكرة إنشاء مؤسسة عربية لضمان الإستثمار. ومشروع إتفاقية تشجيع الاستثمارات بين البلدان 
العربية. أنظر: 
وها اه عنبمجرمعطظ «رعطهعة أعتعاكيلما أمعمعممماء06 ع1 عنمم عمدعو كمف هل عل كمملدامو6ظه وعبل» 

.(1966 كتهم) 99 .0ه ,كعطهبه كبرهم كعك وعء موقل 

(1م) «رككعق صقا كامعتوعددنوعامز دعل عتاأاسفعيع ها عل امعسعددزويهاة من كمعن موطئا عل» 

.(1966 كتهقط) 99 .0ه ركءع085 كيزهم كعل ومع مسرل ذها أ6 عزبرمدمعءع 
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قد تسببه من صعوبات للبنان» نظراً لوجود استثمارات غير أمريكية داخله. وبخاصة 
الاستثمارات العربية. وقد ركز الاتجاه المعارض لضمان الاستثمارات الأمريكية 
على وجود استثمارات رعايا دول أخرى واثقة بالنظام دون مقابل يتعلّق بالضمان. 
ومن أجل سد الثغرة وتجاوز الانتقاد صاغ اللاستاذ جوزيف شادر50” مشروع 
قانون قدّم اك مجلس النواب» سوى من حيث الضمان بين كل الاستثمارات 
الأجنبية دون استثناء. فأثير النقاش حوله من قبل الأوساط الاقتصادية» وتم تقديمه إلى 
ممثلي جوع الهيئات المعنية بالشؤون الاقتصادية . وكان الرد العام توسيع الضمان 
ليشمل جميع الاستثمارات دون تمييزء وعبّر ممثلو الهيئات عن ضرورة ألا تكون 
مواقف لبنان أقل من مواقف البلدان العربية المجاورة إزاء الاستثمارات العربية 
والأجنبية» وأكدوا على أن يأخذ المشروع في اعتباره الشرطين التاليين: 


-)١١(‏ وجوب ألا تتجاوز الاستثمارات الأجنبية في أية مؤسسة في لبنان ثلثي 
س مالها الكلي. ويبقى الثلث كحصة للبنانيين. 


4 
والمؤسسات الجديدة المنشأة بعد صدورهء فإن جمعية الصناعيين اللبنانيين طالبت 
بإنشاء مؤسسات تتخصص في إنتاج منتوجات مغايرة بغية تفادي المنافسة. 


فإلى جانب تنظيم الاستثمار في العقارات وفي المجال الصناعي , فإنه قد 
ُظّم ,مجال ثالث يتعلق بالقطاع المالي المصرفي . ولما كان لبنان يُعتبر سوقاً مالية 
إقليمية فقد نجح في استجلاب أعوال قصيرة الأجل بكميات كبيرة ا على 
شكل ودائع في المصارف التجارية. . ومع أنه لا تتوافر إحصاءات تبين مقدار 
الودائع » فإنها تقدّر بما بين 0١‏ و ”٠‏ بالمائة من مجموع الودائع في المصارف 
التجارية , وهي لغير المقيمين بمن فيهم لبنانيون مغتربون. ولكن القسم الأكبر منها 
هو لرعايا أقطار عربية. وبخاصة الأقطار المنتجة للنفط. 

وقد تعاظم دور قطاع المصارف في لبنان مع تكاثر الودائع المصرفية منذ 
سنة »١96٠١‏ بحيث بلغت حوالى ١٠7٠١‏ مليون ليرة لبنانية في السنة نفسهاء ثم بلغت 
سنة ١957‏ حوالى ” مليارات و١٠50‏ مليون ليرة قبل أزمة بنك انتراد». 

ونما قطاع المصارف في لبنان مع غياب أي تنظيم قانوني باستثناء القانون 
التجاري المتعلق بالشركات المساهمة. إذ ان بعض المصارف يفلت حتى من 
المراقبة المنصوص عليها فيه» ولكن سوف يتضاعف عدد المصارف عما كان عليه 


إظم) .23.م ,عمتمل عككته| نال انال هنا ,ناه :كتعه6ة! 6201:0119 77:6غاولزك ناك :رمقل إوناط '1 , تتقطجم 
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سنة ١46٠‏ ليبلغ المئات مع وضع قانون لتنظيم الاستثمار وضمانه في الحقل 
المصرفي 0 . وقدمت مقترحات عديدة لإقرار نوع من ضمانٌ الودائع يكون إلزاميا 
لكل المصارف. كما أعدت بعض الأوساط المصرفية في سنة ١474‏ مشروع قانون 
يستهدف إنشاء مؤسسة لبنانية لضمان الودائع . تساهم فيها المصارف عامة في لبنان 
إلى جانب الدولة. وتضمن الودائع حتى مبلغ * ألف ليرة. ولكن المسؤولين 
اللبنانيين لم يعيروا ضرورة هذا الاجراء أهمية إلا عند حدوث أزمة بنك انتراء إذ هز 
الحدث الحياة المصرفية المالية وئثقة الجمهور بمؤسساتها. فتم إصدار قانون 
212249 مجسداً أول تطبيق عملي لفكرة الضمانء. إذ ضمن بواسطة الدولة 
دفع كل حسابات الودائع والإدخار في بنك انترا التي لا تتجاوز ١5‏ ألف ليرة لبنانية 
عند توقف هذا البنك عن الدفع*». 


وفي 4 أيار/ مايو ١15717‏ أقدمت الحكومة اللبنانية على اتخاذ تدابير أكثر 
شمولية بوضعها النظام العام للضمان الإلزامي للودائع ؛ وبإصدار القانون المتعلق 
بالضمان أصبح لبنان بموجبه ثالث دولة (بعد الولايات المتحدة وكندا) تتبنى ناما من 
هذا النوع كا 

وقد تبنى لبنان مبدأ سرية المصارف الأمر الذي ساعد على ورود رؤوس 
الأموال الأجنبية إليه وبخاصة العربية منها منذ أواسط الخمسينات. فقد صدر قانون 
سرية المصارف في أيلول / سبتمبر 65 © الذي بموجبه لا يجوز لمديريها 
وموظفيها إفشاء ما يعرفونه من أسماء الزبائن وأموالهم وجميع الأمور المتعلقة 00 
لأي شخص. سواء كان فرداً أو سلطة عامة, إدارية 0 | إلا إذا 
أذن لهم بذلك صاحب الشأن أو ورثته أو الموصى لهم. أو إذا أعلن إفلاسه. أو تعلو 
الأمر بدعوى تتصل بمعاملة مصرفية بين المصارف وعملائها”*” , 

لقد كان هذا القانون دافعاً لورود الأموال على لبنان وبخاصة الأموال 
العربية مما حدا إلى إصدار قانون اخر يتعلق بتعديل وإكمال التشريع المتعلق 
بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع بتاريخ 48 »© نص على 
أن إنشاءها ستساهم فيه الدولة وجميسع المصارف العاملة في لبنان وتعرف باسم 


(85) وهذا القانون هو قانون النقد والإئتمان الصادر بتاريخ ١937/8/١‏ تحت رقم (17017). 

(80) أحمد المجذوب. «الاستثمار وضمانه فى لبنان » هى: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
معهد البحوث والدراسات العربية. دراسات حول ضمانات الإستثمار في قوانين البلاد العربية. ص 519. 

(87) أنظر بشأن الضمان الأمريكي والكندي: إبراهيم شحاتة. «نظام الضمان الدولي للاستثمار 
الأجنسي : تطوره والحكمة منه.»: المجلة المصرية للقانون الدولي. السنة 6؟ (1456). 

(817) فقانون 1407 المنظم لسرية المصارف في لبنان اعتبرها كشركات مغلقة. وهي عبارة عن فروع 
لشركات أجنبية مشروطة بموافقة خاصة يمنحها وزير المال. 

(88) أنظر المادة الثانية من هذا القانون. 
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«المؤسسة الوطنية لضمان الودائع»”*“. وغايتها أن تضمن لدى المصارف العاملة في 
لبنان حسابات الودائع بالعملة اللبنانية مهما كان نوع الودائع أو أجلها. 

وعلى المصارف العاملة في لبنان أن تدفع أعيقنا للمؤسسة لا يتجاوز “*“ 
بالألف في السنوات الثلاث الأولى » وه,١‏ بالألف فيما بعد, من مجموع ودائعهال 
مهما بلغت» ٠‏ بتاريخ ؟ كانون الأول/ديسمبر من السنة السابقة . كما أن الدولة تدفع 
سنويا لمؤسسة الضمان مبلغا يعادل مجموع حصيلة الرسم السنوي المفروض على 
المصارف< '“»» وتودع مجموع مصارف المؤسسة لدى مصرف لبنان في حساب 
خاص لا يندج فائدة. وللمؤسسة أن توظف جزءاً من أموالها في سندات حكومية 
لبنانية. أو مكفولة من الدولة ٠‏ أو في تملك عقارات في لبنان”» , 


ولكي يتم ضبط الجانب القانوني للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع » صدر عن 
مجلس الوزراء بتاريخ مرسوم يتعلق بالتصديق على نظامها 
الأساسيى”». وقد استدعت الحرب الأهلية التي عرفها لبنان منذ سنة 19370 والتي 
أضات مكلت المؤسسات بالدماره ‏ إتشاء :مؤسسة وظنية لضان" التوظيفات600 
بحيث تتمتع بالاستقلال المالي والاداري. وتشمل الضمانات التي تغطيها مخاطر 
الأعمال الحربية سواء كانت معلنة أو غير معلنة. ا الداخلية» كالحرب 
الأهلية والثورات والفتن» وأعمال العنف ذات الطابع ١‏ لعام . ولا يتجاوز تعويض 
المؤسسة. في حالة تحقق أحد المخاطر المشمولة بالضمان, ال ه بالمائة من مجموع 
المبلغ المضمون989»". 

وهكذا تين كيف تعامل لينان مع رؤوس الأموال الأجنبية وفي الأساس 
العربية فى الفترة ما قبل أحداث سنة ١917/0‏ بالاعتماد على حرية انتقال الأموال 
والأشخاص داخل حدوده وإصدار قانون سرية المصارف, وكيف تعامل معها في 
فترة الانفراج الأمني منذ سنة 1١9177‏ بقصد المحافظة على نظامه الاقتصادي الليبرالي 


(49) ومركز المؤسسة الوطنية للودائع هو بيروت» وأسهمها إسمية وغير قابلة للتمرّغ . وتحدد مساهمة كل 
مصرف في رأس مال المؤسسة بمبلغ مقطوع ومساهمة الدولة تحدد بمبلغ يعادل مجموع ما تدفعه المصارف 
(المادة .)٠١‏ كما عدّلت بالمرسوم الصادر في .1917١/9/١17‏ 

(40) أنظر المادة .)١5(‏ 

(81) المادة (/ا١).‏ 

(47) وهو المرسوم رقم )١١575(‏ بتاريخ "١‏ كانون الأول/ ديسمبر .١954‏ 

(48) أنشئت هذه المؤسسة بموجب المرسوم الإشتراعي رقم (57) بتاريخ .1917/1/١18‏ 

(45) من أجل الإطلاع على تطور التشريعات الإستثمارية في لبنان خلال المرحلتين المشار إليهما 
ها قبل سنة 19475 وما بعدهاء أنظر: وفد لبنان. «الحوافز التشريعية للإستثمار في لبنان.» ورقة قدمت إلى: 
المؤتمر الثاني لرجال الأعمال والمستثمرين العرب المنعقد في الدار البيضاء. المملكة المغربية برعاية صاحب 
الجلالة الملك الحسن الثاني ملك المملكة المغربية. 7١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ‏ * تشرين الثاني / نوفمبر 
لىمؤا ([د م.: د. ن.. دد.دت.]). ص لاه؟ و966. 
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وسياسة الانفتاح رغم الصعوبات الأمنية التي يعانيها. 
(؟) الاستراتيجية الأردنية 

قبل صدور القانون لتنظيم رؤوس الأموال الأجنبية في الأردن سنة 19046, 
كان هذا البلد الليبرالي يجتاز صعوبات اقتصادية 00 بحكم ضالة طاقاته الاقتصادية 
ومحدوديتها . ولتجاوزها كان وض على الحكومة أن تزيد من الانتاج الوطني زيادة 

تؤمّن ما لا يقلّ عن ”> مليون دينار لتسوية العجز في الميزان التجاري. وزيادة موارد 

الدولة بمليون دينار على الأقل لسد العجز في النفقات العادية» و١٠‏ ملايين دينار 
للإنفاق على الشؤون العسكرية*». 

ويتضح أن المسألة الأساسية التي يطرحها هذا البرنامج هي تأمين المال 
والخبرة الفنية. وقد أدرك الأردن ضرورة الاستعانة برؤوس الأموال الأجنبية 
وبخاصة العربية. إذ يتوافر فائض منها لدى بعض أقطار المنطقة©2. وما دامت 
رؤوس الأموال المحلية محدودة النطاق. فإن تشجيعها للاستثمار في المشاريع 
العيرة افرثن الحكومة الأردنية لتساهم ا إلى جنب مع الأموال الأهلية”» . وتعذر 
على الحكومة توظيف مزيد من الأموال المحلية في المشاريع الكبيرة وخصوصاً 
المشاريع التالية : : مشروع موارد البحر الميتة ومشروع د تكرير النفطى 
ومشروع استغلال موارد مياه نهري الأردن واليرموك . 

وخلال الفترة الممتدة ما بين سنة ١40‏ و405١‏ لجأ الأردن إلى البلدان 
العربية للحصول على قروض تتمويل اقتصاده. فمنذ سلة 1961 دخل في 
مفاوضات مع الحكومة العراقية والحكومة السعودية*" , 

وفي سنة 1154 زارت بعثة إقتصادية مصرية الأردن وبحثت مع المسؤولين 
إمكانية فتح فروع لبنك مصر في الأردن. ومساهمة شركات هذا البدك والممولين 


(44) أنظر: علي الدجاني. محاضرات في اقتصاديات الأردن ألقيت على طلبة قسم الدراسات 
الاقتصادية والاجتماعية (القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية» 19464). ص .7١‏ 

(47) معلوم أن الأردن حتى سنة 1405 كان يعتمد على مصادر مالية غير عربية للتمويل. إضافة إلى 
اعتماده على الأموال الأردنية. أما الأموال العربية فكانت ضئيلة في الاقتصاد الأردني . 

(40) والمشاريع التي استثمرت فيها هذه الأموال هي : شركة مصنع الإسمنت برأسمال مليون دينار 
ساهمت الحكومة فيه بنصف مليون دينار واكتتب 72٠٠‏ مساهم في النصف الثاني . وشركة الفوسفات الأردنية. 
ورأسمالها مليون دينار ساهمت الحكومة فيه ب ١6١‏ ألف دينار وساهم ممثلو الشركة الأهلية التي كانت تقوم 
باستغلال الفوسفات قبل إنشاء الشركة الحكومية بالباقى. وشركة الزيوت الناتية ورأسمالها ٠٠١‏ ألف دينار 
ساهمت الحكومة فيها بالنصف وساهم الخواص بالنصف الآخر. وقد بدأت هذه الشركة سنة ١404‏ بإنشاء 
مصانع لتكرير الزيوت النباتية وبخاصة زيت الزيتون واعداده للتصدير. 

(44) وقد زار وفد أردني انذاك بغداد وجدّة. وحدّد الآردن طلبه من الحكومة السعودية بقرض مالى. 
وفتح فروع للمصارف العراقية في الأردن واشتراك الممولين العراقبين في المساهمة في المشاريع الصناعية 
القائمة التي تتجه النية إلى إقامتها. 
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المصريين في المشاريع الصناعية القائمة والتي سيتم إنشاؤها. كما وافق العراق. 
في الوقت نفسه. على فتح فروع لكل من المصرفين الزراعي والصناعي لتمويل 
المشاري يع الفردية الصناعية والزراعية في الأردن*. 

وهكذاء. فإن ضعف موارد الأردن كان باعثاً على نشوء وتطور فكرة اجتذاب 
رؤوس الأموال الأجنبية بقصد إنشاء المشروعات الاستثمارية منذ سنة 1906. ففى 
السنة نفسها صدر «قانون تشجيع وتوجه الصناعة» وهو القانون رقم (97؟) 
لسنة مه4١,‏ و«قانون تشجسيع توظيف رؤوس الأموال الأجنبية» رقم (58) 
لسنة .1١94686‏ 

وإذا كان الأردن قد ركز بعد الحرب العربية الاسرائيلية الأولى سنة ١444‏ على 
تنمية القطاع العام من أجل تطوير البنية الأساسية<:'". فإن القطاع الخاص عمل على 
تطوير مجموعة من الصناعات كالاسمنت وتكرير النفط وتطوير إنتاج الفوسفات. 
وصناعة الزيوت النباتية وبعض الصناعات الأخرى”"2, مما أكسبه قامة العملاق فى 
الاقتصاد الأردني. وسوف يزداد دور القطاع الخاص إبتداءً بمنتصف الخمسينات 
بعد صدور القوانين المتعلقة باجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيعها. فقانون 
سنة ١956‏ أعطى مجموعة من الحوافز للأموال الأجنبية بغية الاستثمار داخل 
البلاد. ومن بين التسهيلات التي جاء بها إعطاؤه المستثمر ضمانات ملائمة لرأس ماله 
وحرية تحويله إضافة إلى تسهيلات أخرى. 

وفي بداية الستينات دخل الأردن مرحلة التخطيط الاقتصادي . فقام بالمحاولة 
الأولى على شكل برنامج لخمس سنوات (19517-1977)., ولكنه اهمل بسبب 
الانخفاض الحاصل في المساعدات الخارجية للموازنة العامة وأصبح برنامج السنوات 
السبع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .)١91/١  ١4715(‏ 

بعد سنة 1977 تم التركيز على بناء القاعدة الأساسية للبنية الاقتصادية» واتجه 
الأردن إلى التنمية الشاملة. وقد استهدف برنامج السنوات السبع التركيز على التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية» بحيث انخفض العجز في الميزان التجاري بشكل 
ملموس. كما انخفض الاعتماد على المعونات الخارجية للموازنة العامة.» وزاد 


(49) أما بالنسبة إلى القرض الذي طلبه الأردن لتمويل مشاريع الطرق وشبكات الري وتحسين ميناء 
العقبة.» وغيرهاء فلم تصل المفاوضات بشأنها إلى نتيجة ملموسة. 

)٠٠١(‏ بحيث وجهت نسبة كبيرة من الإستثمارات العامة لإنشاء الطرق وبناء المرافق والتسهيلات فى 
ميناء العقبة» وتوسيع المرافق التعليمية وتطوير الخدمات الحكومية الأساسية في ميدان الصحة والتعليم . 

)٠١١(‏ أنظر ذلك في : «الأردن: طاقات وإمكانات.» ورقة قدّمت إلى : المؤتمر الأول لرجال الأعمال 
والمستثمرين العرب المنعقد في الطائف. المملكة العربية السعودية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير 
ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرّمة. 7١‏ آذار/ مارس ١‏ نيسان/ أبريل ١987‏ ([د. م.: دان.ء 
د.ءت.]). ص ١؟١١.‏ 


49 


الدخل المحلي بنسبة / بالمائة”١».‏ ولكن الحرب العربية الاسرائيلية سنة 1١951/‏ 
عرقلت هذه المسيرة التنموية5'"©. 

وبعد سنة ١959‏ اتخذ إجراءات جديدة قصد تشجيع اجتذاب رؤوس 
الأموال الأجنبية» وتنشيط مجهودات التنمية فيه:"2.» وبخاصة أن الأردن استفاد من 
المعونات العربية. فانفتح تبعاً لذلك بشكل لا نظير له على رؤوس الأموال العربية 
والأجنبية. فأصدر مشروع قانون بإيعاز من وزير الاقتصاد: ينص على مجموعة من 
التشجيعات تمتد لتشمل حتى رأس المال الوطني, من ضمنها: الاعفاء لمدة سبع 
سنوات من الضريبة على الدخلء إذا كانت الشركة أو المؤسسة تقوم في العاصمة 
عمّان. وتسع سنوات إذا كانت خارج منطقة العاصمة. إضافة إلى منح الحكومة 
بالمجان قطعة أرض لإفامة المشروع. كما يشتمل القانون على الإعفاء من 
الضريبة العقارية للمدة نفسها التي أشير إليها فيما يتعلق بالضريبة 0 الدخل 
فضلا عن التجهيزات, بما فيها الآلات والأجهزة والمواد الأخرى المتعلقة بالمشروع 
أعفيت من رسوم الجمارك والواردات. 


ويمكن أن تمتد مدة الإعفاء من الضريبة على الدخل مدة ثلاث سنوات 
أخرى في حالة توسع المؤسسة بمقدار 5" بالمائة من قيمة استثمارها وقت التوسع . 
وتم بموجب هذا المرسوم إنشاء جهاز للتنمية الصناعية. سيساعد على إنعاش 
الاستثمارات الصناعية بتشجيع القطاع الوطني والمستثمرين الخواص العرب 
والأجانب» وهو يقوم بإنشاء الشركات بالتعاون مع القطاع الخاص» أو ينشئها 
بمفرده ثم يبيعها أو يبيع للقطاع الخاص جزءاً منهاد" , 

لذال فإن القانون قد دفع بالتوسع في الاستثمارات الخاصة بمشاركة 
الدولة. إذ إنه يشجع ويحمي بشكل مباشر المستثمرين عن طريق تقديم الضمانات 
ضد المخاطر السياسية؛ الداخلية منها والخارجية. وبخاصة متى كان مصدرها 
عملا عسركرما: كما أن تشجيع الاستثمارات في الأردن بعد حرب سنة 21951 
يهدف إلى وضع الحد لعدم الاطمئنان الناتئج من الحرب. ويعبر عن التطبيع النسبي 
الذي يعرفه رع السياسي الداخلي . 


(؟١٠)‏ أنظر: المصدر نفسه. ص .١"١‏ 

205 فوقوع حرب سنة ١471‏ واحتلال الضفة الغربية. وازدياد التوجه إلى الحشد العسكري على 
حساب الجهد الإعماري, وتوقف عدة مشاريع للتنمية المقررة في برنامج السنوات السبع كسدٌ خالد بن الوليد 
لري الأغوار. ومشروع البوتاس في البحر الميت. وكهرباء الأردن. ومطار القدس. 

)٠١ (‏ ععل كمع همده[ اه علتمدمءظ «رعتصدله10 مع كامعصعككتاوعلما فعل امعدمععهعدامعمط :]> 

.(1972 ءتطماع90) 176 .0ه ,كعطهجه برهم 


.6 المصدر نفسه.ء ص‎ )٠١6( 


إن تداخل عدة عوامل وأحداث,. منها حرب حزيران/ يونيو/194571., واحتلال 
الضفة الغربية وأحداث سنة .1941١‏ أثرت في التجربة الاقتصادية الاردنية. فتم 
إعداد خطة التنمية الثلاثية  1١91/(‏ 1941/5) من أجل تحريك عجلة الاقتصاد 
ومواصلة الجهد الانمائي من جديد في ظل ظروف غاية في الصعوبة. وفي هذا 
الاطار اتخذ الأردن إجراءات جديدة لتشجيع اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية 
والعربية للمساهمة في مشروعات التنمية الأردنية"". 

وأصدرت الحكومة مرسوماً”” يسمح بموجبه للأردنيين غير المقيمين» 
وللأجانب دون تمييز في الجنسية أو مكان الإقامة. بفتح حسابات لهم في 
المصارف الأردنية.» بعملات أجنبية.» تكون معذاة بواسطة العملات الصعبة*'". 
ولكي يتم خلق جو ملائم لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية. فإن القانون 
أعطى المستثمرين كامل الحرية في سحب ودائعهم. وسمح لهم بعملية التحويل 
من عملة إلى أخرى. دون شكليات. وهو يطبق على الهيئات الدبلوماسية والقنصلية 
وأعضائها. وعلى الهيئات الدولية الموجودة في الأردن. ويمكن أن تفتح الحسابات 
بموجبه إما بالدولار أو بالاسترليني أو بالفرنك الفرنسي أو السويسري أو بالمارك 
الألماني. ويمتد أجل الحسابات إلى أسبوع أو شهر أو ثلاثة أشهر أو ستة. وتكون 
الفوائد المترتبة عنها معفاة من كل ضريبة أو رسم9". 

ويهدف المرسوم أعلاه إلى تشجيع بعض الآلاف من الأردنيين العاملين في 
الخارج لتحويل مدخراتهم إلى الأردن بدل المحافظة عليها في المصارف اللبنانية 
أو الأوروبية . 

ولوحظ على أثر تطبيقه تزايد تحويلات الأردنيين القاطنين في الخارج من ه 
ملايين دينار سنة 1917١‏ إلى ه ,ل ملايين دينار سنة 1917/7 . واستمر التزايد منذ سنة 
+1917 » بفعل الاستقرار السياسي والاجتماعي في الأردن . 

وبعد حرب سنة 191/7 كان من الضروري إصدار قانون لتشجيع الاستثمار 
7 الأردن من أجل دفع الاستثمارات العربية والأجنبية وحتى المحلية للمساهمة 
في مشاريع التدمية. فصدر قانون تشجيع الاستثمار رقم (57) لسنة 1917/4. متضمنا 
تحديدا لمعنى رأس المال المستثمر والمشروعات الاستثمارية. وحدد مجالات 
الاستثمار وشروطه., وكيفية الترخيص بهء إضافة إلى ما جاء به من ميزات وتسهيلات 


005 أنظر على الخصوص: «الأردن: طاقات وإمكانات.» ص .١75‏ 


.1917 وهو المرسوم رقم (58) بتاريخ  آذار/ مارس‎ )٠١1( 
عه| اه مهمع «رورعع مدنا لاناقألمقء 5ع1 عععناأة عنامم كعممعتمول مز كعمناىء]8 5ع]»‎ )١ ١م(‎ 
عتطامعامء؟5) 188 .50 بععطهجه كلرمم كعل كمع اعبار‎ 1973(. 


. المصدر نفسه‎ 06١9) 


للمشروعات”'". فإذا كان قد جاء ليعبر عن انفتاح الأردن على الأموال العربية 
والأجنبية بشكل لم يسبق له مثيل» فإن قانونا اخر قد صدر لتشجيع الاستثمار سنة 
4 أكثر انفتاحا وليبرالية من السابق. تضمن عدة إعفاءات. منها الاعقاء من 
الرسوم والضرائب209, 
من خلال ما سبقء أن الأردن. مثله مثل لبنان. قد سلك سياسة 
الانفاء. على رؤّوس الأموال الأجنبية والعر بية. دون تردد. متبعين الأسلوب 
الليبرالىي. منذ صدور أول التشريعات المنظمة للاستثمار فيهما. وتجسد هذا 
اللبدود بشكل أكثر وشنوحا في الأردة» منذ بذء الفترة الفطة . ونظراً لوجود البلدين 
عكس الأقطار العربية الأخرى المستوردة 0 الأموال المطبقة لسياسة الانفتاح 
على مراحل وبشكل متردد. 
اد استراتيجية الانفتاح المغاربية 

عبلى كلس سائلة كل تالهرت رتوتي اللستيارات الأحدية يج 
تخليهما عن سياسة التردد الخجول. كما تتعلق بإبراز كيفية الترحيب برؤوس 
الأموال الأجنبية بما فيها رؤوس الأموال العربية. وإغداق الامتيازات والتشجيعات 
عليها. 

واقترنت الاستراتيجية المغاربية بسرور الموائض النفطية العربية. وبحدوث 
تغيرات في قيادة زعامة النظام العربي . وهما عاملان جعلاها على الأقل في جزء منها 
مرتبطة باجتذاب رؤوس الأموال العربية. 


)١(‏ الاستراتيحية المغربيية 


بدأ الانفتاح المغربي على الوطن العربي يتجذر بعد حرب سنة 1951. 
وتماسكت حلقاته بفعل ما تغدقه الأقطار العربية المحافظة من مساعدات سخية. إمٍ 


عبر القنوات الحكومية المباشرة. أو بواسطة مؤسسات التمويل الوطنية . وتبعاً 


)1١١(‏ المؤسسة العربية لضمان الإستثمار. المرشد إلى معرفة قواعد الإستثمار في الدول العربية: 
بيان للقواثين الأساسرة الث لمكم الامتتارات في الذول العرية بسفة فى تقبيمات يشب الوط وات الى 
تعالجها (الكويت: المؤسسة. ,.)١98١‏ والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. معهد البحوث والدراسات 
العربية. دراسات حول ضمانات الإستثمار في قوانين البلاد العربية. ص 17 . 

)١١١(‏ ويسمى هذا القانون قانون تشجيع الإستثمار لسنة 1484 . بشأن القانون المؤقت رقم (1) لسنة 
44 » أنظر: المؤسسة العربية لضمان الإستثمارء تشريعات الإستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية 
(الكويت: المؤسسة. [د. ت.]). 

)١١7(‏ من أجل الإطلاع على هذه الإعفاءات, أنظر المواد )١5(- )١5(‏ من القانون المشار إليه في: 
المصدر نفسه. ص .١6‏ 


6١؟‎ 


لذلك انتقلت إلى المغرب منذ سنة 1937 أموال عربية لم يكن يطمح إليها. وقد تم 
ل او ا . فلم تعد دول القلب هي المهيمنة 
عليه. بل أصبحت السيطرة للدول المحافظة بقيادة السعودية . 


وعندما تقلص دور البلدان ذات الإتجاه القومي الشوري على الساحة 
السياسية العربية» بدأ المغرب يلعب دوراً لا بأس به على المستوى القومى 
العربي . ويفسر ذلك إلى حد ما بتكائف مؤتمرات القمة العربية التي استضافها ما 
بين سنتي 1479 و1487 على وجه الخصوص295. 


فالانفتاح السياسي لازمه انفتاح اقتصادي يكمن الهدف الأساسي منه في 
جذب رؤوس الأموال العربية من أجل الاستثمار في الاقتصاد المغربي » وخلق 
بورجوازية وطنية وتوسيع قاعدتها لكي تتعامل مع أصحاب رؤوس الأموال العرب» 
وبخاصة منهم المقاولون الخواص . من هذا المنطلق. صدرت مدونة (قانون) ١‏ 
أب / أغسطس 5377 , وهي مدونة ذات اتجاه ليبرالي لمصلحة سياسة اقتصادية 
ليبرالية١2,‏ تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية والوطنية. فعلى الرغم من عدم 
تناولها في نصوصها رأس المال العربي وكيفية معاملته واعتتاره في بحكم براض 
المال الأجنبي » إلا أنه داخل ضمن اهتماماتهاء نظراً للظرف الموضوعة فيه ونظرا 
للضغوط الى تمارسها المساعدات الحكومية وقروض مؤسسات التمويل العربية 
لجعل الاقتصاد المغربي منفتحاً وقابلاً لاستثمار رأ س المال العربي الخاص والعام . 


فالمبادىء التي تتضمنها المدونة. وتشتمل على سياسة التحفيز المصاغة في 
نصوصها هي في جوهرها ليبرالية. وتتجسد الليبرالية في مسطرة منح الامتيازنات 
وتبسيطها بشكل ملموس. وكانت مدونة سنة ١958‏ قد أخضعت مسطرة منح 
الامتيازات لبحث مسبق من طرف لجنة الاستثمارات». بحيث أن الصناعات ا 
وحدها 1 الاستفادة بشكل مباشر من كل الامتيازات. أما في مدونة سنة /191» 
وحيث أن المستثمرين العرب بالأساس يحبذون فكرة تبسيط الاجراءات الادارية, 
فإن مشاريع الاستثمار المسجلة في اللائحة والمنصوص عليها في المرسوم 4186 
4 ”5 بتاريخ ١5‏ عي ل أو تلك التي يتجاوز مقدار استثمارها ٠١‏ 
مليون درهمء يمكن أن تكون موضوع بحث لجنة الاتفاقات المنتصوص عليها في 


(117) ويلاحظ أن المغرب قد أصبح مركزاً لاستضافة مؤتمرات القمة العربية بحيث كانت أكثر البلدان 
العربية إستضافة لهذه المؤتمرات. فقد استضاف مؤتمر القمة سنة .١476‏ ومؤتمر القمة سنة 194579». وكذلك 
استضاف مؤتمر القمة لسنة 5/ا9١.‏ 

)0١5(‏ وعمتاكعط 165 عدم 282601645 - 205 كألع اع ككتاوعم1 5ع وملامصره2 هل ,وععطمه] 

«كهه أ كتالم؟ اع كعممغاطمعم ,مفلتظ :عدوتكتامم اأمعمععد سامعمء'ل 


١٠١ 


المادة الثانية5©. كما أن التلقائية في منح الامتيازات الاستثنائية في إطار مدونة سنة 
تقد أصبحت القاعدة في مدونة ٠‏ أب / أغسطس » والعكس بالعكس03, 
فتطبيق المسطرة التلقائية لمنح الامتيازنات يستجيب للتوجه الايديولوجي للمسؤولين 
عن السياسة الاقتصادية المغريية + من أجل تشجيع تشجيع المبادرة الخاصة وحرية العمل في 
ميدان الاستثمارات مع جعلها ت: ا منصوص عليها دون مراقبة أهمية 
الاستثمارات من جانب الإدارة. هذا عد اليه يحبذه المستثمرون العرب والأجانب على 
السواف- وكدلف الميحترون الرظيرة إذ يجعل حور الدولة: محدودا ومقيدا. 
وبصدده قال الوزير الأول إبان اختتام أشغال ندوة المدونات الجديدة سنة #/ا91١1:‏ 
« بلجوئنا إلى إصلاح المدونة قد أخذنا بعين الاعتبار مبدأ أساسياً يهدف إلى تقليص حتى أقصى 
الحدود. تدخل الإدارة في نشاطات القطاع الخاص. وجعل هذا التدخل في قطاعات جد محدودة 
ومعبّر عنها في المدونة». وتتميز مدونة سنة 1١41/“‏ من حيث المحتوى بمظهرين: 
المغربة. والجهوية. أما معيار تشجيع الاستثمارات في هذه المدونة. فيمكن » » من 
جهة. في جنسية المستثمر ومبلغ الإستثمار» وطبيعة النشاطات الصناعية والسياحية . 
وعلى غرار مختلف مدونات الاستثار الافريقية27. فإن مدونات المغرب م تعط 
د للاستثمار» في حين حددت لت التي تطبق عليها. ومعلوم أن لفظة 
00 من المسائل المعقدة'". ويتأتى تعقيدها في كون هذا المصطلح اقتصادياً 
قبل أن يكون قانونيا:""©. بل إن الاقتصاديين أنفسهم يجدون صعوبة في إعطاء 
تعريف موحد للاستثمار نظراً لتعدد أنواع العمليات التي يغطيها. وتشمل 
الاستثمارات المباشرة». واستثمارات الحافظة. والقروض الخاصة بالتصدير... 
ولكن بالنسبة إلى مدونات الاستثمار المغربية فإنها لا تهتم إلا بالاستثمارات 
المباشرة. وفي ما يخص النشاطات المشجعة., فإن مدونة سنة 1١9177‏ على عكس 


.19187# ويتعلق الأمر بالمادة زقة6 من المرسوم رقم (5-095-9) بتاريخ 4 آب/ أغسطس‎ )0١١1١6( 
.مم ,.للط] ,مععطمآ‎ 64 - 5. )01( 
3 191/7 وفي خطاب حجلالة الملك الإختتامي لندوة مدونات الإسثمارات الجديدة المنعقدة في 3 تموز/ يوليو‎ 
قال: > «في مدونة سنة كانت القاعدة هى الموافقة قة المسبقة والحرية هي الإستثناء» وفي المدونة الحالية تم‎ 
تبني المبدأ المعاكس حيث أن المبادرة الخاصة وحرية المقاولة قد أصبحت القاعدة». أنظر بهذا الشأن جريدة:‎ 
انأأهاطا علا‎ 
«رعنوقف'! عل ونزهم دع1 كصقل امعسرعدوتاوع صل[ عل دعناوتل تناز كعصوغلاطامر8» رمطفكا بطط‎ )١١8/( 
.م ,(1965) أمدمالممعلججا لأهجل عل ميان[‎ 8 
علاد كم ع0 كعهلاة ععنه عناوام كل اك 6174712675 5ا716(1ءككذاوعء م17 كعط رأارعطة]1 ممتاكمطت)‎ )١١8( 
.م ,(1979 ,رع26ع0ن3رمكتمناز عل اء ازمعل عل علومقمعقع عقتووطنا :كتمدط ) 4م23 اء ععه41م‎ 6 
أنظر بهذا الشأن:‎ )١١9( 
عل اء اتمكل عل علتهوعفمعع عتتتوعوطنا أكلكوة) سسمكاوم كع :«متنهمابء جتن ع4 ماع16 عط ,للاكسلوع1 عمرعلط‎ 
”لاد 171/46771411074 معناو أماز  و0110 :(1968 ,ععمعلنسمكسساز‎  |65 - 5©7727115كطاكععمامة‎ 61 165 
046 أء 126/1111011 ,أت دمعطاعتا :(1968 هملعءط7 .كذ :[.ه.5]) ع7:0م7 كمءذ) فاك كعلاوق7مدوعء6 كنار نجرعمرجرماء‎ 
.ى]) ,اعم ككتاي "4 عمررة‎ ٠٠١ 5. غقكامم) ع[ل» ,تطعههزمط تلنممودعكة8 اء ,4 .م ,([ة .كذ ره‎ 
12105ء2 5ع تقل كاء52 هم كعل عمماة'1 3 ممتاطساممن) (اعتطع 142 ننه مع دمعككتاك تسمال‎ 013115 
.مم ,(1983 رقتناهطكمماذ ,)هاة'ل غورماعمل عل عوغط1) «روء لهممتاأهمموعاما‎ 12 - 16. 


ل 


0 سنة 0000 14 اللتين دكزتا ف 0 التطحع العتاعي» تعلق 
آب/ أغسطس */1 6 00 القول إن لد ب وات للاستثمار في مختلف 
القطاعات052 , 


ويلاحظ أنه على غرار ما يجري العمل به في الدول الافريقية الأخرى. 
اسشبعد القطاع التجاري في المغرب من الاستفادة من مدونات الاستثمار'"'2. ويعود 
ذلك إلى كونه جد متطور ونام بما فيه الكفاية. وعندما وضع المخطط (877- 
117 كان الجهاز الصناعي والتجاري يتسم 56 0 الاستثمارات 
والقدرة الانتاجية المعطلة. وقد دفعت الحالة بواضعي لى التطلع إلى 
تحريك القدرة الانتاجية للدولة. بغية تحقيق 2 ."0 0 ويهدف 
التحريك إلى إدخال الاطر ورؤوس الأموال المغربية كأطراف في المشاريع 
الموجودة. مما أدى إلى وضع ظهائر المغربة الخاصة ببعض النشاطات . 


إن مشاركة رأس المال الوطني تدخل ضمن إجراءات التشجيع المنتصوص 
عليها في مدونات سنة 1977 . فالمؤسسات الصناعية المغربية عدي يمكنها أن 
تستفيد من التشجيعات المشار إليها.» ويقصد بها مؤسسات الانتاج المملوكة 
للأشخاص الذاتيين والمعنويين المغاربة بنسيبة ٠ه‏ بالمائة من رأس مالها. وينطبق 
وك ع موت ل ا 
المغاربة 0 في تطاعات "لا ل : حقل تطيق ليان المتعلقة 
بالمغربة. وقد أصدر الوزير الأول منشوراً يعطي ديرا للوضع 9" ينطبق على 
أهداف المخطط الخماسي الرامية إلى تشجيع كل أشكال الإدخار المتوافرة في 
السوق الداخلية. مع منح التشجيعات ا للاستثمارات الأجنبية . ب 
التفسير تزاخقا بالنسبة إلى أهداف المخطط 0 0-7 كما يعبر عن التخوف 
المحتمل من المستثمر الأجنبي المشمئز من أية مشاركة مع شركاء مغاربة. فإذا 


(2)01 وهي كالتالي : أ الظهير رقم (١0-5ض-4095).‏ ب - والظهير رقم (1 89 8١1)ء‏ 
ج ‏ والظهير رقم ١(‏ -؟١1)»‏ د والظهير رقم ١(‏ #/ع.- .)481٠١‏ ها الظهير رقم ١(‏ "الا .)11١1١-‏ وكل ظهير 
من هذه الظهائر يتعلق بقطاع معين من صناعة. وصناعة تقليدية. ومعادن. واستثمارات بحرية» والسياحة. 


(١؟١)‏ «رعنوتكك"! عل كلإهم دعل كمقل امعمرعككتاكعدمة! عل 5عدوتلصسز دعصرغاطمءظ» ,مطفكر 


4 .م 
(؟١١)‏ أنظر نص المادة (؟) من الظهير رقم (1-*ا- .)51٠١‏ 
)١5*(‏ أنظر نص المادة (؟) من الظهير رقم .)41١5-177-1(‏ 
(4؟١)‏ أنظر جريدة: 4 الله ألا عا 


1١١ 


كانت نية المشرع ما عبّر عنه مرسوم الوزير الأول فما الداعي لمغربة رأس المال بنسبة 
٠‏ بالمائة ما لم يوضع الشرط بالنسبة إلى مؤسسات الصناعة التقليدية الموجهة 
للتصديرء والمؤسسات السياحية؟ 

ويتضح أن قوانين الاستثمار لسنة ١1917‏ سعت إلى تبسيط مسطرة وضع 
الملفات وعددهاء ومنحت امتيازات جديدة بالمقارنة مع المدونات السابقة لسنة 
1964 25019430. كما أنها تعتبر أكثر ليبرالية من القوانين السابقة لها على 
الرغم من اتجاهها نحو التوطين الاقتصادي. باشتراطها مساهمة المغاربة ورأس 
المال المغربي في المشاريع المنشأة. 

ولكن المدوّنة الجديدة المسمّاة «مدونة الاستثمارات الصناعية لسنة 
2148 قد ألغت شرط المغربة. بحيث يمكن للمؤسسات الصناعية ومؤسسات 
الخدمات المرتبطة بالصناعة أن تستفيد من امتيازاتها حتى ولو كان رأس مالها مملوكا 
كلية للأجانب. ومعنى ذلك أن رأس المال الأجنبي يمكنه أن يتوافر على ٠٠١‏ 
بالمائة من مال المقاولة في القطاعات المسموح له الاستثمار فيها. 
المغربية يكشف عن تقاعس القطاع الخاص المغربي» واتجاه أصحابه المستمر 
نحو الاستثمارات السهلة, والتوظيفات في المجال العقاري والتجاري والسياحي0©. 

فقانون الاستثمارات الصناعية الجديد0”"" يعبّر عن اهتمام المشرّع بتغير 
الشروط المتعلقة بجنسية رأس مال المقاولات. من أجل الدفع بها للاستفادة من 
المنافع المنصوص عليها في هذا القانون. ومن أجل وضع أسس اقتصاد وطني 
أكثر ليبرالية. ويتعلق الأمر هنا بتشجيع الأعمال الصناعية الصرف والمقاولات ذات 
الطابع الصناعي أو المقاولات المرتبطة بالصناعة. ويتألف القانون من ثلاثة عشر 
جزء اد" , 


(5؟١)‏ «رعمة/1ة دل 5هن) ع[ نامع ميعووتاوعء تمل دعلمه 5ع0 5عانصسنا أء ع06ره80» ,لمسنطعارط .ل 
.84 .م ,(1979 ,عللتا ,عاءبه عصغ3 عل غدوماعمل عل عوغ15) 

)١77(‏ عبد العزيز النويضى. «الحماية الدولية للإستثمارات الأجنبية الخاصة فى البلاد المتخلفة: 
الإطار القانوني وأولوية العوامل السياسية والإقتصادية»» (رسالة ماجستيرء كلية الحقوق. الدار البيضاءء 
4# 00 

.194417 كانون الثاني/ يناير‎ ١7 بتاريخ‎ )١-85-550( صدر بموجب ظهير شريف رقم‎ )١70( 
المتعلق بالإستثمارات الصناعية. أنظر نصوصه في : مكتب التنمية‎ )١7-87( يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم‎ 
الصناعية بالمغرب. «قانون الإستثمارات الصناعية بالمغرب لعام 2.1447 ورقة قدّمت إلى : المؤتمر الثاني‎ 
لرجال الأعمال والمستثمرين العرب المنعقد في الدار البيضاء. المملكة المغربية برعاية صاحب الجلالة الملك‎ 
219447 تشرين الأول/ أكتوبر  ”“ تشرين الثاني/ نوفمير‎ #١ الحسن الثاني ملك المملكة المغربية.‎ 
.1759- 1759 ص‎ 

(118) وهي كالتالي : الأول ويتعلق بالأحكام العامة والثاني يتعلق بالإعفاء من رسوم الاستيراد - 


1 


وقد صدر مرسوم لتطبيق هذا القانون*"©. يحدد القطاعات التى تزاول فيها 
هذه المقاولات نشاطهاء والحد الأدنى لقيمة الاستثمارات التي يجب أن تقوم بهاء 
وينظم إيداع برامج الاستثمار وشهادة المطابقة المتعلقة بها وتنظيم قائمة 
القطاعات المشار إليها في الفقرة::"'»و من الفصل السادس من القانون رقم 47 ١4‏ 
المشار إليهء كما أنه ينظم إيداع الاتفاقات وإبرامهاء ويحدد شروط إرجاع مبالغ 
رسم الاستيراد والضريبة الخاصة, والضريبة على المنتوجات. وتنظيم الإعفاء 
منها. وردٌ جزء من الفائدة. والمكافأة على التجهيز لتحقيق اقتصاد في استهلاك 
الطاقة والماء وحماية البيئة . 


ويوضح توالي مسلسل التشجيعات والضمانات فى مدونات الاستثمار 
المغر بية عدم اهتمام الرأسماليين المغاربة واتجاههم نحو الاستثمارات السريعة 
الأرباح» كالاستثمار في المجال العقاري والتجاري, وهو يعبر عن عجز الدولة عن 
القيام بالاستثمار في الميدان الصناعي . نظرا لما تقوم به من نفقات تعميرية في 
الأقاليم المسترجعة وما يفرض على ميزانيتها من أعباء بحكم الحرب مما يدفع إلى 
الاعتراف بأنه قد يحدث ضياع بالنسبة إلى خزينة الدولة العامة بحكم ما تمن 
المستثمرين الأجانب من إعفاءات ضريبية وجمركية. إضافة إلى المكافات وحرية 
التحويلات التي تكلف الدولة عبئا باهظا ثمن الاستثمارات الهزيلة التى سرعان ما 
تلجأ إلى تصفية أعمالها بمجرد أن بحين وقت شروعها في أداء الضرائب وبعد 
المدة المحددة لها البالغة عشر سنوات . 


ولكن كيف ساهمت رؤوس الأموال العربية في الدفع بانفتاح المغرب على 
الأموال الأجنبية. وجعل اقتصاده أكثر إمعانا في الليبرالية بتراجعه حتى عن إجراءات 
المغربة؟ لا شك في أن ظروفا داخلية”"" وإقليمية عربية تحكمت في ذلك . 


> والضريية الخاصة والضريبة على المنتجات؛. والثالث يتعلق بمرسوم التسجيل والتنبرء والرابع بالضريبة 
المفروضة على الأر باح المهنية. والخامس بالأحكام المتعلقة بتأسيس مدخرات الإستثمار. والسادس بتنظيم 
الضريبة المهنية» والسابع بتنظيم رد جزء من الفائدة. والثامن بإحداث مناصب عمل من قبل الصناعات الصغيرة 
والمتوسطة. ويتعلق التاسع بالأراضي المعدّة لإقامة منشات صناعية, والعاشر ينظم الصرف. والحادي عشرء 
يتعلق بالمقاولات التي تحقق اقتصادا في الطاقة وحماية البيئة» والثاني عشر يشتمل على أحكام مختلفة. 
والثالث عشر يتعلق بالأحكام الإنتقالية. 
)١19(‏ وهو المرسوم رقم (5-77-777) الصادر في ؟ ربيع الآخر ١407‏ ه الموافق 17 كانون 
الثاني/ يناير 219487 بتطبيق القانون رقم (875- )١9‏ المتعلق بالاستثمارات الصناعية. 
)١0( ١‏ 0ق أقاتمدء لسقعع نال الاعساعءمقصط اء ععتقاغعلنط عسوتاتاهط مل بملميمعظ تعلو ءااعلطم4 
.110 - 109 .مم ,ك5 .مه عوعماظ لتك علاوت7مدمء6 اء عناوقناامم ,عنوافاسيرز عيانع18 «رعورد/2 
(11) على كريمي» «الدبلوماسية المغربية وسياسة المحاور العربية»» أبحاث, العدد م (1940). 


١و7‎ 


فعلى المستوى الإقليمي العربي بدأ الانفتاح على الوطن العربي سياسياً من 
أجل إزاحة الضغوط الإعلامية الموجهة ضده بإرساله التجريدة العسكرية إلى 
الجولان كتعبير عن نضاليته وعروبته تجاه مشكلة الشرق الأوسط. وتلا الانفتاح 
السياسي انفتاح اقتصادي قوي جذب الأموال العربية نحو المغرب. على شكل 
مساعدات حكومية أو استثمارات عامة. وفيما بعد على شكل استثمارات خاصة» 
بعد انهيار لبنان. فتوجه عدد لا بأس به من المستثمرين العرب إلى المغرب للقيام 
باستثمارات هامة5" , 


ومعلوم أن الهدف من التدفقات المالية العربية كان تعبيد الطريق لرؤوس 
الأموال الخاصة المتطلبة إيجاد مناخ ملائم2”7. والضغئط في اتجاه مزيد من 
الانفتاح على رؤوس الأموال الأجنبية. فتسارعت المدونات المغربية للقيام بهذه 
المهمة في ظل ظروف ضائقة إقتصادية محلية» تتجلى في ازدياد أعباء الحكومة 
إزاء الأقاليم المسترجعة. وظروف الأزمة الاقتصادية الدولية. فإذا كانت مدونة سنة 
1917 ذات طابع توسعي ليبرالي ؛ فإن مدونة سنة ١987‏ أكثر ليبرالية» وقد تخلت 
حتى عن مبدأ المغربة المعتبر دعامة لمدونة سنة 191/7 . 


(؟) الاستراتيجية التونسية 


في تونس » مع بداية سنة »2١959‏ أراد أصحاب فكرة التملك الجماعي 
للأرض تمديد النظام التعاوني وتوسيعه ليشمل ملكيات أصحاب المزارع الكبرى. 
ولكن هؤلاء بحكم تأثيرهم وقوتهم عارضوا الاجراء مماأدى | إلى 0 النظر في 
استراتيجية النمو المركزة» نظراً لسلبية الفلاحين والمتعاونين الصغارء ونظرا لثقل 
الديون الخارجية وضعف الانتاج الزراعي. وتخوف المقاولين والأوساط المالية 
بالنسبة إلى الصناعات الثقيلة . كل ذلك عجل بسقوط تجرية الوزير التونسي أحمد بن 
صالح (في التعاونيات الانتاجية) لتدخل تونس في الاستراتيجية الليبرالية الانفتاحية 
كاختيار حكومي في مجال التنمية*”©. وقد بدأت المرحلة الثانية من الاقتصاد 


التونسي بتصفية التجربة الدولية التعاونية والرجوع إلى الاستغلال الخاص مع إصلاح 


)١157(‏ فالظرف السياسي الداخلي لم يسمح انذاك باتباع السلوك الليبرالي ؛ ويتجلى هذا الظرف في 
أحداث اذار/ مارس 1917/8 » وما تلاها من إصدار الظهائر وتعديل الحريات العامة في اتجاه التضييق في نيسان/ 
أبريل 219178 وتدعيماً لكسب مزيد من الثقة عمد إلى توزيع الأراضي المسترجعة من الأجانب بقصد تقوية 
مساندة الفلاحين التقليدية للنظام . 

(*17) أنظر: محمود عبد الفضيل, النفظ والوحدة العربية: تأثير النفط على مستقبل الوحدة العربية 
والعلاقات الإقتصادية العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.» .)1١919/8‏ 

)١:(‏ نال كأماة كع! كصدل اسمعصوعممم1ء060 عل ع197أةعاكتمتتصل2 عنع 5:26 مل» ,لم1" لتزساعلطم 

3 .م ,(1981 ,ععنلط ,غأمعل هع )و06 أووماعمول عل عوغط1) «رطءعطع د11 


١٠١م‎ 


البُنى التعاونية**2©. وقد تمت إعادة النظر فى مخطط سنة 1979- 1917/7 في اتجاه 
تخفيض مشاريع التنمية الصناعية. وبخاصة الصناعات الثقيلة وإعادة توجيه 
الاستثمارات إلى المقاولات الخاصة «المحكومة بقانون المردودية». 


إختارت المجموعة الجديدة الحاكمة التوجه الليبرالى. بغية إعادة بناء إقتصاد 
يحترم قواعد الفعالية والمردودية. عوض اقتصاد موجه مطبوع بغياب الفعالية 
وضعف المردودية””2. أي السعي بكل الوسائل إلى تحرير القطاع الخاص من القيود 
الادارية وتشجيع مبادرة المستثمرين الخواص. في هذا الأفق صدرت مدونة 
الاستثمارات بتاريخ 1 حزيران/يونيو 2501١9594‏ وتهدف كما تنص على ذلك مادتها 
الأولى «إلى خلق الظروف المشجعة للاستثمارات المنجزة في تونس» وتحرير إججراءات تشجيعها 
وضمانها وحمايتها»2*0. وحدد هذا القانون أهدافه في مادته الأولى وتنص على انه 
«ويهدف إلى خلق ظروف طيبة للاستثمار في تونس وايجاد وسائل وطرق للترويج مضمونة 
ومحمية). وعرف هذا القانون نجاحا نسبيا من حيث تطبيق مقتضياته في المجال 
العملي الواسع*"", إذ إنه يسمح لكل شخص يرغب في الاستثمار أو توسيع 
استثماره» أو تحويل نشاط مقاولته الصناعية إلى تونس بالاستفادة من بعض 
الامتيازات متى تم قبول ذلك مسبقا. 


وهكذا فإن الحكومة التونسية سلكت سياسة تشجيع المبادرة الخاصة 
المحكومة بقانون المردودية السريعة”*". ومن أجل إصلاح الوضع الاقتصادي تم 
تصفية جزء كبير من التعاونيات. وتحرير الصناعة والتجارة من كل القيود. وتصفية 
احتكار الدولة. وفي الاتجاه نفسه تم تقويم بعض الشركات الوطنية بتحديد مشاركة 
الدولة فيها وإحلال الخواص محلها. 


ففي الظرفية المحكومة بالرجوع إلى الليبرالية توافدت على تونس 


ره )١‏ دعل علساة"'! ة ممتنطماهه0©) تمععطع812 تله اأمعممعككتادء مال غقامم عل» ,لطعولإة] 
«وع 12422022610281 2165ل12326لمء كلمتاقاءء 145 كمقل 5اع3 مم 


)١157(‏ أنظر التوجه الجديد للمجموعة الحاكمة كما تم تحديده من قبل الوزير الأول فى خطابه التوجيهي 
بتاريخ 197١/1١1١/1١17‏ في جريدة: 0 ,اوقلع هآ 
(170) التشريع التونسي المنظم للإستثمارات. أي القانون رقم (5*) بتاريخ +؟ حزيران/ يونيو 
4 وهو منشور فى الجريدة الرسمية. أنظر: 

: .(1969 تدز 24 - 20) عاعاكتسية عبوتاطياوع: ها ع4 اعنعتزله أمعياهل 

(م1) فى شأن الجريدة والضمان في التشريع التونسي. أنظر: 
م رعو مداة كو 5أاوع مز اندج 326002065 5عناوتللصتال وعلأموعة0 ذعلط» ,لتقطعيوط عممتلتطط 
5017 (1977) 1 .مه بلتمعل عل عاباعتكتصيط عبانع2ر «رعاكتصي 
(179) بأمبطعها! ننه كتدعم ءككتائعمم ا كعك 0065 مط ,تاروع 1 
)1١40(‏ ,1969 ععطصوعامع؟ كتتامعل عأونصدا1 عل علاوتصمممء6 عدوتاتاه هآ» ,ألسامعقنا0 ]ععممل3 
.40 - 36 .مم (1970) 7 .مه ,عفاطياح كععاهعد كعل عاباعاكتصية عنا ككل 


ل 


المساعدات الأجنبية. كما تواردت عليها الاستثمارات الموجهة إلى القطاعات 
المنتجة (النفط. السياحة. والفوسفات)0؛"©. ومن أجل الاندفاع نحو مزيد من 
الانفتاح على الأموال والمساعدات الأجنبية» صدر قانون الاستثمارات بتاريخ ١17‏ 
نيسان/أبريل 1477 الهادف إلى تشجيع المقاولات الصناعية. بقصد الخروج من 
إطارها الضيق وتهيئة ظروف 0 الإطار المؤسسي للصناعة التونسية في 
شموليته2"19, فبعد التراجع عن السياسة إلاء شتراكية. تم التلطيف من حذلة تخوف 
المستثمرين الأجانب بتشجيع المبادرة في الميدان الصناعي بشكل ملحوظ من 
جانب الادارة منذ سنة 2040191١‏ في ظل النموذج التنموي الجديد الذي أرست 
أسسه حكومة الهادي نويرة. وقد وجدت الاستراتيجية إطارها المؤسسي في قانون سنة 
7 . فالشركات الصناعية الراغبة “في الاستفادة من الامتيازات الممنوحة 
بموجبه. يجب أن يكون إنتاجها موجها إلى التصدير. ولا بد لأي شخص اعتباري 
أو معنوي يرغب في إنشاء شركة أو شركات صناعية. من حصوله على موافقة وزير 
الاقتصاد الوطني. وللسبب نفسه. تم إنشاء «وكالة لانعاش الاستثمارات» بحيث 
لا تمنح الرخص الإدارية لإنشاء الاستثمارات إلا بناءً على موافقة هذه الوكالة . 


وقد أقامت مدونة سنة 1917 تفريقاً ب بين الاستثمار 0 الأجنبي والوطني . 
ومن أجل اعتبار المقاولة غير تونسية يتطلب المشرع أن يكون رأس مالها الاجتماعي 
سكا على لاقل بين بالمانااس لع الفتتس فى رده وهي غير 
ملزمة على إدخال أرباح مبيعاتها إلى تونس. ولكن يجب عليها أن تمول مشترياتها 
واستثماراتها بمستورداتها من العملات الصعبة. وتستفيد الشركات من الإعفاءات 
الضريبية وبخاصة ضريبة «البتنتا» لمدة السنوات العشر الأولى من نشاطهاء. كما 
تستفيد بعد انتهاء مدة الإعفاء من تخفيض قيمة الضريبة بنسبة ٠١‏ بالمائة لمدة عشر 
سنوات أخرى. وتستفيذ زيادة على ذلك. وخلال السنوات العشرين الأولى من 
نشاطهاء من عدة مقتضيات تتعلق بالإعفاء من الرسوم والضرائب على القيمة 
التأجيرية والعقارية5؛©. 

ف واللجنة الضرائبية» المغرية رغم هول الإعفاءات المشتملة عليهاء فإن 
نتائجها جاءت هزيلة.» سواء على مستوى التصنيع أو على مستوى المناخ 
الاجتماعي - الاقتصادي . 


)1١:41(‏ عل ك5عكنة لزاع الملا 5عووع2 :تكقمو) 318 زعز - 5235 ع3ا0 ,عأكتصنا1 هط ,ل«مسحافظ غعلمم 
.113 .م ,(1971 ,عمصوط 
015 .9 .م ,(1973 ,.لل.شظ كقم كتاوء1 أندكالء) 1976 - 1973 ,أممعج4هنبو عاط 


)١ 1‏ -طعءبطوولة «رعوتسكل مع أعماكنلمذ أمعءسعممماء060 عل عناعامم عممقائةه-كيام5 هل» 
.49 - 44 .مم ,(1971 ءتطسععءقل - عوطم همم) 48 .مه راع مطعملة 

)١ 5 5(‏ «رطععطع2ة! نل كنماء دعا كصقل أمعمعومماء 069 عل 292 ماكتمتهلة عنوععةئا5 مل ,كاسنا 
.127 
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ويبدوٍ أن الاستثمارات الأجنبية في تونس لم تكن دافعاً نحو التنمية بقدر ما 
كانت دافعا نحو التبعية”*2. فمعظم الاستثمارات في تونس مملوكة للدول 
المصنعة. ولم تعرف رؤوس الأموال العربية طريقها إليها إلا منذ وقت قريب. إذ 
شاركت رأس المال الوطني في بعض المشاريع ذات الفعالية الهزيلة . 

وصدر في تونس قانون خاص بالاستثمار في الصناعات المصنعة؛“2. وهو 
يهدف إلى تثبيت مبدأ امتصاص البطالة وتصدير المنتوجات إلى الأسواق الخارجية. 
وإدخال التقانة الحديثة. وتكيّف اليد العاملة التونسية معها. وقد أرادت تونس من 
ورائه أن ترتب أوضاعها ضمن أكثر دول العالم الثالث استقبالاً لرؤوس الأموال 
الأجنبية» بتقديمها وجها نموذجيا لنظام الاستثمارات الأجنبي الليبرالي5؛". وهكذاء 
فإن الانفتاح على رأس المال الأجنبي بما فيه العربي ترجم بتوسيع الصناعات 
التصديرية سنة 0.1917 وبتنمية السوق الداخلية باتباع سياسة نموذج إحلال 
الواردات المشجع بقانون ” اب /أغسطس 2040191/5. 

ولكن الدفع بسياسة الانفتاح لتبلغ أوجها لم تكتمل صورته إلا بإصدار قانون 
الاستثمارات سنة 2401948١‏ الذي أكد على المركزية الصناعية من جهة, والتشجيع 
التصاعدي بحسب عدد مناصب العمل المحدثة20. والملاحظ أنه وإن كان يتعلق 
بالاستثمار في الصناعات الموجهة لتلبية حاجات السوق المحلية فحسب. فإنه 
تضمّن امتيازات إضافية يمكن للمؤسسات المصدرة لجزء من إنتاجها أن تتمتع بها. 
0 في الإعفاء الجزئي من الرسوم على الأرباح الناجمة عن المنتوجات 
| رة. 


ا فو طبرمل عليه اك القاقين الالنطان «المتشيرين. ارسي 
وحدهه7 00 بل يشمل المستثمرين الأجانب والعرب. 


)١55(‏ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. معهد البحوث والدراسات العربية» دراسات حول 
ضمانات الاستثمار في قوانين البلاد العربية. 

. وهو القانون رقم (75) بتاريخ م آب / أغسطس 141/84 الخاص بالاستثمار في الصناعات المصنعة‎ )١47( 

(/ ا )١‏ عك ابوصصه 1 «رعأكتمن1 مع كأمعمعكوتاوعنمز دعل عنوتلقصير عئل08) عل» ,طقلهائةم .8 

.م (1976) ,(الاكعلهطء) طءبزوعاطا ننه ععمعفعم6ه 
(3غ )١‏ «رعصسكتأق مع 2م أء 6النام نادم :أعأعتصدا1 ها عل عتغعمدماة عدو ناموط هل» . أععناتهة5 أرعطامكا 
.27 ,1981 وعمم - ععتحكموز) 91 مم ماءجطعملا - اع« زوواط 

.١98١ وهو القانون رقم (05) بتاريخ “”* تموز/ يوليو‎ )١584( 

)١6١(‏ ويعود ذلك إلى البطالة التي بدأت تكتسح مجال سوق الشغل مع توافر اليد العاملة والأطر 
المدربة المتخرجة من مراكز التكوين المهني . لذلك نص القانون المشار إليه على تمتيع الاستثمارات التي 
تنشىء مناصب عمل بمنح تتراوح هابين 6٠١‏ و١١٠٠‏ دينار تونسي . 

: أنظر: والمعلومات الأساسية عن الجمهورية التونسية ومناخ الإستشمار فيهاء» ورقة قدّمت إلى‎ )١15١( 
المؤتمر الأول لرجال الأعمال والمستثمرين العرب المنعقد في الطائف. المملكة العربية السعودية برعاية‎ 
نيسان/ أبريل‎ ١ - اذار /مارس‎ ١ ع السمو الملكي الأمير ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة.‎ 
.1460 المقاءص‎ 


1١1١ 


والملاحظ أن انفتاح تونس على الوطن العربي لم يعمق إلا مؤخرا نظرأ 
لغموض علاقاتها مع بعض مكونات النظام العربي » باسشثناء دول المغرب. 
فالانفتاح والليبرالية ساهما في تدعيم الأموال العربية المتدفقة إليها عبر مؤسسات 
التمويل القطرية القومية» إضافة إلى المساعدات الحكومية. ولكن رأس المال 
الخاص لم يقدم إليها إلا في وقت لاحق. أي بعد حرب سنة 1977 عند ارتباطها 
بمجموعة من الاتفاقات الاقتصادية مع أطراف عربية95©. 


انياً: أجهزة الاستثمار وتشجيعاته 
23 أجهزة الاستنمار 


تزايد الاهتمام في الوطن العربي بتذليل الصعوبات الإدارية المجابهة 
للاستثمارات العربية الوافدة. وهيى صعوبات مرد الكثير منها إلى تعدد الجهسات 
الادارية في الدولة المضيفة للاستثمارء» المنوط بها إصدار القرار الاداري, فيما 
تمحور الاهتمام على توحيد الجهة الادارية التي يتعامل معها المستثمر العر بي 
حفاظا على جهده ووقته. ومن بين المعوقات المعرقلة لوفود الاستثمارات العربية 
إلى الأقطار العربية عدم وضوح الجهات التي يمكن للمستثمر العربي أن يتعامل 
معها. مما يسقطه في متاهات التعقيدات البير وقراطية » ويعرض جهده ووقته للضياع 
والهدرد0 , 

وسوف يتم التعرض للأجهزة الادارية المنشأة بموجب تشريعات الاستثمار 
العربية» قصد إنجاز معاملات المستثمر العربي . وبخاصة المرتبطة باسشثماره, 

أ- تكوين الأجهزة ومهامها 

تحمل أجهزة الاستثمار الواردة في مدونات الاستثمار العربية تسميات عدة. 

وقد تختلف تسمية الجهاز من دولة إلى أخرى. ففي الأردن, مثلاء يسمى لجنة 


(؟6٠)‏ أنظر الفصل الأول من هذه الدراسة حول بعضى الإتفاقات التونسية مع أطراف عربية . وللحصول 
على جرد شامل للإتفاقات التونسية العربيةء أنظر: 
عل ععامممعاة) «رعممعأكتصنة عبنوتالطيام6, ذا كمقق ككانوئ دعل «متكناعم0) مل» ,متقطعم1 برممممي 
.(1973 ,عأكتمناة1 ,.2.8.5.5 
(؟19) المؤسسة العربية لضمان الإستثمارء أجهزة الإستثار في البلاد العربية (الكويت: المؤسسةء 
زد.ت. ]). 


١17 


تشجيع الاستثمار*"2. ويسمى في تونس وكالة تطوير التمويلات فيما يخص 
المشاريع الصناعية”*0, كما يسمى في الجزائر اللجنة الوطنية للاستثمارات*©, 
وفي السودان اللجنة العامة للاستثما رصع وفي سوريا لجنة ث شؤون استثمار رؤوس 
أموال المغتربين ورعايا البلاد العربية”*2», وفي العراق المؤسسة العامة للتنمية 
الصناعية؟""2 , وفي لبنان يقوم بهذه المهمة البنك المركزي » وفي مصر الهيئة العامة 
للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة2076 وفي موريتانيا لجنة الاسثمارات. 
وفي اليمن العريية لجنة إعفاءات الاستغثمار«207, وفي اليمن الديمقراطية اللجنة 


الدائمة لتنظيم الصناعة وتشجيع الاستثمار الصناعي ”207 وفي المغرب لجنة تشجيع 
الاستثمار. وتضم عدة جهات075 , 


(194) القانون رقم (0) لسنة 1477 لتشجيع الإستثمارات» معدّلآً بقانون رقم (10) لسنة 19377 
والقانون رقم )١١(‏ لسنة 19177. الفصل الثاني منه. المادة رقم (7). 

(165) تونس» وزارة الإقتصاد الوطني. وكالة تطوير التمويلات, الأمر عدد 14 لسنة 19177 . ومن أجل 
مزيد من التفاصيل حول تطور أجهزة الإستثمار في تونس ومقارنتها مع المغرب والجزائرء أنظر: المصدر نفسه. 
ص 59 -4”. 

(161) وقد أنشئت هذه اللجئة بموجب القرار رقم )518١-757(‏ الصادر في ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر 
1955 

)١00(‏ أنظر: قانون الإستثمار لسنة .198٠‏ الفصل الخامس. المادتين رقم (5؟) و(55). 

(194) القرار رقم (70؟) حول استثمار أموال المغتربين ورعايا البلدان العربية في مشاريع التنمية 
الإقتصادية . 

)١64(‏ القانون رقم )١14(‏ لسة ١147#‏ المعدّل لقانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة 
رقم (40) لسنة ١191١‏ في العراق. 

)١1١١(‏ كان قانون سنة ١907“‏ قد أنشأ لجنة استثمار المال الأجنبي (كلجنة في وزارة التجارة 
والصناعة). وما لبث دور هذه اللجة التي لم تعمل كهيئة مستقلة أن انكمش بالتدريج عندما أصبحت قراراتها 
خاضعة لموافقة اللجنة الوزارية الإقتصادية بموجب القرار الجمهوري رقم )١477(‏ لسنة .147٠‏ ثم سلبت 
الحق في قبول الإستثمارات الأجنبية بعد أن نقل هذا الإختصاص إلى رئيس الجمهورية نفسه بموجب القرار 
الجمهوري رقم )٠١١4(‏ لسنة .١47١‏ ومن هنا جاء القانون الجديد بالنص على إنشاء الهيئة العامة لاستثمار 
المال العربي والمناطق الحرة. وأضفي عليها الشخصية الإعتبارية المستقلة وجعلها خاضعة لوزارة الإقتصاد. 
انظر بشأن مصر: شحاته. معاملة الإستثمارات الأجنبية في مصرء و 
5عمة2 دع( أء 5وع8 61522 تالمع تعدو لأ5ع مز وع1 كناك عضوع لأملزع6 م0لأداكعة1! عتاع انول هله» ,عع مدانه8 عآ 

.59 .م «رؤعطع م118 


)١111(‏ أنظر: القانون اليمني رقم (18) لسنة 19760 بشأن تشجيع الإستثمار. الفصل السادس, المادة 
رقم .)1١(‏ 

.)4( لسنة 11480 في جمهورية اليمن الديمقراطية. الات الثاني, المادة رقم‎ )١5( القانون رقم‎ )١5( 

)١17(‏ أما في التشريع المغربي. فإنه مركز استقبال الإستثمارات الذي غير منل سنة 1937 إلى مركز 
توجيه واستقبال الإستثمارات الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى سنة 19717 بموجب المرسوم الملكي المؤرخ في 79 
كانون الأول/ ديسمبر 1971. وقد كانت هذه الجهة منذ إنشائها تابعة للديوان الملكي. وبعد سنة 191/7 
أصبحت تابعة للوزير الأول وعند وضع مدونة سنة 1937 أنشكت مصلحة لاستقبال المستثمرين. فتغير اسم 
هذا الجهار ليصبح مترجماً لتصور الدولة في ميدان إنعاش الإستثمارات. وهناك مؤسسات ذات طابع تقني 
لإنعاش الإسثمارات مثل (8.8.2.1) الذي تحول سنة 191 إلى (0.2.1). 
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وتبرز اتجاهات في مدونات الاستثمار العربية بشأن تنظيم الأجهزة. 
أحدهما يتجسد في كونها تتعوهنا عليها في متن المدونات سواء في القانون رقم 
(05) لسنة 194377 أو في القانون رقم ( ٠‏ لسنة 1937» أو القانون رقم (5) لسنة 
/ا/1, ونص عليه ة في التشريع الجزائري2"2, والسودانيى2"0., والسوري”22 
والمصري عندما أفرد ب خاصا 1 «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة)38©. 
أما الاتجاه الثاني» فقد انتهجته التشريعات العربية الأخرى بتركها مهمة تنظيم الجهاز 
للقرارات والقوانين الأخرى. وقد سارت عليه تونس عندما أصدرت قانونا خخاضآ 
بتنظيم «وكالة ود التمويلات)2720 ؛ والعراق بفرده قانوناً خاصاً ل «المؤسسة 
العامة للتنمية الصناعية» سنة /270181©. أما فى المغرب فإن الجهاز عرف عدة 
تطورات<237 , 


أما الخلاف الحاصل بشأن الإطار المؤسسي المكلف بإنعاش الاستثمارات 
واستقبالها على المستوى القانوني فإنه يطرح. بإلحاح. معرفة الأجهزة والمهام 
المنوطة بها. 


)١(‏ تكوين أجهزة الاستثمار 

قد تتكون الأجهزة المكلفة بالاستثمار من مجموعة من الوزارات المرتبطة أو 
ذات الصلة بالاستثمارات المراد إنجازها. سواء تمثلت الوزارة فى شخص 
الوزير أو وكيل الوزارة أو من رؤساء المصالح والجهات ذات العلاقة الوطيدة 
بالاستثمار. كمديري بعض القطاعات الاقتصادية . ففي الأردن.» مثلء تتكون «لجنة 


)١154(‏ وقد نص في هذا الأخير وبخاصة المادة رقم (7) منه «على تأليف لجنة تسمى لجنة تشجيع 
الإستثمار. 

(175) وفي التشريع الجزائري لسنة 21477 تنص الفقرة الثانية من المادة رقم (١؟)‏ على أنه «تقدم 
طلبات للحصول على تراخيص الإستثمار إلى اللجنة الوطنية للإستثمار». 

.١48٠ المادة رقم (55) من قانون تشجيع الإستثمار لسنة‎ )١17( 

(فكدحة المادة رقم (١‏ من القرار رقم (156) حول استثمار رؤوس أموال المغتربين ورعايا البلدان 
العربية . 

)١1١54(‏ أنظر قانون سنة 1941/5 والمعدّل بالقانون رقم (؟") لسنة 1917. المادة رقم (50) منه. 

)١14(‏ أنظر بهذا الصدد: تونسء وزارة الاقتصاد الوطني. وكالة تطوير التمويلات» الأمر عدد 184 لسنة 
انف 

)17١(‏ وقد سدر في العراق القانون رقم )١75(‏ لتعديل قانون المؤسسة العامة التابعة لوزارة الصناعة. 
رقم (49) لسنة لك وتنشاً بموجب هذا القانون المؤسسة العامة للتنمية الصناعية . 

[نقنة وعاناوء22 125 هم دعامء5ع32 - 0 1552275 أوء17م1ز وعل 1095أوتممعط هل» ,وععطفقآ 
يال ماوع '.[ ,عدغتلوطقا موء ل اء «ركهمتاأسامد اء وعمغاطمعم ,مفلاظ تعسوننامم )امعممععودضسمعمء "0 


(1976 ,عناو لمعاعد عطعععطععع عل أوومتاتهد علمع0) :وموط) 1470| ننه كندء امع ككلاوء از كوك 1أه ل 
.38 - 131 .مم 
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الاستثمار»””" من الوزير وهو رئيسهاء ووكيل الوزارة: إضافة إلى ممثلين عن 
القطاعات التالية : ممثل عن وزارة المالية والجمارك, وممثل عن المجلس 
القومي للتخطيط. وممثل عن البنك المركزي » وممثل عن بنك الإنماء الصناعي . 
وعن دائرة الصناعة في الوزارة, إلى جانب أربعة ممثلين عن القطاع الخاص 275 
معيئين من قبل مجلس الوزراء. 

فالاهتمام بالقطاع الخاص كآ مآ بالأمال المعقودة عليه 7 من أجل القيام 
تدور بارز في التنمية الصا الوطية. كما يترجم بالنهج المغرق في الليبرالية 


وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت 
الضرورة. والنصاب القانوني لاجتماعها هو أكثرية أعضائها شريطة أن يكون 
أحدهم الرئيس أو نائبه9""©. 

وحدث في تونس تطور بشأن جهاز الاستثمار من «لجنة التمويلات» إلى 
«وكالة تطوير التمويلات»202. أما لجنة التمويلات. فاحدثت بموجب القانون رقم 
ه” لسنة 1459. الممهد لسياسة الانفتاح بعد تصفية تجربة بن صالح. ولكن 
تنظيمها لم يتم إلا بموجب الأمر رقم )١19(‏ لسنة #/200191. 


وأما وكالة تطوير التمويللات» فقد تم إحداثها بموجب القانون رقم زرضرة 
لسنة 20018177 وهي مؤسسة عامة ذات صبغة صناعية وتجارية. تتمتع بالشخصية 


(177) أنظر ذلك بالتفصيل في القانون رقم (07) لسنة 21975 «قانون الإستثمار» معدّلاً بالقانون 

رقم )5١(‏ لسنة 9137. والقانون رقم )١5(‏ لسنة 1١91‏ وبخاصة الفصل الثاني منه. المادة رقم (9). 
(175) وتنص على «تؤلف في الوزارة لجنة تسمى لجنة تشجيع الإستثمار من كل من: ١-الوزير.‏ 

رئيساء ؟ - وكيل الوزارة نائبا للرئيس. ” - ممثل عن وزارة المالية والجمارك عضوا يعينه وزير المالية؛ ممثل 
عن المجلس القومي للتخطيط كعضو يعينه رئيس المجلس القومي للتخطيط. 5 ممثل عن البنك المركزي» 
وهو عضو يعيّنه محافظ البنك المركزي.  *‏ ممثل عن بنك الإنماء الصناعي كعضو يعينه مجلس إدارة البنك. 
- ممثل عن دائرة الصناعة في الوزارة كعضو يعيّنه الوزيرء 4 - بعض أعضاء عن القطاع الخاص, وهم أعضاء 
يعينهم مجلس الوزراء». حول هذه اللجنة وتكوينها بالتفصيل. انظر: المؤسسة العربية لضمان الإستثمار. 
أجهزة الإستثمار في البلاد العربية. ص ؟. ١‏ 

)١174(‏ أنظر المادة رقم (8) من الفصل الثاني من القانون رقم (07) لسنة 19177 معدلا بالقانون 
رقم (50) لسنة 0197# وبالقانون رقم )١5(‏ لسنة 3791/9 . 

إحفنة بشأن التطور من لحنة التمويلات إلى وكالة تطوير التمويلات» أنظر: 


عل عاتاةتاكتقتصلة عنهقع ةنا هل» ,فطاجنآ' اك ,اع17(ع10! نلت كاا(16عككلاكء نار 5ع 0065 ) كمط ,علو 1 
.«طععطع142 نل كاقاة ذ5ع١‏ كمهل امعدوعممماء بعل 


(177) وتتكون: «من الوزير الأول باعتباره رئيساً لهاء إضافة إلى وزيرالمالية» ووزير الإقتصاد. ووزير 
الأشغال العامة والإسكان ومحافظ البنك المركزي التونسي . وقد يستدعي الوزير الأول أي شخص يرى فائدة في 
مساهمته فى أشغال اللجنة:. أنظر: المؤسسة العربية لضمان الاسثمار.ء المصدر نفسه. ص ©6. 

(1777) أنظر بشأن وكالة تطوير التمويلات: الفصل الرابع من الأمرء العدد 215 لسنة 01910 في: 
المصدر نفسه. ص”. 
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المدنية والاستقلال المالي . وتخضع لاشراف وزارة الاقتصاد الوطني9”©. 

وفي الجزائر. تم إحداث اللجنة الوطنية للاستثمارات كجهاز للتعامل مع 
الاستثمارات الأجنبية والوطنية. بموجب القرار رقم ١ك‏ ضفة الصادر في 16 
أيلول/ سبتمبر ١1477‏ في شأن قانون الاستثماره*""©. 


وفي سورياء فإن اللجنة الخاصة بشؤون استثمار رؤوس أموال المغتربين 
ورعايا البلاد العربية تتألف من وزير ا والتجارة الخارسية رثيسا ومن حاكم 
المصرف المركزي. نائياً له. ومن معاونى الوزير لدى الهيئة العامة للتخطيط. ومساعد 
الوزير لدى الوزارة ذات العلاقة, والمدير العام للمصرف التجاري السوري». 
ومدير مصرف سوريا المركزي”*"©. 


أما في جمهورية اليمن العربية. فإن الجهاز المكلف بالاستثمار هو «لجنة 
إعفاءات الاستشمار)06 وتتألف من وزير الاقتصاد, رئيساً ووكيل الجهاز المركزي 
للتخطيط. ووكيل وزارة المالية» ونائب محافظ البنك المركزي. ووكيل وزارة 
الاقتصاد. ورئيس مصلحة الجمارك. ووكيل الوزارة أو رئيس المصلحة ذات 
العلاقة9* , 


وفي اليمن الديمقراطية» يسمى الجهاز اللجنة الدائمة لتشجيع الاستثمار5”" 

على النحو التالي: وزير التخطيط. نائب وزير الصناعة. نائب وزير 

المالية, نائب وزير التجارة والتموين» نائب وزير الخارجية, نائب وزير العمل 
والخدمة المدنية. نائب محافظ مصرف اليمنء» رئيس الغرف التجارية والصناعية 


(178) يمكن الإطلاع على القانون الجزائري رقم )58١-77(‏ الصادر في 1437/94/١5‏ في ملحق 
كتاب : 1610 ,عاتع1 

(179) وتتكول اللجنة من «وزير المالية والتخطيط. وقد أسندت إليه رئاستها وتضم إلى عضويتها المدير 
العام للخطة والدراسات الإقتصادية, ومدير الخزيئنة والائتمان. وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية. وممثل عن 
وزارة الصناعة والطاقة, وممثل عن وزارة التجارة؛ والمدير العام للبنك المركزي الجزائري . انظر بشأن التكوين 
المادة رقم (9؟) من القرار رقم )58١-577(‏ الصادر في ١5‏ أيلول/ سبتمبر 1435. 

)18١(‏ أنظر المادة رقم (5) من القرار رقم (770) حول استثمار أموال المغتربين ورعايا البلدان العربية 
في مشاريع التنمية الإقتصادية في سوريا. 

)18١(‏ وقد أنشىء هذا الجهاز يموجب القانون رقم )١48(‏ لسنة 1910 بشأن تشجيع الإستثمار وتنظيمه 

فى اليمن العربية. أنظر: المؤسسة العربية لضمان الإستثمار. تشريعات الإستثمار في جمهورية اليمن العربية 

(الكويت: المؤسسة, [د. ت.]). 

(187) أنظر بشأن تكوين إعفاء الإستثمارات: الفصل السادسء» المادة رقم )7١(‏ من القانون نفسه 
المشار إليه. 

(187) وقد أنشىء هذا الجهاز بموجب قانون تشجيع الإستثمار رقم (0؟) لعام 144١‏ في : المؤسسة 
العربية لضمان الإستثمار. تشريعات الإستثمار في جمهورية اليمن الديمقراطية (الكويت: المؤسسة. 
زد ت. ]). 
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الوطنية» سكرتارية اللجنة9 , ويمكن أن يضاف إلى هؤلاء باقتراح من الوزير 
(الرئيس)» أعضاء آخرون يصدر بشأن تعيينهم قرار من مجلس الوزراء . 


ويتضح من خلال تكوين الأجهزة الوطنية المتعلقة بقبول الاستثمارات والتي 
تعمل على الترويج لهاء أنها ذات علاقة بالجهات الاسخمارية في البلدان العربية 
المستوردة لرؤوس الأموال. وفي الأساس الوزارات المعنية بالاستثمار. فبعيض 
الأجهزة الغربية تعطي الوزارات أولوية العضوية فيهاء وغالباً ما تسند الرئاسة إلى 
وؤين الاقتضادة. والبعفن الآخر يعطيها لمن دونهم. علماً بأن القطاع المصرفي 
ممثل في جميع الأجهزة المكلفة بالاستثمار. 

إن تشريعات الاستثمار العربية حدّدت الجهات التى يمكن للمستثمر العربى أن 
يتحاور معها بشأن إقامة استثماره. في أحد البلدان العربية المستوردة لرأس 
المال. 


)١‏ مهام أجهزة الاستثمار 


من بين ما تهدف إليه أجهزة ترويج الاستثئمار. السعي إلى تعريف المستثمر 
العربي والأجنبي بفرص الاستثمارء ومساعدته للتعرف إليها؛ ويمكن تقسيم دورها 
كالآتي : 
إنها تقوم بالدور الدعائي الإعلامي للاستثئارات.» وتنبيه المستثمرين 
الأجانب والعرب. وتعريفهم إلى فرص الاستثمار المتاحة بمختلف 
وسائل الاعلام والنشر**". وهي تعمل على تنمية كل عمل إعلامي يرمي إلى 
التعريف بحاجات التمويل وتشجيع ربط الاتصالاات بين الممولين. وتعمد الأجهزة 
فى اتباعها الأسلوب الاعلامى إلى بيان الضمانات والامتيازات والتسهيلات 
الممتوحة بغية تشجيع الاستثمار. كما تحاول ربط الاتصالات بين الممولين في 
مختلف الأنشطة الاستثمارية» بجمع الدراسات اللازمة وتنسيقها ونشرها لتشجيع 
استثمار رؤوس الأموال. سواء كانت محلية أو عربية أو أجنبية في مختلف 
المشاريع الاقتصادية» وتلجا الأجهزة إلى إجراء اتصالات مع الجهات الراغبة في 
الاستثمار في إقليم الدولة المروجة للاستثمار. 


وقد ركز على الجانب الإعلامي في التشريع المصري”“ المنظم للهيئة 


(145) في ما يخص الجانب الإعلامي. أنظر: القانون الأردني رقم )١8(‏ لسنة 1817 المادة 
رقم »)٠١(‏ الفقرة رقم )١(‏ و(؟7)» وكذلك القانون التونسي. الأمر عدد 14. لسنة 1417 الفصل الخامس» 
الفقرة رقم (8). 

(18) أنظر المادة رقم (50) من القانون المتعلق باستثمار المال العربي والأجنبي. الفصل الثالك - 


١ ١/ 


العامة في شكل طرح المشروعات للاستثمار العربي والأجنبي. وتقديم المشورة 
بشأنهاء وإعلام السوق الدولية لرأس المال. والدول المصدرة لرأس المال 
بالقوائم المتعددة. والمشروعات المطروحة للاستثمار العربي والأجنبي . والإعلام 
بمختلف المزايا المت بها رأس المال الوارد إلى مصر. وقد سار التشريع 
السوري في الاتجاه نفسه. بحيث تعمد اللجنة الخاصة بشؤون الاستثمار إلى توفير 
المعلومات التي تتطليبها الجهات الراغية في توظيف أموالها في مشاريع التنمية 
الاقتصادية. كما تقدم البيانات الاحصائية”*”" , 


ب - وتقوم الأجهزة بالترخيص للاستثمارء» وذلك بدراستها لطلبات 
الاستثمار المقدمة إليها من جانب المستثمرين العرب والأجانب. وفي بعض 
التشريعات العربية. لا تكتفي الأجهزة بدراسة الاستثمارات وقبولهاء بل تبين 
للمستثمرين العرب والوطنيين. كما في التشريع العراقي”*"2. مجالات وفرص 
الاستشمار في الصناعة. وإتاحتها أمام هؤلاء وتشجيعهم على الاستثمار فيها. 


وقد يتطلب الترخيص بعض الشروط. كاشتراط رفعه إلى جهة معينة كما فى 
التشريع الجزائري. إذ يرفع طلب الترخيص إلى محافظ الولاية عندما لا يتجاوز 
إجمالي الاستثمار 05 ألف ديئار. ويدم منح الترخيص بناء على قرار المحافظ 
بالاتفاق مع وزير المالية. وإذا لم يصل 0 طالب الترخيص بعد أربعين ونا ولم 
يصدر أي اعتراض من تاريخ تقديم الطلب يُعتبر الترخيص ممنوسأةة*2. أما في 
المغرب » فإن اللجنة تجتمع بإيعاز من الوزير المكلف بالمناجم وتدرس الملف 
المتعلق بالتجهيز الأساسي المقدم إلى المستثمر من الناحية التقنية والمالية» ويبلغ 
إليه رأي اللجنة في شكل رسالة إلى الوزير المكلف بالمناجم في مدة أربعة أشهر 
من إيداع الملف<* "2 , 


فبعض التشريعات المنظمة للأجهزة لا تمنح فقط التراخيصء بل تعمل 
على تيسير الحصول عليها قصد تنفيذ مشروعات الاستثمار الخاصة بالمال العربي 
والأجنبي. وبخاصة التراخيص الادارية وتراخيص الاقامة لرجال الأعمال والخبراء. 


ح منه. المتعلق بالهيئة العامة للإستثمارء وهذه قد تم تعديلها بموجب المادة رقم (7) من القانون رقم (7”7) لسنة 
/ال91. 
(187) أنظر القانون رقم (150) لسنة 1954., المادة رقم (2)5 الفقرة رقم (5). 
(188) القانون رقم )١85(‏ لسنة 1937 المعدّل لقانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة 
رقم (40) لسنة .191١‏ 
(185) القرار رقم (57 )5١8١-‏ الصادر في ١5‏ أيلول/ سبتمبر ١4157‏ بشأن قانون الإستثمارات» المادة 
رقم (59). 
)١40(‏ أنظر قانون الإستثمارات الصناعية والمنجمية والسياحية والصناعة التقليدية, الفصل الثالث. و 
1270[ لاك كلازع!7ككقادء لان كعك 47014 عاك 107لناأو نط ,عغنلوحصيمآا 
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ورؤساء العمال. تلك هي حالة التشريع المصري”"0 , ويشأن تقديم طلبات 
الاستثمار. المبينة للمال المراد استثماره ا المشروع المقدم بشأنه الطلبء فإن 
الهيئة العامة للاستثمار قد تصادق على الطلبات أو تسقط الموافقة إذا لم يقم 
المستثمر باتخاذ الخطوات الجدية لتنفيذها خلال ستة أشهر من صدورها. أما 
بالنسبة إلى رأس المال الوطنى المصري. فإن المشروعات المقامة بالأموال 
المصرية, قد تقدم بشأنها الهيئة المصادقة أو لا تقدمها*". 

وكثيرا ما تكون مسطرة انتظار الموافقة على المشروع من بين المسائل 
البيروقراطية المعرقلة للاستثمارات في البلدان العربية» إلى جانب ما تستغرقه 
مسطرة ة الموافقة من وقت في قبول البدء في تنفيذ الاستثمار من إجراءات وعراقيل 
معقدة ناتجة من الاحتكاك بالآذازة :وتعقيداتها. البيروقراظة. واحيانا تتتهدف 
التعقيدات في بعض الدول الحصول على الرشاوى. ويعتبر ذلك أحد الجوانب 
المسلكية الواجب التصدي لها بحزم في البلدان العربية المستوردة لرأس المال. 


وحنى مع افتراض وجود جهاز بير وقراطي نزيه. فإن التعقيدات البيروقراطية 
غَانا ما يلكا إليها بحجة جدوى المشروع وانسجامه مع خطة التنمية. وتشتد 
التعقيدات البيروقراطية بخاصة إذا ما تبين أن المشروع ذو أرباح مضمونة» ويجب 
على الدولة المستثمر فيها القيام به لضمان ربحيته. فكأن رأس المال العربي في مثل 
هذه الحالة يجب أن يتوجه إلى القطاعات المنعدمة الربحية في البلدان العربية 
المستوردة لرأس المال. 

ج - ومن المهام التي تقوم بها أجهزة الاستثمار تفخص طلبات الإعفاء 
ودراستها والحصول على التسهيلات للمشاريع الانمائية التي توصّل لبها 
المستثمرون. وتسمح مسطرة دراسة الطلبات للادارة بأن 3 : تمنح المستثمرين نظما 
تفضيلية ' وبخاصة في الميدان الضريبي الشخض المعنوي 21 العادي . سواء أكان 
وطنياً أم أجنبياً إذا توافرت الشروط المطلوبة, مقابل الالتزام الدقيق بهدف الدفع 
بالتنمية الاقتصادية9*"©. ولذاء فإن طلبات الإعفاء ا 1 ال ند 
الموافقة بشأنها من جانب الجهاز المكلف بالاستثمار. ا 
الديمقراطية يدخل ضمن إختصاص الجهاز. الموافقة على 0 50 الواردة 
في القانون. فللوزير» مثلاء إعضاء صاحب المشروع من الرسوم المقررة إذا رأى 


)75( من القانون رقم‎ )١( أنظر: المادة رقم (77) من قانون سنة 19174 المعدّل بالمادة رقم‎ )١91١( 

لسنة /ال191. وكذلك المادة رقم (77) من قانون سنة 1914. 
)1١97(‏ كاعم مهنا6 كامع مع ددتاوع لص وع1 تناد عممع تأمزعة صمل داذنوة1 علاعنايو81 مل» ,تععموانه8 عآ 
59 .م «روعطعسصةع8 وعصوع 5م1 اع 


05 .م ,نط1 .ع«غنلمسمرز 
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ضرورة تستدعي الاعفاء**©. وهذا ما ذهب إليه تشريع اليمن العربية» بحيث أن 
الجهاز المكلف بالاستثمار يتحقق من توفير الشروط اللازمة لمنح الاعفاءات 
والميزات للمشاريع الااستثمارية المنصوص عليها في الفصل (0) من القانون* "2 , 

وفي التشر ع الأردني”"” يقوم الجهاز بتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء 
بشأن أي مشروع ذي طابع إقتصادي مصادق عليه. ومنحه الاعفاءات والتسهيلات 
المنصوص عليها في القانون. كما يقوم بنقل ملكية رأس المال المستثمر من مستثمر 
وطني إلى أجنبي أو عربي», أو العكس”*2©, ويقدم التوصية إلى السلطات المختصة 
باتخاذ أية إجراءات من شأنها توفير الجو الملائم للاستثمار. 


وفي التشريع التونسي. تعمل وكالة تطوير التمويلات على مساعدة 
المستثمر فى تكوين الملفات المتعلقة بطلب الترخيص والامتيازات» وتدرس 
الملفات المتعلقة بإنشاء أو توسيع مشاريع صناعية. وتعمل على تشجيع 
الاستثمارات بكل الوسائل*"". 


وتعتبر مهام أجهزة الاستثمار ذات تأثير عميق على 00 الاستثمار 
في الدولة صاحية الجهاز المكلف بالاستثمار. ولا يمكن معرفة أهدافها إلا بعل 


تفشخص ما تقوم به من ترويج للمشروعات» ودراسة جدواها على الاقتصاد الوطني 
للدولة: 


- أهداف أجهزة الاستثمار 
ويكمن من وراء قيام الأجهرة بمهامها تحقيق تحقيق أهداف معلنة تتلخص في 


(195) المادة رقم )١١(‏ من قانون تشجيع الإستثمار في اليمن الديمقراطية؛ والقانون رقم (75) لسنة 
0 الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الإستشمارء سلسلة تشريعات الإستثمار. كما يمكن الرجوع إليه 
كذلك في : المؤسسة العربية لضمان الإستثمار: أجهزة الإستثمار في البلاد العربية؛ و المرشد إلى معرفة قواعد 
الإستثمار في الدول العربية: بيان للقوانين الأساسية التي تحكم الإستثمارات في الدول العربية مصنفة في 
تقسيمات حسب الموضوعات التي تعالحها. 

(195) المادة رقم .)5١(‏ الفقرة )١(‏ من القانون رقم )١4(‏ لسنة ١915‏ بشأن تشجيع الإستثمار في 
اليمن العربية. أنظر هذا القانون في: المصادر نفسها. 

(197) أنظر: القانون الأردنيى وبخاصة المادة رقم )١١(‏ من القانون رقم (07) لسنة 19177ء وقانون 
تشجيع الإستثمارات المعدّل بالقانون رقم (50) لنة 197ء والقانون رقم 07 لسنة /ال191. 

(1417) الموافقة على طلبات نقل ملكية رأس المال المستثمر في الأردن من أردني إلى أجنبي أو من 
عربي إلى أجنبي أومن أجنبي إلى أجنبي . 

(194) أنظر: الفصل السادس من الأمر ١4‏ لسئة 1417# المنظم لوكالة تطوير التمويلات. أنظر يشأنه: 
المؤسسة العربية لضمان الإستثمارء أجهزة الإستثمار في البلاد العربية. ص 2١5-80‏ و 
كعط ,للع 1 أ « ,اع روطع 812 نال كاهاة 5ع1 كههقل اللعتمعممهأء060 عل ع521190)كلمتدلة عنوغ دعاك مل» رتكاعنآ” 

.داعم تأع آلآ[ قله كلارعارء دكلاوء دزا كعك 5ع00) 
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هدفين أساسيين هما: الترويج للاستثمار بمختلف الطرق. ودراسة جدوى المشاريع 
الاستثمارية. 

)1( الترويج للاستشثمار 

تتحكم في عملية الترويج للاستثمارء العوامل المكونة للمناخ الاستثماري. 
فالبلدان العربية المروجة للاستثمارات» إعتماداً على أجهزة الترويج المشار 
إليهاء استفادت إلى حدما ص العوامل التي شكلت 1 البيئة ة والمناخ الخارجي 
بحكم عدم إدراك فيه من قبل أجهزة الترويج » 508 إمنتراتبيجية متكاملة 
تحدد ما يجب التركيز عليه في ميدان الترويج للمشروعات الاستثمارية. 

وقد بدأ نشاط الترويج يمتد في الأقطار العربية المستوردة لرأس المال مع 
في سياسة الانفتاح فيهال. فاكتسب مفهوم الترويج كاستراتيجية ومنهاج عمل 
أهمية خاصة في الستوات الأخيرة في ل اشتداد المنافسة على 00 
0 الأنشطة والعلوم المتعلقة بالتحفيز» 8 الانتباه إلى روه 9 
وبخاصة في مجالات المبيعات والصادرات والسياحة. فضلا عن المشروعات 
الاستثمارية والبرامج الاستثمارية المتكاملة. وتشجيع الاستثمار في قطر معين أو 
مجموعة من الأقطار ركام 

ويُقصد بالترويج لمشروعات الاستثمارء طبقاً لتعريف منظمة «اليونيدو»» 
تحفيز رجال الأعمال من مواطني الدولة المستضيفة للاشتراك في المشروعات 
الاستثمارية بالتعاون مع المستثمر ين والممولين الأجانب بالشروط الملائمة لظروف 
كل مجموعة” فا 

فالتعريف المشار إليه يتعلق فقط بالترويج للمشروعات الخاصة. ولا يتضمن 
أنشطة الترويج المتعلقة بالمشروعات الحكومية, أو المقامة بالتعاون ما بين حكومات 
الدول المستضيفة وحكومات الدول المصدرة لرأس المال» أو بالتعاون ف صناديق 
التنمية المشتركة. وعليه يمكن أن تضاف الأنشطة الأخيرة إلى تعريف منظمة 
«اليونيدو» , وينطبق هذا على تجربة البلدان العربية المستوردة لرأس المال» بحيث 


(149) يوسف كامل. دليل مراكز تشجيع الإستثمار (القاهرة: مركز التنمية الصناعية للدول العربية. 
/ل191). 

)٠٠١(‏ المؤسسة العربية لضمان الإستثمار. «ترويج وتمويل المشروعات العربية المشتركة.» ورقة 
قدّمت إلى : المؤتمر الثاني لرجال الأعمال والمستثمرين العرب المنعقد في الدار البيضاء. المملكة المغربية 
برعاية صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني ملك المملكة المغربية. ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر - تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1١9447‏ 
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أن الترويج فيها لاا يقتصر على المشروعات التي م تمت إقامتها على أيدي الأفراد 
وبيوت التمويل وشركات القطاع الخاص» ولكنها تتضمن أيضاً المشروعات القائمة 
بالاعتماد على مصادر التمويل المقدمة من الحكومات ومؤسسات التمويل العربية 
والدولية . كما أن النشاط الترويجي يتجه نحو أصحاب المدخرات المحلية من أجل 
تحفيزهم على استثمار أموالهم في المشروعات المشتركة مع رأس المال العربي 
والأجنبي . وبهذا يتضمن البحث عن الممولين ورجال الأعمال والمؤسسات من داخل 
القطر المنتمي إليه المشروع, ولا يقتصر على الترويج خارج حدود القطر الذي 
ينتمي إليه المرج0. 

وهكذاء تركز القوانين المنظمة لأجهزة الترويج في شموليتها على جانب المهام 
الأساسية للأجهزة. وبخاصة منها «العمل على تعريف المستثمر العربي والأجنبي بفرص 
الاستثمار المتاحة والترويج لها بمختلف وسائل الاعلام والنشرء وبيان الضمانات والامتيازات 
والتسهيلات الممنوحة لغاية تشجيع الاستثمار»”'©2. وفي السياق نفسه. مثلاء فإن التشريع 
التونسي يهدف إلى التعريف بحاجات التمويل وتشجيع ربط الاتصالات بين الممولين 
وبخاصة في ميدان الصناعات التصديرية» بالتعاون مع المؤسسة العامة أو الخاصةء 
سواء في تونس أو في الخارج””". وفي السودان. تقوم الأمانة العامة للاستثمار 
بحصر إمكانات الاستثمار ومتطلباته ونظمه وسائر المعلومات المتعلقة به 
وتقديمهء» والدعوة إليهاء والنصح بها لدى المستثمرين داخحل اليلاد 
وخارجها9''"'. 


أما في مصرء فإن المراحل التي مرت بها سياسة الترويج يمكن إجمالها في 
ثلاث هي : مرحلة التوجه إلى رأس المال العربي» وتعتبر بمثابة الخطوة الأولى نحو 
الانفتاح وقد عبر عنها في القانون رقم (10) لسنة 141/١‏ . 


ومرحلة الو لرامن المذال الأجنبي بجانت رأس المال العربي , 'وهي 
القانون رقم زفضة كن 0 واشيرا مرحلة ا إلى راض المال الأجنبي 
والمحلي* ١ك‏ وهي تعبّر عن القطيعة مع الوطن العربي بعد اتفاق كامب ديفيد. 


)٠١1١(‏ المصدر نفسه. 

)٠١7(‏ يمكن الرجوع إلى الترويج في الأردن. في: المؤسسة العربية لضمان الإستثمار: أجهزة 
الإستشمار في البلاد العربية؛ والمرشد إلى معرفة قواعد الإستثمار في الدول العربية: بيان للقوانين الأساسية 
التي تحكم الإستثمارات في الدول العربية مصنفة في تقسيمات حسب الموضوعات التي تعالجها. 

)7١5(‏ وبشأن تونس» أنظر: المؤسسة العربية لضمان الاستثمارء أجهزة الإستثمار في البلاد العربية. 

.)١( في السودان. أنظر: قانون تشجيع الإستثمار لسنة 148ء المادة رقم (17)., الفقرة رقم‎ )٠١5( 

)٠١6(‏ أنظر بشأن الترويج في مصر: المؤسسة العربية لضمان الإستثمارء «ترويج المشروعات»؛ بعض 
النماذج القطرية: التجربة المصرية في مجال الترويج للإستثمارات الخاصة.» ص 8-06. 


١7 


وفي العراق. فإن التشريع يسعى إلى بيان مجالات وفرص الاستثمار في 
الصناعة وتشجيع المستثمرين والمدخرين ورعايتهم سواء أكان هؤلاء من العراقيين أم 
من رعايا البلدان العربية الأخرى7”"©. 

وإضافة إلى النصوص القانونية المشار إليها بشأن الترويج للاستثمار بواسطة 
أجهزة الترويج. هناك أساليب أخرى لترويج الاستثمارات على الصعيد العربي. 
بنوعيهاء العامة والخاصة. وتتجلى في الزيارات التي يقوم بها وزراء القطاعات 
المعنية بالشؤون الاقتصادية وأمور الاستثمار وبخاصة وزراء التخطيط أو المالية أو 
الاقتصاد إلى دول الوفرة المالية بقصد إجراء الاتصالات مع المسؤولين فيها. من 

وهو أسلوب أكثر فائدة وجدوى من الترويج المسند إلى أجهزة من حيث 
الفعالية والمردودية. ويعتبر المغرب وتونس من البلدان الضالعة فيه؛ وبخاصة إزاء 
الوطن العربي . ويتجلى في عدد الزيارات التي قام بها المسؤولون عن هذه 
القطاعات إلى بلدان الخليج المصدرة لرأس المال بغية الترويج للمشروعات 
الاستثمارية المراد المساهمة فيها أو إقامتها. ويعتبر كل من المغرب وتونس إضافة 
الاقتصادية. بل إن مصر لجات إلى الترويج في بعض الأحيان بواسطة رئيس الدولة. 
حيث قام بعدة زيارات إلى البلدان العربية المصدرة لرأس المال كان الهدف من 
ورائها اجتذاب المساعدات العر بية من جهة. والتباحث حول القضايا القومية. من 
جهة أخرى””" . 


؟) وسائل التروياسج 

تستطيع الدولة المستضيفة لرأس المال أن تجتذب المستثمر الأجنبي وتحفزه 
على الاستثمار اعتمادا على وسائل الترويج الآتية : 

أ الترويج بواسطة المندوبين» ويكمن دور مندوبي الترويج في إيجاد 
الشريك الممول للمشروعء وقد يدخل ضمن هذا الاطار الزيارات التي يقوم بها 
أعضاء الأجهزة المكلفة بالاستثمار إلى بعض الدول المصدرة لرأس المال. بقصد 
إقناع مستثمريها بالاشتراك في المشروعات المشتركة أو تمويلها. فوزراء الدول 
المستوردة لرأس المال يؤدون دور المروجين عند زيارتهم لها ويعرضون مشاريع 


)5١7(‏ في ما يخص العراق وأجهزته الترويجية. أنظر: المؤسسة العربية لضمان الإستثمار: أجهزة 
الاستثمار في البلاد العربية. و المرشد إلى معرفة قواعد الإستثمار في الدول العربية: بيان للقوانين الأساسية 
التي تحكم الاستثمارات في الدول العربية مصنفة في تقسيمات حسب الموضوعات التي تعالجها. 

)3١90‏ أنظر: كلع قانه7/علقلفاج كه سععاده7 كفل جهلة 
منذ سنة 1917/7 حتى الآن (مختلف الأعداد). 
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الاستثمار إما على الدولة إذا تعلق الأمر بمشاريع البنية التحتية؛ أو على «الخواص» 
حينما يتعلق الأمر بالمشاريع ذات الطابع الخاص”*'”". 

وفضلاً عن ذلك. فإن الملحقين التجاريين التابعين للسفارات يقومون هم 
أنفسهم بالدور نفسه في الدول المصدرة لرأس المالء العربية أو الأجنبية. ومن ثمء 
فإن مزايا مندوبي الترويج تتلخص في كون هذه التقنية تسمح باللقاء والشرح 
المباشر لظروف المشروع المطلوب تمويله والرد الفوري على استفسارات 
المستثمرين. وتعديل رسالة الترويج»ء في ضوء ظروف كل مستثمر واستعداده. 
ويستطيع المندوب أن يختصر أو يسهب في الرسالة الترويجية. فضلا عن أن وجود 
المروّج في أسواق المستثمرين يتيح له فرصة التعرف إلى من هم جادّون من بينهم من 
أجل التركيز عليهم . 

ولكن الترويج المباشر عن طريق المندوبين يعتبر مكلفاًء ولذلك تعتمد 
البلدان العربية المستوردة لرأس المال بصدده على المنظمات الدولية مثل 
«اليونيدي:*"©. 


ب زيارات رجال الأعمال» ونعتبر وسيلة مهمة حتى لو تعلق الأمر فقط 
بالزيارة الاستكشافية من أجل مشاهدة الظروف الصناعية والحضارية والاجتماعية» إذ 
تتسم زيارات رجال الأعمال عادة بالعمومية والرغبة في الحصول على المعلومات 
المطلوبة لتقويم جدوى السوق العربية في الدول المستوردة لرأس المال. وفي هذا 
الإطار. تفد مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين العرب إلى الدول المضيفة 
للاستثمار (مثل المغرب وتونس) إما بناء على دعوة من إخوانهم في تونس أو 
المغرب أو بناء على دعوة الحكومات المعنية, أو بناء على لقاءات أو مؤتمرات 
المستثمرين العرب السنوية المعتبرة بمثابة منبر ترويجي» تعرض عليه كل 
الأقطار العربية المستوردة لرأس المال.ء فرص الاستثمار فيها والمشاريع 
المحتاجة إلى التمويل. كما تعرض المزايا التي تقدمها بموجب تشريعاتها 
الاستثمارية. 


فالمؤتمرات واللقاءات تعتبر بمثابة جهاز للترويج على المستوى القومي 


)5١8(‏ أنظر بهذا الصدد الزيارات التي يقوم بها وزراء القطاعات الإقتصادية إلى الدول المصدّرة له. 
أنظر على الخصوص هذه الزيارات في: عفنيه جع 1641 اه ستععامه7 مقا رهاز 
أعداد متفرقة منذ سنة .1١98505191/7‏ 

)٠09(‏ أنظر بشأن ذلك: المؤسسة العربية لضمان الإستثمارء «ترويج المشروعات». بعض النماذج 
القطرية: التجربة المصرية في مجال الترويج للإستثمارات الخاصة». 
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زياديات 5 وذلك عن طريق نشرها لفرص الاستثمار المتوافرة لدى الدول المستوردة 
لرأس المال والتعريف بتشريعاتها وتوضيح المزايا الممنوحة لرؤوس الأموال العربية 
والأجنبية. 

وهذه الأساليب تتقاطع مع وسائل أخرى للترويج للمشاريع عن طريق البريد 
المباشرء أو الترويج بواسطة النشرات المنظمة أو عن طريق الاعلان في الجرائد 
والمجلات المتخصص<6"0'"©, 

فعلى مستوى التشريعات العربية المنظمة للاستثمارات يلاحظ أن الأجهزة 
المكلفة الما قد اهتمت م الترويج . ويسعى جلها 1 اجتذاب 

أما بالنسية لنسبة إلى وكالة التمويلات التونسية. إن من نين الأهذات 0 ا 
تضمنها القانون المحدث لها «أنها ترمي إلى التعريف بحاجيات التمويل وتعمل على تشجيع 
ربط الاتصالات بين الممولين وبالخصوص في ميدان الصناعات التصديرية», بالتعاون مع المؤسسة 
العمومية أو الخاصة سواء في البلاد التونسية أو في الخارج)9''" , 

وفي السودان.ء تقوم الأمانة العامة للاستثمار بحصر إمكانات الاستثمار 
ومتطلباته» ونظمه وسائر م المتعلقة به, وتقديمها والدعوة إليها والنصح بها 
لدى المستثمرين في داخل البلاد وخارجها”"'" , 

وفيما يخص الترويج للاستثمارات في الأردن» فإن لجنة 00 الامتتارات 
لها مع بيان الضمانات والامتيازات نيلت الور بهدف تشجيع الاستثمار ىََ 
الأردن9"" , 

وفى سورياء فإن اللجنة الخاصة بشؤون استثمار رؤوس الأموال العائدة 


للمغتربين ورعايا الدول العربية «تقوم بتوفير المعلومات التي تتطلبها الجهات الراغبة في 
توظيف أموالها في مشاريع التنمية الاقتصادية. وتقديم البيانات الاحصائية والاقتصادية التي تتطلبها 


سلفم فالمؤسسة العربية لضمان الإستثمار تقوم بالدور الترويجي للإستثمار العربي عبر نشرة الإستثمار 
الصادرة عنها التي تتضمن فرص الاستثمار المتاحة في البلدان العربية وتعرف بها. 

)7١1١(‏ المؤسسة العربية لضمان الإسكثمار.ء المصدر نفسه. 

)1١15(‏ ففي تونس تقوم لجنة تطوير التمويلات بكل دراسة أو عمل من شأنه أن يشجع الإستثمار في 
تونس. وذلك بالتعاون مع المركز القومي للدراسات الصناعية أو أية هيئة عامة أو خاصة أو قومية أو أجنبية . انظر: 
تونس, وزارة الإقتصاد الوطني , وكالة تطوير التمويلات؛ الأمر عدد 14 لسنة 1477. الفصل الخامس. الفقرة 
رقم (5). 

.)١( الفصل الخامس. المادة رقم (57), الفقرة رقم‎ .148١ قانون تشجيع الإستثمار لسنة‎ )75١7( 

(15١5؟)‏ القانون رقم (51) لسنة 977١ء‏ أي قانون تشجيع الإستثمار المعدّل بالقانون رقم )1١(‏ لسنة 
الأول والقانون رقم فطق لسنة /7ا181. المادة رقم .)١٠١(‏ 
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تلك الجهات2©250. ويكمن دور المؤسسة العامة للتنمية الصناعية في العراق في 
ميدان الترويج للاستثمارات العربية والمحلية «في تبيان مجالات وفرص الاستثمار في 
الصناعة وإتاحتها أمام المستثمرين والمدخرين» وتشجيعهم ورعايتهم)0©. ويتضح من خلال 
الجرد أن تشريعات البلدان العربية المستوردة لرأس المال قد اهتمت بإنشاء أجهزة 
لترويج الاستثمار والدعاية له. كما يتضح أن جل الأجهزة جاءت في فترة تنامت فيها 
العائدات النفطية العربية في وقت برزت دول تتسم بنوع من الوفرة في رؤوس 
الأموال. ودول تعاني الحاجة الماسة إليهاء فسعت المجموعة الثانية إلى اجتذاب 
الأموال من الأولى » وإحداث اجهزة لترويج الاستثمارات العربية» وتعريف المستثمر 
العربي بفرص الاستثمار المتاحة داخلها. 

ويلاحظ أن الأجهزة المحدثة تكاد تكون أحكامها موحدة الأمر الذي , يسرر 
عدم وجود اختلاف في البنيان القانوني العربي نظراً لتأثر تشريع دولة عربية بتشريع 
دولة عربية أخرى» فولّد هذا التأثير عناصر النظام القانوني العربي الموحد. الذي 
يهدف في عمقه إلى خدمة الوحدة |الاقتصادية العربية. فالنظام القانوني العربي 
المنظم للمعاملات يكاد يكون متطابقاً في كل البلدان العربية. ويساهم في تدعيم 
وحدته ما يقوم به الأكاديميون والقانونيون العرب » وما تقوم به جامعة الدول 


العربية""" , 
" - مضمون استقرار تشر تشريع الاستثمار ومفهوم العروبة 


يعتبر عنصر استقرار قوانين الاستثمار من الضمانات الأساسية التي يحرص 
المستثمر العربي على توافرها من أجل الاطمئنان والإقدام على الاستثمار. ويقصد 
بالاستقرار تثبيت النظام القانوني والاقتصادي والمالي للمشروع"., كأن لا يخضع 
المستثمر للتعديلات التشريعية بشأن إعادة تصدير رأس المال أو التصرف في 
المشروع . 


)1١15(‏ القرار رقم (710) حول استثمار أموال المغتربين ورعايا البلدان العربية في مشاريع التنمية 
الاقتصادية في سورياء المادة رقم (1). الفقرة رقم (4). 

)5١1(‏ القانون رقم )١184(‏ لسنة 119/7 المعدّل لقانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم 
(40) لسنة ,1910١‏ الفقرة رقم (؟). 

(777) عبر وضع إتفاقات جماعية تهم جميع البلدان العربية» مثل اتفاقية انتقال رؤوس الأموال لسنة 
© أوالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية لسنة .١94١‏ 

)1١18(‏ ينبغي أن يوضح المشرع في التشريع القائم مصير المعاملة التي كانت تحظى بها الإستثمارات 
المنجزة قبل صدوره. والإتجاه الغالب في القانون المقارن يذهب إلى أنه ليس لتشريع الإستثمار مفعول رجعي 
وأن الاستثمارات القائمة قبل صدوره تظل محتفظة بوضعها الذي اكتسبته في ظل التشريع الملغي . أنظر بهذا 
الشأن: المؤسسة العربية لضمان الإستثمار. المرشد إلى إعداد تشريع الإستثمار: المبادىء العامة في تنظيم 
الاستثمار (الكويت: المؤسسة. [د.ت.)). ص .7١‏ 


اخرلا 


فوجود نظام قانوني مستقر ميزة ذات حدين: فطول مدته يثير اول حول ما 
إذا كان من حق حق المشرّع أن يقيد الأجيال التالية لجيله بمثل هذا النظام غير المتفق 
ومصالحها. ومن هنا تبدو ضرورة منحه ضمانات وشروطا لا تغل يد الدولة إزاعه 
بخاصة أنه يتعارض مع امتيازات السيادة. مما يؤدي إلى مساوىء سياسية . 


فش الاستقرار القانوني لمشروع معين قد يهدد مصالح الدولة السياسية سية 
والاقتصادية في المجال الاستثماري. كما أن عدم خضوعه للتعديلات الطارئة على 
النظام القانوني للمشروعات الاستثمارية معناه تعدّد الأنظمة. ويحمل في طياته معنى 
التمييز» الأمر الذي يسيء إلى المناخ الاستثماري في الدولة, لذا تطرح بإلحاح 
مسألة التأني والبحث المستفيض قبل منح النظام القانوني المستقر. 


أ مضمون الاستقرار 

قليلة هي التشريعات العربية المتضمنة نصوصاً بشأن استقرار النظام 
القانوني. واستمرار المزايا الممنوحة*"". باستثناء تشريع الأردن.ء والجزائر» 
والسودان» وتونسء. وسورياء والمغرب» وموريتانياء» التي تتضمن مبدأ استمرارية 
المزايا الممنوحة للاستثمارات أو بعضهاء وهذا هو الحانت الأول من جوانب 
استقرار العلاقات الاستكثمارية بين الدول المصدرة والمستوردة لرأس المال. أما 
الجانب الثاني » فيكمن في استمرار الترخيص . وقد تضمنت كل التشريعات العربية 
وها تحدد الحالاات الملككة للترخيص » وتذميحت شريعات الاستثمار المستثمر 
في كل من الأردن.» والامارات. والسعودية. وعمان» وقطر. ولبنان. واليمن 
الديمقراطية حق التظلم ضد قرار الالغاء مما يستنتج منه أن الأصل هو الاستمرارية 
في الترخيص7”'" . 


)١(‏ استقرار قوانين الاستثمار 
يعتبر تشريع الاستثمار مجرد لبنة في البناء التشريعي العام للدولة. يجب أن 


(519) أنظر مثل: نص المادة رقم (5) من القانون المؤقت رقم (1) لسنة 1184» قانون تك 
الإستثمار. وننص الفقرة لكل على مايلي : (يستكمر أي مشروع جرت الموافقة على اعتباره اقتصاديا مضدا 
بمقتضى أحكام قانون تشجيع الإستثمار رقم (5) لسنة ١9377‏ والتعديلات المدخلة عليه بالإستفادة من جميع 
الإعفاءات من الرسوم والضرائب التي منحت بموجب ذلك القانون دون أن يمنح أي زيادة في الإعفاءات من 
الرسوم والضرائب». 

) حرقة أنظر: المؤسسة العربية لضمان الإستثمار. «عرض مقارن لتشريعات الاستثمار في البلاد 
العربية»؛ ورقة قدّمت إلى : المؤتمر الأول لرجال الأعمال والمستثمرين العرب المنعقد في الطائف, المملكة 
العربية السعودية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرّمة. "١‏ اذار/ 
مارس  ١‏ نيسان/ أبريل .١9487‏ وهناك كذلك سلسلة وثائق ضمن منشورات المؤسسة العربية نضمان 
الإستثمار. 
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نتجانس مكوناته لتسير من دون تناقض أو تصادم مع سياسة الدولة الاستثمارية 
المجسدة رسميا فيه. 

فعلاقة تشريع الاستثمار بغيره من تشريعات الدولة هي علاقة تجانس وتكامل» 
تطرح عدة تساؤلات تستلزم الاجابة» وتتعلق بالصلة بين تشريعات الاستكمار القائمة 
والملغاة» ومصير الاستثمارات والتراخيص الممنوحة في ظل التشريع الملغى . كما 
يطال التساؤل مسألة التنسيق بين تشريعات الاستثمار المتعددة وعلاقتها بالتشريعات 
الأخرى . 

ففيما يخص الاستثمارات القديمة. يلاح ظ أن الاتجاه الغالب فى القانون 
المقارن يذهب إلى أنه ليس لتشريع الاستثمار مفعول رجعي. وأن الاستثمارات 
القائمة قبل صدوره تظل محتفظة بوضعها المكتسب في ظل التشريع الملغى. وتكمن 
أهمية هذا الاتجاه في كونه يساهم إلى حد كبير في تلطيف وتحسين مناخ الاستثمار 
عن طريق الحماية والثقة التي اكتسبها التشريع القائم عند إقامة وإنشاء الاستثمار 
وترتيب أموره على أساسه. أما إذا نص التشريع الجديد على إلغاء الحقوق التي 
اكتسبها المستثمر في ظل التشريع الملغى في وقت لا ينطبق فيه إلا على الاستثمارات 
الجديدة. فإن من شأن ذلك أن يزعزع الثقة في نفوس المستثمرين. ومن الجائز 
لرعاية المستثمرين القدامى , وتشجيعا للمستثمرين المحتملين» النص على تمتيعهم 
بالمزايا الأفضل المنصوص عليها في التشريع الجديد شريطة أن يرتبوا أوضاعهم 
الاستثمارية وفقا لأحكامه<'" , 

أما فيما يخص تعدد تشريعات الاستثمار. فيلاحظ أن هناك في بعض الأقطار 
العربية أكثر من تشريع يختص كل واحد منها بتنظيم الاستثمار في قطاع من القطاعات 
الاقتصادية المختلفة (كالصناعة . والزراعة» والسياحة, والمناجم)”". فالتعدد قد 
يفتح الباب واسعا أمام التذبذب والاضطراب في التشريع. متى تعددت الأحكام دون 
موجب. وبخاصة أن استثمارا قد يقوم في قطاعين مختلفين. كاستثمارات التصنيع 
الفلاحي والزراعي . ومن «الافضل تنظيم أمور الاستثمار في تشريع واحد بحيث يستطيع المشرع 
أن يخصص أقساما في التشريع نفسه لوضع أحكام يقتضيها الاستثمار ففي كل قطاع خاص76") , 

وإذا استعصى تفادي طريقة تعدد تشريعات الاستثمار. فإن الأمر يستدعي 
بشكل جدي وملموس كفالة التنسيق بين أحكامها وبين الجهات القائمة على 


تفط ها8"" , 


)57١(‏ المؤسسة العربية لضمان الإستثمارء المرشد إلى إعداد تشريع الإستثمار: المبادىء العامة في 
تنظيم الإستثمار. ص .7١‏ 

(170) وهذا ما سار عليه المغرب على الخصوص بإصدار قوانين لتنظيم الإستثمار في كل قطاع على 
حدة. وكذلك ذهبت تونس جزئيا في هذا الإتجاه. 

(515) المؤسسة العربية لضمان الإستثمارء المصدر نفسه.ء ص١7.‏ 

(574) أحمد شرف الدين», «إعداد المرشد المائل لاستثمار المال العربي : الحاجات الإقتصادية - 


١78 


وإذا كان قانون الاستثمار أهم مكونات القانون الاقتصادي, فإن جذوره هي 
في القانون المدني» والقانون التجاري., والقانون المالي » والقانون الدولي, وفروع 
القانون العام الموجه لنشاط الدولة الاقتصادي وتدخلها في الحياة الاقتصادية. لذلك 
يعتبر بمثابة تشريع خاص يختلف عن تشريعات القانون العام في عدة مناح . 

فهو يمنح ضمانات قانونية غير عادية. ويقرر هزايا إقتصادية ضرائية تتجاوز 
حدود القانون العام وينشىء أجهزة للاشراف على تنفيذه على نحو يحقق يحقق الغرض 
مله . 

ولكن تعرّرض قوانين الاستثمار والتشريعات المنظية لاي يعضن الدول العربية 
إلى التغير والتعديل الدائ ثم يزرع الشك والريبة في نفس المستثمر ويعرضه للخسارة 
احاناً عند إجراء كه تضر بمصلحته. كأن تمنعه من تصدير منتجاته إلى 
الخارج على الرغم من أن القوانين تننص على ذلك" 

فإصدار تشريعات استثمارية في الدول المضيفة ة لرأس المال منفتحة وشاملة 
مزايا وتسهيلات للمستثمر الأجنبي د عن اما دا ولكن غير كافب في حد ذاته. 
لذاء لما كانت المشاريع الاستثمارية طويلة الأمد ومتعاقبة. فإنها تستلزم استمرار 
علاقة المستثمر بالدول المضيفة لمدة طويلة. وتقتضي فترة تعامل طويلة تكون فيها 
تشريعات الاستثمار في الأقطار العربية المستوردة لرأس المال ثابتة بحيث تكتسب 
قة المستثمرين بمرور الزمن ؛ ولا تحتمل تبعاً لذلك التغيرات المفاجئة . فلا يتصور 

أن تكون تك تشريعات الاستثمار أو التشريعات ذات العلاقة في تلك الدول منفردة 
0 الوقت. بالنظر إلى ما قل تسبيه التغيرات من أثر سلبي في الاسثمارات القائمة 
من جهة. ومن عزوف المستثمرين الجدد وتخوفهم من توظيف أموالهم في مشاريع 
استثمارية في دول تطبع تشريعاتها بطابع التغير. ليس المقصود من عدم الاستقرار 
قا الشريعات جامدة غير متظنورة» بل على الفكين لآ يقت ضد 'تطووالتكترد 
ومراجعته من حين إلى اخد لقافة د عداتييان ماب دن قات بقع بن أرقا 1 
علاقات. على أن يتم التغير وفق إطار مفهوم ومعلوم يحفظ حق المستثمر ولا يضر 
مض لتحي 

(؟) تداخل قانون الاستثمار مع التشريعات الأخرى 

على الرغم من كون قانون الاستثمار أحد فروع القانون الاقتصادي. فإنه 


ح والصناعة القانونية.» المال والصناعة. العدد؟ 2)١4481(‏ ص 84. 
(70؟) المؤسسة العربية لضمان الإستثمارء «معوقات الإستثمار في الوطن العربي من وجهة نظر 
المستثمر العربي الخاص. » ورقة قدّمت إلى : حلقة الأسواق المالية وتمويل المشروعات» مكناس. المغرب. 
٠١-7‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1987. ص 0. 
(577) هشام خالد, «نحو نظرية عامة لضمان الإستثمارات الأجنبية:» مجلة المحاماة المصرية. 
السنة .5١‏ العددان ١ ١‏ (شباط/ فبراير .)1١44١‏ ص .1١14-1١١"‏ 
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يعتبر تشريعاً ذا صبغة خاصة يختلف عن تشريعات القانون العام من عدة نواح . فهو 

ضمانات قانونية غير عادية, ويقفرر مزايا اقتصادية وضرائبية تتجاوز حدود 
القانون العام » كما أنه ا يحقق الغرض منه . 

وتشار العلاقة بين تشريع الاستثمار والتشريعات الداخلية في كل موضوع يضع 
فيه الأول أحكاماً تخالف الأحكام العادية الخاضع لها الاستثمار في الأصل. مثل 
الأحكام الواردة في الدستور. وتشريعات ا والرقابة على الصرف الأجنبي » 
والضرائب . . . إلخ”"". 

كما أنه عند وضع تشريع الاستثمار غالبا ما يأخذ المشرّع عند صياغة نصوصه 
الأحكام الواردة في الدستورء وإلا فإن النصوص التي تتجاوز هذه الأحكام قد تؤدي 
إلى عكس الغرض الذي قصده المشرّع من وضعهاء وهو بث الثقة في المستثمرين» 
وتحسين مناخ الاستثمار. وأبرز مثال عليه أن ينص تشريع الاستثمار على عدم جواز 
تأميم الاستثمار في حين .أن الدستور يجيز التأميم بشروط معينة. فالنص غير 
الدستوري يؤدي » فنضلا عن الاضطراب الذي يثيره في المحيط القانوني » إلى 0 
الثقة في التشريع إذا ما حملت الضرورة الدولة على الأخذ بالنص الدستوري . 


وفيما يخص كيفية تطبيق تشريع الاستثمار في ضوء أحكام التشريعات الداخلية 
الأخرى. هناك طرق عدة لتحديد نطاق كل واحد منها. ويدخل ضمنهاء مثلاء أن 
تشريع الاستثمار ينفذ على الرغم من أي حكم معارض في تشريع أخرء أو 
اك ري حب كو ل الح ل ا ل 
فيه نص خاص في تشريع الاستثمار. يتم النص على تقييد إنشاء الاستثمار 
وتمتعه بالمزايا وبالشروط المحددة في الع اك ع سا ا 
اسع را عد عن ورد تر الااستثمار) . ويجب أن ينص في 
حالة التعارض على أن يؤخذ بحكم التشريع المتعلق بالقطاع الذي يعمل فيه 
الاستثمار, فيما عدا بعض الاستئناءات يوضحها تشريع الاستثمار. 


لذا يطرح على المشرّع في اختياره سياسة تشجيع الاستثمارات الأجنبية 
وإشراكها في عملية التنمية» أن يعدل فى التشريعات الداخلية ذات العلاقة 
بالاستثمارء ليغلب الاعتبارات التي تحدو به إلى إصدار تشريع الاستثمار. على 
الاعتبارات الأقل افيه المتجسدة في تعقيدات التشريعات الأخرى ذات الآثار السلبية 
في اجتذاب المستثمرين . ولكن ما هي القيمة الدولية لنصوص التشريم الداخلي في 
حماية الاستثمارات الأجنبية؟ هل تعتبر من قبيل التعهدات الدولية» وتنشأ عن مخالفتها 


(1777) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار, المرشد إلى إعداد تشريع الإستثمار: المبادىء العامة في 
تنظيم الاستثمار. ص ١5؟.‏ 


مسؤولية من قبل الدولة. متى أصدرت تشريعات أخرى تقلل من نطاق الحماية. 
وتلتزم بناء عليه بالتعويض*'"" . 


يذهب البنعض إلى كون التشريعات الداخلية تمشل ذف فى الظروف العادية 
تعهداً دوليا:*"2, تلتزم الدولة ببقائه على حاله إلى الأبد ما لم توافق الدول الأخرى 
على تعذيلة ولا يخ من ذلك أن يعون الدتريم تدعدو اط الأحاتية. وحتى لو 
تم التسليم بالارادة المنفردة كمصدر للالتزام الدولي ضمن حدودء فإنه يجب أن يعبر 
عنها في مواجهة أشخاص القانون الدولي . وليس في التشريعات شيء من ذلك. 
بناء عليه. فإنها لا تعتبر بذاتها التزاما دوليا على عاتق الدولة التي أصدرتهاء ولا يعتبر 
تعديلها أو الغاؤها خروسا على أحكام القانون الدولي المتعلق باحترام التعهدات 
الدولية””"©. كما أن صدور القانون الداخلي المتضمن الأعفاء ا لا يخلق 
للمخاطبين بأحكامه حقوقاً فردية. وإنما يضعهم في مركز تنظيمي عام يجوز تعديله 
بالأداة التشريعية نفسها الموضوع بموجبها. ويفترض في المخاطبين بأحكامه مه معرفتهم 
بقابليته للتعديل. مما يستحيل معه القول بأن صدور التشريع اللاحق يخلّ بتوقعات 
يحميها القانون لمن اعتمدوا على نص الاعفاء بحسن النية . 


وإذا كان تعديل القانون. بإلغاء كل أو بعض ما يتضمنه من مزاياء أمراً 
مشروضا من وجهة نظر القانون الدولي » فإن مخالفة المشرع لما يمنحه من تأكيدات 
بشأن إعفاءات معينة في المستقبل. كفيل بزعزعة الثقة بين المستثمرين. وهذا ما 

يجب أن يتجنبه في أية دولة ترغب في إشراك الاستثمارات” الخاصة في عملية التنمية 
ديا . ويعتبر التضارب في السياسة التشريعية وما يولده من إخلال بالتوقعات مسلكاً 
معادياً للاستثمارات والتنمية. 


ينظر إلى الاستثمار على أساس اعتباره ماللا وليس ا معنويا, مما 


0 الجسية بمفهومها القانوني للشخص المعنوي , ويتخذها الااستثمار ستاراً له 
'عند معالجة قواعد إنشائه . 


قفقة المصدرٍ نفسه. ص ؟7١75.‏ 
(19؟) أنظر مثل: شحاتة. معاملة الإستثمارات الأجنبية في مصر. ص 2٠١٠١‏ و 
اده عل عمواغهم عفأطلام /71201:0712عل7ة أأوجكق ع عله 16ه لانن كعناولفأعلاز 5م41 كع6ط الإناذ عوط 
عل اء أغتأمكل عل علممفمعع ععتةوطتآ تكصوط) 23 زأهسصهتاخدموعاه1 اأنمعل عل عناوغطاوتاطنظ ,سمتعطمعوعدت 
.(1962 ,عممع ل نم5 تناز 
(170) أنظر: عبد الواحد الفار. الجوانب القانونية للإستشمارات العربية والأجنبية في معصر (القاهرة: 
عالم الكتب. /ال91١).)‏ ص 157. 


ضن 


وبناء عليه يجب التفريق بين الجنسية بمفهومها القانوني والهوية”©. فقد 
تثبت جنسية الدولة للشخص المعنوي متى كان تابعا لها من الناحية الواقعية.» وحين 
خضوعه للسيطرة الفعلية للأجانب5©, 

وتدفع جنسية الاستثمار العربي إلى التساؤل عن تعامل تشريعات الاستثمار 
العربية مع مفهوم العروبة. 

)١(‏ هوية الاستثمار 

إذا اعشبر الاستثمار مالاً. فلا فلا يصح قانوناً أن يكتسب الجنسية ما دام 
يرتفع إلى مصاف الأشخاص» فوصف المال بصفة تعتمد على ولاء صاحبه 
السياسي لدولة ‏ معينة 4 حين إيكون وطنياًء أو 28 الروابط القويية بين عذة الطبار 
الفعلية 0 

والتمييز بد ين المتتروعات بناء ل هويتها الوطنيةء أو الأجنبية يعتبر ذ ذا 
الأجنبية » أو المحتفظ بالاستثمار في قطاعات ا معينة للوطنيين. ولا شك في 
أن التنبت من الهوية العربية للمال المستثمر يكسب أهمية خاصة في تشريع 
يتعلق بالسال العربي بإجراءات معينة لتمتعه بالمزايا. 

وتبرر المشكلة متى استهدفت الدولة إصدار تشريع لا ينطبق على استثمار 
المال العر بي » وفقا للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية. 

ويعتبر الاستثمار ذا هوية أجنبية في القانون المقارن إذا قام به شخص طبيعي 
أو معنوي اجنبي . أو وحدة إقتصادية أجنبية ليس لها شخصية إعتبارية9”", أو إذا تم 
عن طريق مشروع يملك الأجانب أغلبية رأس ماله» ويحوزون بأي طريقة سلطة 


)5*1١(‏ انظر: المؤسسة العربية لضمان الإستثمار. المرشد إلى إعداد تشريع الإستثمار: المبادىء العامة 
في تنظيم الإستثمار. ص 79. 

(775) عز الدين عبد اللهء القانون الدولي الخاص (القاهرة: [د. ن.]ء 1985)., ج ١ء‏ ص 4لالا. 
ففي القانون التجاري اللبناني » مثلاء نجد عدم تطابق الجنسية الرسمية مع التبعية الفعلية الذي لا يشترط في 
الأصل مشاركة اللبنانيين في ملكية أسهم أو حخصص في أي نوع من الشركات التجارية التي تتمتع بالجنسية 
اللبنانية. أنظر: شحاتة. معاملة الإستثمارات الأجنبية في مصر. ج .١5‏ 

(*77) شرف الدين. «إعداد المرشد المائل لاستثمار المال العربي : الحاجات الاقتصادية والصناعة 
القانونية.» ص 60. 

(4؟) تعني الوحدة الإقتصادية الأجنبية من دون شخصية اعتبارية. أن مصدر رأس المال ليس وطنياء 
ووجود نظام لاتخاذ قرارات الإدارة يقع مركزه في الخارج وإن كان يعمل في الداخل في شكل قانوني يضفي 
عليه الصبغة الوطنية. 


تسن 


المستثمر المملوك للأجانب وعلى وقوع مركز الادارة الرئيسي تحت سيطرة الأجانب. 
ويعتبر الاستثمار وطنيا إذا كان الأجنبي الذي يقوم به مقيماً في دولة كمهاجرء وبشرط 
إلا كوت تابعا لمركز اتخاذ القرار في الخارع0", 

ولما كانت تشريعات البلدان العربية تعر عن الاستثمار بمصطلح المال 
المستثمر. فإن ما يسري على مفردات المال المستثمر فى خصوص الهوية العربية 
يسري على المشروع الاستثماري في مجموعه. ويتخذ الاتجاه السائد فيها 
جنسية المالك معيارا لتحديد هوية المال المستثمر”"©. فإذا كان المال مملوكا 
لشخص معنوي اعتباري يملك العرب أغلبية حصصه فهو مال عربي. وعندما يكون 
مالكه عدا طييا أو فكوا فهر مال أجنبي . وبتطبيق المعيار ذاته على هوية 
المشروع الاستثماري فهو يعد مشروعاً عربياً عند امتلاك العرب رأس ماله بالكامل. 
أو 0 الأكبر منه.» ويعتبر على العكس غير عربي عند امتلاك الأجانب القسط 
الأكبر من رأس ماله" , 


فالأخذ بمعيار الملكية في تحديد هوية المال المملوك لشخص معنوي حين 

تقع. لا يكفي وحده للتحقق من هويته العربية. فالملكية قد تنفصل عن السيطرة 
ساس عو اج كا 5 
يتخذ قرينة على توافسر السيطرة ة الفعلية. وإذا لم يصل إلى حد النصاب المحقق 
للسيطرة. فإنه ينبغي أن يُعتدٌ في تحديد هوية المال. بجنسية صاحب السلطة 
الفعلية عليه" , 


وفي حالة اعتبار معيار الملكية غير كافبٍ للتحقق من هوية المال المستثمر. فإن 
المعيار نفسه غير ملائم للتحقق من هوية المشروع الاستثماري. فمعيار الملكية قد 
يسهل استخدامه قبل انخراط الأموال المستثمرة في الاطار الاقتصادي المنظم لعناصر 
متعددة الطبيعة. أما بعد ذويان رأس المال المستثمر في الوعاء المالي للمشروع 


(770) يلاحظ أن بعض الدول الصناعية المتقدمة (بخاصة دول غرب أوروبا) التي ينظمها نظام نقدي 
إقليمي . والتي يتحرر انتقال المال بين أقاليمها من قيود الصرف, يأخذ بمعيار محل إقامة المالك بصرف 
النظر عن جنسيته. انظر بشأن ذلك: شرف الدين» المصدر نفسه. ص /الا. 

)2 فالمشروع الوطني هو الذي يملك المستثمرون الوطنيون أكثر من ١خ‏ بالمائة من جملة رأس 
المال بشرط أن يحوزوا سلطة تقابل هذا النصاب. بعد تحقيق الجهة المختصة في إدارة المشروع في النواحي 
الفنية والمالية والتجارية. أما المشروع الأجنبي فهو الذي تقل نسبة اشتراك رأس المال الوطني فيه عن نسبة 
١‏ بالمائة أو الذي يملك الوطنيون أقل من ١ه‏ بالمائة من الأصوات. 

(77) من أجل التمييز بشكل كبير بين الإستثمارات العربية والأجنبية. أنظر على الخصوص: شحاتة» 
المصدر نفسه. جك ص 56-7١‏ 

م ؟7) كع اء كمع عسدماء اء 5ع2585 كأمعطرعككتاوعء از دعل عتولع26 عل» ,وعوسمولناه8 عا عممتلتطط 
عباناء «رعنانوتطامهم6 لقهه20ممعغم1 أأمعل دع وممأسافاممن) عملا :عامرزوط مع كعطعمدةم وعممع 

.م ,(1974) عتاطيام لمدمتمعناط أأوجكل 46 عمدعناوريروة 


سن 


الاستثماري » فينبغي أن يَعتدٌ بجنسية المالك لبعض عناصره. وإذا كان حق الملية 
الوارد على الاستثمار أو على جزء منه هو الاطار القانونى المعتاد لاكتساب سلطة 
توجيه إدارة المشروع أو المشاركة فيها. فإنه يساعد على اكتساب قدر من السلطة 
بأي وسيلة أخرى متى أدت في الواقع إلى اعتماد المشروع في إدارته الاقتصادية 
والمالية على شخص يقل نصاب ملكيته عن أصحاب المشروع الأخرية. 


ما هو المقصود ب «المال العربي»؟ و«المال غير العربي» أي «الأجنبي» الوارد 
في مدونات الاستثمار في الأقطار العربية التي ميزت بين النوعين في الأموال؟ 
من المعروف أنه باستثناء السفن والطائرات التي يضفي عليها القانون المعاصر 
تجا زا رائطة المحييية ».قرف لبان ا لبن شخصاًد ”2 
لا يوصف في التعبير القانوني المحض والدقيق بأن له جنسية معينة. وإنما تكون 
الجنسية لصاحب المال سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً. فهل يستعمل تعبير 
«المال العربي» بمعنى المال المحول من خارج الدولة والمملوك لشخص يتمتع 
بجنسية أحد الأقطار العربية("؛2"1, أم أن المقصود هو معنى إقتصادي وليس قانونياء 
يشمل كل الأصول المحولة من أي قطر عربي آخر بصرف النظر عن جنسية صاحبها؟ 


(؟) تعامل قوانين الاستثمار مع مفهوم العروبة 


من الاهتمام برؤوس الأموال المملوكة للرعايا العرب والأقطار العربية مع 
000 سنة 14717 . فالمنطقة العربية بعد الحرب العربية ‏ الاسرائيلية الثالثة::؟» 3 
فيها مخاضات تنبىء بإمكانية حدوث تغيرات عميقة في النظام الاقليمي العربي . 
وسوف تتبلور إبتداء بسنة /ل951١1‏ بشكل بطي ء ومتأنٍ ملامح نظام عر بي حديد اا 
وإقتصادياد:"», مع خفوت التجارب الاشتراكية. وتأسيس سياسة الانفتاح . 


(758) تستعمل لفظة المال في التعبير الشائع بمعنى «الشيء» وكثيرا ما يرد الخلط بين الأموال والأشياء 
في الصياغة القانونية» ولكن الفقه يميل إلى اعتبار المال بمثابة «الحق الوارد على الشيء». أنظر: سمير تناغوى 
القرار الإداري مصدر للحق ([د. م: د. ن.]. 19177). ص ١ .43١٠‏ 

(510) قارن هذا الكلام مع نص المادة رقم )١(‏ من المرسوم التشريعي السوري رقم (54”) لسنة 
84 حيث يستعمل تعبير «رؤوس أموال المغتربين ورعايا الدول العربية»: وأنظر مع ذلك نص المادة رقم (9) 

من القانون الأردني رقم )١(‏ لسنة 19717 بتشجيع الإستثمار. حيث يستعمل عبارة «رأس المال العربي 
والأجنبي: في حين اقتصرت المادة رقم (؟) من هذا القانون المتضمنة التعريفات على تعريف عبارة «رأس 
المال الأجنبي»» وقارن كذلك هذا مع قرار مجلس الثورة العراقي رقم (444) بتاريخ 1م الالصادر 
لتشجيع «الإستثمارات العربية استثمار أبناء الخليج العربي»», ولا يتضمن القرار تعريفاً لتعبير «رأس المال 
العربي» المستخدم فيه . 

(711) أطلقنا عليها الحرب العربية الاسرائيلية الثالثة» على اعتبار أن الحرب الأولى هى حرب سنة 
4 : والحرب الثانية همي حرب السويس لسئة 1401 على أثر العدوان على قناة السويس. والحرب الثالثة 
هي حرب سنة 0194517 والحرب الرابعة هي حرب تشرين الأول / أكتوبر رفدطة 

(45؟7) حول التنظام العربي الجديدء سياسيا. أنظر: علي الدين هلال, «النظام الاقليمي العربي - 


نين 


فهريمة سنة /ا21951. رغم ثقلهاء ركزت سلوكاً جديداً في المنطقة يتعلق 
ل الأنظمة العربية بضرورة التضامن بعضها مع البعض الآخر. وانعكس التضامن 
على أهم جانب من الجوانب الاقتصادية, وهو انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات. 
فتضمنت قوانينها تشجيعات وضمانات. وركزت على رؤوس الأموال العربية حتى 
قبل الفترة النفطية. فإذا كانت قوانين الاستثمار العربية وليدة استراتيجية 0 
وإقتصادية بين الأقطار العربية. فإن التشريعات العربية الممهدة لإذكاء الانفتاح. قد 
حملت في طياتها مبدأ التعامل مع مفهوم «العروبة». بتأكيدها من ناحية على رأس 
«المال العربي»» أي «المملوك للرعايا العرب». وقد حمل لواء الدفاع عن ذلك في 
بداية الأمر التشريع الأردني منذ سنة ١951/‏ إذ كان يطمح إلى منافسة لبنان فيما 
يخص اجتذاب رؤوس الأموال العربية5:" , ولكن سرعان ما تبعته كل من سوريا:» 
والعراق*؛” سنة 1479. بإصدارهما سلسلة من القوانين المتعلقة بتشجيع 7 المال 
العربي . كما عمدت مصر إلى اتخاذ خطوات تهدف في عمقها إلى وضع أسس 
الانفتاح وتعبيد الطريق لرأس المال العربي الخاص والعام , » بموجب عدة إجراءات 
قبل صدور القانون رقم (15) لسنة ١917١‏ المتعلق بتشجيع استثمار رأس المال 
العربي والأجنبي وتنظيم المناطق الحرة. وقد امتدت سياسة تشجيع رأس المال 
العربي في مصر ما بين سنة ١917/١‏ و/19417. واهتمت اليمن الديمقراطية”؛“. على 
متو تشريعهاء برأس العال الغرى ونتعت إلى احتدابه من أجل الاسسمان: مقدمة 
له كل الاغراءات والامتيازات التي تقدمها الأقطار العربية الأخرى ذات التوجه» 
الليترالى ؛ 


وتتسم التشريعات العربية المرافقة ة لسياسة الانفتاح » أو الممهدة ها بمجموعة 
من الخصائص تجمع فيما بينهاء يمكن تصنيفها في أربع مجموعات هي التالية: 
١‏ المجموعة الأولى» تضمنت عدة مدونات للاستثمار منذ سنة ١459‏ مبدأ 


> الجديد واحتمالات الثمانينات»» عرض وتلخيص أسامة الغزالى حرب. السياسة الدولية. السنة 15., العدد 59 
(نشرين الأول/ أكتوبر 144). وحول النظام العربي الجديد, اقتصادياً. أنظر: جلال أحمد أمين. «النظام 
الإقتصادي العربي الجديد: : دور العوامل الخارجية في تطور السياسات الإقتصادية العربية»» عرض وتلخيص 
نبيل عبد الفتاح. السياسة الدولية.» السنة 17. العدد 57 (تشرين الأول/ أكتوبر »)١94١‏ وحازم الببلاوي. 
«نحو نظام إقتصادي عربي جديد. » قضايا عربية. السنة 5, العدد ؟ (حزيران/ يونيو 2)191/9 ص 4175-2607. 

)١84*(‏ أصدرت الأردن مباشرة بعد الحرب قانوناً لتشجيع رأس المال العربي سنة 145717, وهو القانون 
رقم )١(‏ لسنة 417 الخاص بتشجيع الإستثمار. 

(745) كما أصدرت العراق سنة ,.147١‏ القرار رقم (444) المنظم لاستثمار رأس المال العربي . 

(1540) وأصدرت سوريا المرسوم التشريعي رقم (54*) الصادر بتاريخ 1936/15/178. 

[فحقة فانوه تشجيع الإستثمار رقم (15) لعام 2144١‏ وتنص المادة رقم (:1) منه على «يشتمل رأس 
المال العربي والأجنبي المستثمر على ما يلي : النقد والمستندات القابلة للتحويل إلى عملة حرة والمحوّل إلى 
الجمهورية من شخص أو أشخاص إعتباريين عرب أو أجانب». 


نين 


الدفاع عن العروبة”؛©. ومنح امتيازات خاصة للاستثمارات المملوكة لرعايا الأقطار 
العربية. من بينها التشريع العراقي :2 والسوري*:"22 والمصري . فانفتحت على 
رأس المال العربي بعد أن حاربته. مثله مثل رأس المال الأجنبي منذ إتباعها سياسة 
التوطين ”© والتأميم . 

وتم الانفتاح على رؤوس الأموال العربية أولاً بين صفوف الأقطار التقدمية» 
فى فترة دقيقة», أي بعد حرب سنة ١951‏ والتهيؤُ لحرب سنة .1١9177‏ ولما كانت 
الدول المنفتحة على المال العربي هي دول المركز في النظام الاقليمي العربي 
المدافعة عن العروبة والقومية والوحدة. وبما أن أغلبها من الدول المستوردة له" 
فقد ركزت على تشجيعه في فترة تصاعد الفوائض النفطية. مما يوضح أنه ليس 
للدافم الايديولوجي الوحدوي أي أثر في إصدار المدونات المنفتحة على المال 
العربي » بل إن للمصلحة الاقتصادية أثرا عميقا في ذلك . 


" - وتتسم المجموعة الثانية بعدم الانسجام الايديولوجي لمكوناتهاء ولكن 
يجمع بينها عنصر اشتراكها في استيراد رأس المال. وتأسيسا عليه أولت رأس المال 
العربي اهتماما زائدا بإعطائه إمتيازات وتفضيلات». وتشمل الأردن22"”5 واليمن 
الديمقراطية2©'27. فاهتمامهما برؤوس الأموال العربية جاء بعد وجود فوائض نفطية 
في المنطقة . 


(140) لا شك أن التأكيد على رأس المال العربي كان واردأ ضمن اهتمامات هذه المجموعة منذ سئة 
7 وحتى سنة 1471 . ولكن التركيز عليه من جديد لم يبرز إلا بعد سنة 14717 نظرا للمساعدات التي بيدأت 
تغدقها الدول المصدرة للبترول على دول المواجهة. 

(514) القرار رقم (849) لسنة 197١‏ المنظم للإستثمار في العراق ويهدف إلى تشجيع إستثمار الأموال 
العربية . 

(144) المرسوم التشريعي رقم (44") بتاريخ ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر 1154 لاستثمار رؤوس أموال 
المغتربين ورعايا اليلدان العربية. 

(760) مثل سياسة التسوير منذ سنة ١98017‏ في سورياء والتمصيرء والتعريق. 

(01؟) باستئثناء العراق الذي يعتبر دولة مصدرة برأس المال جزئياً خلال الفترة من سنة 1417# حتى سنة 
154 

(157) فالمادة رقم (5) من القانون المؤقت رقم (3) لسنة 1488., قانون تشبجيع الاستثمار. تنص 
على: ) - الغاية تنفيذ هذا القانون, إذ أن عبارة رأس المال العربي أو الأجنبي تعني القيمة المقدرة بكل 
منهما على النحو التالي: ١‏ - أس المال في صورة عملة أجنبية قابلة للتحويل. يحولها عربي أو أجنبي بقصد 
الاستثمار في المملكة. ١‏ الحقوق المعنوية كالترخيص وبراءات الإختراع والعلامات والأسماء التجارية 
المسجلة في المملكة والمستثمرة في مشاريعهاء والتي يملكها عرب أو أجانب غير مقيمين فى المملكة. 
*- أرباح ومكاسب استثمار رأس المال العربي والأجنبي المحوّلة إلى رأس المال عن طريق استثمارها. 

(55) أنظر: نص المادة رقم (5) من قانون تشجيع الإستثمار رقم (76) لسنة 2194١‏ وكذلك نص 
المادة رقم )١4(‏ من القانون نفسه وتنص على أن «تتم تسوية المنازعات المتعلقة برأس المال العربي والأجنبي 
بموجب اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الإستثمار أو أية اتفاقات إقليمية أو دولية أخرى تتفق عليها الدولة مع 
المستثمر العربي أو الأجنبي». 


هر 


٠‏ - المجموعة الثالثة. وهي الدول التي لم تول. رؤوس الأموال والاستثمارات 
العربية الاهتمام. ولكن قوانينها تحيل على مجموعة من الاتفاقات العربية: كاتفاقية 
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين دولة عربية 
ومستثمر عربي. وقد ورد ذلك في التشريع التونسي 2*8 والمغربي والسوداني 2*0 
واليمنى . 


: - المجموعة الرابعة» وهي لا تهتم نهائياً برأس المال العربي في مدوناتها 
الاستثمارية. وتشمل كلا من موريتانيا والجزائر. 

من خلال ما سبق» يبدو التباعد بين التشريعات العربية حول «مفهوم العروبة» 
مما يؤكد أن تضمينه فيها لا يعني أي شيء. ولا يرمي إلى تفضيل رأس المال العربي 
على الأجنبي في أفق خدمة الاندماج والوحدة. 


(755) أنظر: الفصل (505) من القانون عدد (07) لسنة 148١‏ المتعلق بتشجيع الإستثمارات في 
الصناعات المعملية واللامركزية. وتنص الفقرة الأولى منها على حالة تسوية المنازعات على اتفاقية المؤسسة 
العربية لضمان الإستثمار. 

(706) تنص المادة رقم (2.)75 الفقرة رقم (؟) من قانون تشجيع الإستثمار في السودان على تطبيق 
أحكام اتفاقية تسوية منازعات الإستثمار بين الدول المضيفة للإستثمارات العربية ومواطني البلدان العربية. 


1١ 


العا لدان 
آليتات انتيِصّال رؤوساأجموّال 
7< 5 ا امه 
بين الافطارالعبتية 


مقدمة 


يطرح انتقال رؤوس الأموال بين الأقطار العربية إشكلاً أساسياً يرتبط ببرنامج 
الاندماج. فإذا كان التعاون المالي يعتبر عاملا مطلوبا في المنطقة العربية لخلق 
الترابط اللازم بين اقتصادياتها الهادفة إلى الاندماج. فإن انتقال رؤوس الأموال بين 
الأقطار العربية ما زال مبعثراء وتحكمه المعايير التقليدية الخاصة بمنح المساعدات 
للدول الشقيقة. مما يقلل من فعاليته واثاره على الاندماج. 


والسؤال المركزي الذي يطرح في هذا الصدد هو: هل هناك تداخل بين انتقال 
.رؤوس الأموال على الرغم من هشاشتها وضعف طموحهاء وبين التكامل العربي؟ 


لتبيان ذلك ليس ضرورياً طرح كل الجوانب الخاصة بانتقال رؤوس الأموال بين 
دول العجز ودول الفائض*»2. سواء تعلق الأمر برؤوس الأموال العامة المتخذة صورة 
هبات أو مساعدات وقروض. أو المتخذة شكل استثماراتء. أو تعلق الأمر برؤوس 
الأموال الخاصة. 


(#) المقصود بها الأقطار المصدرة لرؤوس الأموال كالسعودية. والكويت. والإمارات العربية المتحدة. 
بينما يقصد بالأقطار المستوردة لرؤوس الأموال العربية. مثلاء اليمن العربية» واليمن الديمقراطية: ومصر. 
والسودان. والأردن. وتونس. والمغرب. وموريتانيا. .. الخ. 


١١ 


إنتيقّالرؤوسٍ_الأموال المَاصَة 


أجل تمويل نفقات الدفاع. والتعمير والمشاريع الدفاعية و/أو الاقتصادية الأهداف. 


وتثار هنا ملاحظتان: الأولى هي أن الدول التي تقدم أموالاً لأغراض التسليح . 
عليها أن تدرك أن كل زيادة في تسليح أية دولة عربية. من دول المواجهة تخلق 
أعباء على تلك الدولة ذات طبيعة اقتصادية يجب مراعاتها في حسابات التمويل 
التسليحي وإلا هبطت القدرة الدفاعية على هذا المستوى. وعانت الدولة المسلحة من 
هبوط في قدرتها الاقتصادية. والثانية هي أن على الدول المتسلحة أن تنهج 1 
تعبوية تتلاءم مع مدى ما تنتظره من تمويل لأغراض التسليح . 


يتمحور التعاون العربي : في المجال المالي حول القروض 0 ويقوم على 
مبدا عدم الاستمرار في تحمل الأعباء. على الأقل من الناحية القانونية. نظرا لغياب 
مقتضيات أو نصوص مدونة في اتفاقية أو معاهدة تلزم البلدان العر بية المصدرة لرأس 
المال بالمداومة على الاستمرار في دفع القروض والمنح سنة بعد سلة. كما لا تتضمن 
أشكال التعاون المالي العربي أي التزام باستمرار تمويل بعضن الحاجات العربية 
مثل تمويل الأمن القومي لآن ذلك يتوقف على المجدو السياسي المناسب الذي تقرّر فيه 
المساعدات . 


١‏ تطور تمويل الأمن القومي 
لم تعرف الساحة العربية تقديم المساعدات كعتصر من عناصر التعاون المالي 
إلا بعد التهديدات المستمرة لبعض مكونات النظام العربي. فبدأت الصورة الأولى 


1١537 


للمساعدات العسكرية سنة 5 ::» واتخذت حجمها الحقيقي ‏ وبعدها القومي . سنة 
/ا951١‏ . 


أ المساعدات العسكرية قبل وبعده عام ١9517‏ 


)١(‏ بروز المساعدات العسكرية 

ظهرت المساعدات العسكرية كصيغة حديئثة التعايل في العلاقات الاقتصادية 
العربية. ولم يتم تقنين اللجوء إليها بصفة دائمة ومستمر: 0 ولكن يللاحظ اللجوء 
المعمم والمتواتر لهذه الصيغة من التدفقات المالية بعد تصفية حالة التجافي 


أو الحرب الباردة العربية منذ سنة 20194575©. لذلك فهي تحمل في طياتها وشائج الأمل 
للدفع بالوحدة والتعاون في الميدان المالي والاقتصادي . 


وهو أسلوب لم يكن وليد حرب حزيران / يونيو ١9517‏ كما يشير إليه جميع 
الباحثين الذين تناولوه” 2. فتاريخه يعود إلى مؤتمر القمة العربي الثاني حيث درست 
المشاكل الاقتصادية المتمخضة عن القضية الفلسطينية. وأقرٌ مبدأ تمويل المقاتلين 
الفلسطينيين. وتقوية جيوش الأقطار العربية المجاورة لفلسطين (سوريا ‏ الأردن - 
مصر - لبنان). عبر تقديم مساعدة مالية خاصة, كما أقر مبدأ تمويل أشغال تحويل 
روافد نهر الأردن. 

واعترفت مقررات مؤتمر القمة العربية الثانية بالكيان الفلسطينى. وبتكوين 
جيش تحريري” تدفع تكاليفه البلدان العربية, الشيء الذي سيلقي عبئاً إضافياً على 
ميزانيات التسليح فيها9». 

وأكدت مقررات القمة العربية الثانية كذلك على دعم منظمة التحرير مالياء 
وتكليف القيادة العربية الموحدة بالاشتراك مع قيادة جيش التحرير الفلسطيني للسير في 


)١(‏ معلوم أن الحرب العربية الباردة قد بدأت تخف وطأتها منذ سنة ١474‏ على أثر المؤتمر الثاني للقمة 
العربية. وفيه ظهرت المساعدات المالية العسكرية للدول المجاورة لإسرائيل. 

(؟) أنظر بهذا الشأن: محمود عبد الفضيل., التفط والوحدة العربية: تأثير النفط على مستقبل الوحدة 
العربية والعلاقات الاقتصادية العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 9/ا141)؛ حازم الببلاوي. «نحو 
نظام اقتصادي عربي جديد.» قضايا عربية, السنة *. العدد ” (حزيران/ يونيو191): وجلال أحمد أمين. 
المشرق العربي والغرب: بحث في دور المؤثرات الخارجية في تطور النظام الاقتصادي العر بي والعلاقات 
الاقتصادية العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)١819/4‏ 

(*) قوام هذا الجيش ١1٠٠١‏ مقاتل يتمركزون في قطاع غرَّةَ والأردن. 

(؟) اهم كعك كع هنجق دعا اه عزتممعع «رعطونة أعسصرهد لممعع؟5 ناه 5ع1او تمتمممعة كاءعوعه» 

. (1964 ععطسعامعة) 81 .هه ,كع طه7ه 

وقد تكفلت الكويت بدفع مبلغ مليوني جنيه: كما تكمّل العراق بدفع مليوني جنيه كذلك. والسعودية تكفّلت 
بمبلغ مليون جنيه. وليبيا بمبلغ نصف مليون جنيه. وتم الإكتتاب بمبلغ ثلاثة ملايين و 500 ألف جنيه من قبل 
الدول العربية الأخرى. 


١:5 


إنشاء القوات الفلسطينية ودعمها مالياً وسياسياً”». وستوضع المساعدات العسكرية في 
صندوق مشترك لتحديث الجهاز العسكري للبلدان العربية المجاورة لفلسطين» 
والمدعوة للمشاركة في العمل العسكري لهيئة الدفاع المشترك©. 

فرؤوس الأموال المقررة كمساعدات عسكرية لتمويل «الأمن القومي» في 
المؤتمر الثانى للقمة العربية تجاوزتها الأحداث» نظرا لأن جدولة استثمارها تمت فى 
مرحلة كانت فيها التقنية العسكرية تتقدم بسرعة". ١‏ 

وقررت القمة العربية الثانية إعطاء اعتمادات سنوية إضافية بمبلغ خمسة ملايين 
جنيه استرليني لمدة خمس سنوات خاصة بميزانية هيئة الأركان العليا العربية» تم 
توزيعها على الشكل التالي : 

جدول رقم ” - )١‏ 
بيان حصص البلدان العربية في ميزانية هيئة الأركان العليا العربية 


الكويت 
الجمهورية العربية المتحدة 
السعودية 


الجزائر 
ليبيا 


ا 00 


المصدر: 
وجريدة العلم (المغرب). 
لتدحل في إطار الامتعيارات ذات الطابع الاقتصادي . ولكن مع ذلك فإن 7 علاقة 
بالمسألة الأمنية للبلدان العربية. ويتعلق الأمر بتمويل مشروع تحويل روافد نهر 
الأردن. وتبلغ الكلفة الكلية للمشروع بحسب تقديرات الخبراء حوالى ١١‏ مليون 
و0500 ألف جنيه استرليني.» خصص جزء منها للبنان بقصد تحويل مجرى نهري 
«بانياس» و «الحاصباني»» إبان مؤتمر القمة العربية الأول. في حين أنه في المؤتمر 


(1964) 81 .820 ,كعطهجه كررهم دع4 كمع اهارا[ 65| أء 7107116م 0 


(5) أنظر: عبد الحميد محمد الموافي. «مؤتمرات القمة العربية كأسلوب للعمل العربي المشترك» 
441978-14 المستقبل العربي. السنة 4. العدد ١؟‏ (أيلول/ سبتمبر :)148١‏ ص 75. 

(1) حينما يعتمد على بعض المعلومات الصحفية, يلاحظ أن سوريا وحدها في حاجة إلى ٠٠١‏ مليون 
جنيه لإنجاز تجهيز جيشهاء وأن هذا المبلغ يمكن أن يخفض إلى ٠٠‏ مليون جنيه بعد المفاوضات, وهذا يمثل 
ثلاثة أضعاف ضعف الميزانية الجديدة لسوريا سنة 19314إذ بلغت رقما جد قياسي وهو 778 مليون جنيه. 

زفة .10 .م «رعطة2ة اأعتصصرمة لممعع5 ننج كعناوتماموم6 كاأءعووه» 


١. 


الثاني تم تخصيص اعتماد مليون و 7٠١‏ ألف جنيه استرليني لمصلحة الأردن لتحويل 
روافد النهره», 
أما مقررات قمة الخرطوم الخاصة بدعم مالي سنوي لأقطار المواجهة من قبل 
اقطان العريية الفط ء فهي بمثابة إقرار جديد على جانب كبير من الأهمية 0 
في المؤتمر من قيام البلدات العربية القادرة 2 بعض الأعباء ا اليه 


الثاني سنة ١‏ سابقة جديدة ارك ان البلدان العروة الأحرى بأن 0 


حاجات عربية تهم الأمة في مجموعهاء ومن ثم فإن تمويلها يتم عن طريق مجموع 
البلدان العربية على أساس من القدرة على الدفع. بصرف النظر عن الفائدة 
المتحققة. ويعتبر ذلك تطورا مهما لأنه يشير إلى بداية ظهور فكرة نظام اقتصادي 
عربيٍ و 
لأقطار الدواخية وان ا 0 المجتمعة قررت أن ع ليس قضية فردية 
لكل قطر عربي على حدة. وإنما هو قضية عربية جماعية ينبغي توفيرها للأمة في 
مجموعها. ومن ثم فإن منافعه العامة لا يمكن قصرها على دولة بعينها دون الأخرى 
وعلى ذلك. فإن تحمل أعباء تمويلية تقع على عاتق الأمة العربية كلها نيت عه 
بحسب المقدرة التمويلية لكل قطر عربي » وتبعاً لذلك» فإن التزام البلدان العربية 
المصدرة لرأس المال بالدعم لدول المواجهة على هذا النحو يعطي انطباعاً عن بداية 
تكون ملامح صورة جديدة من الضرائب العربية يجري فرضها لتمويل قضايا عربية 
ملحة. 

ولا جدال أنه في ظل التمسك بالسيادات والكيانات القطرية بالرغم من كل 


(4) المصدر نفسه. وقد تم دفع نصف هذا المبلغ لأجهزة الجامعة العربية منذ سنة 1974 والنصف 
الثاني تم دفعه في كانون الثاني / يناير ١4764‏ على أن هذه المبالغ لم يتم استخدامها. كما أن الأولوية لم تعد 
تعطى ل بانياس والحاصباني بل أعطيت لليرموك مع مشروع «سدّ أم خيبة» في الأردن. وهذه الأشغال تتطلب 
مايعادل ٠١‏ ملايين جنيه استرليني. وهناك أربع دول تقترح أن تقدّم ٠١‏ بالمائة من المبلغ وهي الكويت. 
والجمهورية العربية المتحدة. والسعودية. والعراق. أما القروض فكان من المفروض أن تقدّم من طرف 
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وبعد ذلك يمكن تخليصها من قبل حكومات الدول المكتتبة. أما المشروع 
المعتمد في لبنان فيبدو أنه تم التخلي عنه على الأقل آنذاكء وسوف يسمح له باستجماع 40 مليون م” من الماء 
بينما التقسيم النظري الذي وضع سنة ١4615‏ لم يعطه إلا ه” مليون م”. واستخدام هذه المياه من جانب لبئان 
سوف تطرح عليه مشاكل 00 لم تكن متوقعة عن طريق مخططاته. ولهذا فإن قروضاً إضافية 
ستكون ضرورية له. فزيادة على 5,50٠,٠٠٠‏ جنيه المقرّرة للبنان فى القمة الأول ستكون 8,6٠٠,٠٠٠‏ 
'جنيه. والكويت سيضع هذا و رهن الدراسة, على أن الأشغال المتخذة في لبنان ستترك. وسوف يتم 
التركيز على سد «أم خيبة» في الأردن. 

(4) الببلاوي. «نحو نظام اقتصادي عربي جديدء»؛ عبد الفضيل. النفط والوحدة العربية: تأثير النفط 
على مستقبل الوحدة العربية والعلاقات الإقتصادية العربية. ومعتصم أحمد راشدء العمل العربي المشترك في 
مواجهة جديدة بين الشمال والجنوب.» الموقف العربيء السنة ؟. العدد 7 (حزيران/يونيو 191/8). 
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شعارات الوحدة التي ملأت الآفاق. فإن القضية العربية المشتركة المرشحة للتمويل 
هي أولا المتعلقة بالجانب الوجوديٍ للأمة العربية» وهي 2 ثفقات دع 
والتصنيع الحربي المعتبر دفاعاً غريزياً عن الوجود الحضاري للأمة العربية*"22 
يقتضيه ذلك من توسيع لدائرة «الحاجات العربية العامة<2. والتشديد على 0 
التمويلي للأمن القومي, يحمل في طياته الرغبة الجادة في تحقيد من الأغداك الجر 
ل والاقتصاد العربي». وهكذا فإن تعزيز القاعته الدفاعية .بوصفها مهمة عربية م؛ مشتركة 

وملحة قد أكدتها ترتيبات عربية مشتركة. واتخذت روا عديدة منها الدعم |المالي 
لأقطار المواجهة العربية التقليدية . ومنها تمويل شراء السلاح بل تصنيعه عربياً . وهي 
ترتيبات هامة تعبر عن حقيقة وجود هدف مشترك قائم موضوعيا وواقعياة0ع ألا وهو 
الأمن القومي . 

)١(‏ الدول المانحة والمؤتمرات المقررة 

ولخدمة هذا الهدف. أصدرت الأقطار العربية في مؤتمر الخرطوم قراراً يقضي 
بالتزام كل من السعودية. والكويت. وليبيا بدفع ا لمبالغ الآتي بيانها سنوياء ومقدما عن 
كل ثلاثة أشهر ابتداء من منتصف تشرين الأول/ أكتوبر إلى حين إزالة آثار 
العدوان”©. ويكون ذلك على الشكل التالي9©. 

- السعودية : 08 مليون جنيه استرليني . 

- الكويت : مه مليون جنيه استرليني . 

- ليبيا : ٠‏ مليون جنيه استرليني . 


)٠١(‏ الببلاوي. المصدر نفسه. 

.١978 عبد الفضيل. المصدر نفسه. ص‎ )١١( 

)1١1(‏ خليل حسن خليل. «صياغة أولية لنظام اقتصادي عربي جديد.» ورقة قدّمت إلى : المؤتمر 
القومي لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك (بغداد: جامعة الدول العربية. الإدارة الإقتصادية؛ 
اتحاد الاقتصاديين العرب. الأمانة العامة 9/8ا9١).‏ 

5 أنظر: «بيان وقرارات مؤتمر القمة العربي, أول سبتمبر 145717.» السياسة الدولية. السنة‎ )١( 
.)19517 (تشرينى الأول/ أكتوبر  كانون الأول/ ديسمبر‎ ٠١ العدد‎ 

)١5(‏ في الحقيقة أن مؤتمر القمة العربي لسنة 1951 في الخرطوم كان فاشلا من الناحية السياسية على 
اعتبار أن المسائل السياسية التي تعرّض لها كانت مرفوضة من جانب البعض. ولم يتوصل نهائياً بشأنها إلى أي 
حل. في ما يخص أزمة اليمن. قوبل الاتفاق بين السعودية ومصر بالرفض من قبل الأطراف المتصارعة داخل 
اليمن . وقد انفض مؤتمر الخرطوم على ترك قناة السويس مقفلة مادامت القوات الاسرائيلية مخيّمة على 
جانبيها. ولكن هذا الإجراء سوف يحرم مصر من العملات الصعبة الضرورية لميزانية الدولة. ومن أجل حصول 
مصر على المساعدات. وإلى جانبها الأردن. فقد وافق المؤتمر على مشروع قرار كويتي ينص في الأصل على 
تكوين صندوق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية هدفه تقديم المساعدة إلى مصر والأردن وسوريا: 4١‏ مليون جنيه 
استرليني لمصر. و 5٠‏ مليون جنيه للأردن. وه ملايين جنيه استرليني لسوريا. أنظر: الموافي. «مؤتمرات 
القمة العربية كأسلوب للعمل العربي المشترك, 2019108-1434 ص 75. ١‏ 
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يلاحظ أن المبالغ تقدِّم من البلدان العربية المصدرة للنفط. وللحصول عليها 
المتحدة. وبريطانياء وألمانيا الغربية المتهمة بمساعدة إسرائيل إبان الحرب*©. 


ويقدم الدعم إلى الدول. الثلاث المواجهة (والذي يبلغ في مجمله ١55‏ مليون 
حنيه استرليني) حتى تتم إزالة آثار العدوان . ولكن السعودية هزدت بوقف دفع حصتها 
البالغة ٠‏ مليون جنيه إذا استمر رفض سوريا السماح لشركة التابلاين بإصلاج أنابيب 

ضخ البترول التي أصابها عطب بعد الحرب"" , وأوقفت الكويت حخصة الأردن من 
0 بعد أحداث أيلول الأسود. وفعلت ليبيا الشيء نفسه. 


وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان الاتفاق على دفع المبالغ من قبل الدول القادرة 
على تحمل ذلك., ودون اعتراض. خدمة 000 الأمة العربية: فإن مشكلة تمويل 
الأمن القومي كانت أحد مسببات فشل مؤتمر القمة العربية في الرباط سنة 19579 . 
ذلك أن المؤتمر تغير اتجاهه جذرياً في يومه مه اثالث بعدما اتجهت أعماله خلال اليومين 
الأولين اتتجاهاً انجابياً من يت درابة القضانا الآناسية المعروضة» وتجتب المشاكل 
الهامشية . والموافقة المبدئية على التعديلات التي كانت تتطلبها الحالة أنذاك. في 
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ما يخص الدعم المالي بعد أن قبلت دول جديدة بأن تقدم الدعم المالي . بعد ذلك. 
وعند الاتفاق على تخصيص ١١‏ مليون جنيه للكفاح المسلح الفلسطيني» 00 
ما يتطلبه دعم الصمود المدني في الأراضي المحتلة. انقلب جو المؤتمرء حينما 
مج ا بتحديد الحصص التي يجب أن تدفعها كل دولة على حدة لدعم 
1 جبهة المواجهة©. 

فحينما قدم الفريق محمد فوزي التقرير المتعلق بالدعم وطالب بمبالغ معينة 
يرى أنها ضرورية نمواجهة متطلبات الحالة الآن. ووجّه السؤال إلى الدول الحاضرة 
حول مدى استجابتها للمطالب الواردة في التقريرء كانت النتيجة كما يلي98"©. 


تذّرِع العراق بأنه يساهم بجيشه المرابط في الأردن لدعم الجبهة الشرقية. 
الكويت والسعودية: امتنعتا عن رفع قيمة المبالغ التي تدفعهماء وأكدت السعودية أن 
ما تدفعه يمثل ١١‏ بالمائة من دخلها القومي. وأنها تنفق على جيشها في الأردن وتقدّم 
المال إلى الكفاح الفلسطيني المسلح . 

وقد أعربت ليبيا عن استعدادها للرفع من مساهمتهاء على حين سكتت تونس 


01١‏ .20 .م ,(1968 ,عاأغمماط :كقوط) عطهجم عنوانا ها ,علدكووع8 عوعلط 
ددم .0 .م ,(1970 غ205 15) كترء 7716011270716 أه اللتوعامه١!‏ كقلء7هل1 


(1) أنظر جريدة: العلم (المغرب). .1914/١/514‏ 
)١18(‏ علي كريمي. «التدفقات المالية بين الدول العربية والوحدة العربية.» الوحدة (الرباط). السنة 7 
العدد 1١1/‏ (شباط/ فبراير .)١945‏ 
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الضئيلة الامكانات. وأعلنت الجزائر استعدادها لتقديم طائرات ودبابات ودفع نقدي 
على الفور. أما المغرب فقد عبر هوالآخر عن استعداده للدفع*". 

ولكن الوعود كانت دون المستوى المطلوب بكثيرء لا سيما إذا عُلم أن 
مصر حضرت المؤتمر بقصد الحصول على المساعدات ليس إلا<:“2. بغية إعادة 
3 جيشها الوطنشي”" . وتمسكت بالمطالب الواردة في تقرير الفريق فوزي مبررة 

2 تنفق على جهازها الدفاعي ملياراً و 500 مليون جنيه وأنه على الدول القادرة على 
0 أن تقدم المبلغ المطلوب””". 

وقد مني المؤتمر بالفمشل على جميع الأصعدة. ولم يستطع أن يحدد الاتفاق 
على زيادة الدعم لدول المواجهة. ولكن من هي الدول الممولة للأمن القومي بعد 
حربت سنة /9451١1؟ ١‏ 

حصل تطور في ما يتعلّق بالدول الممولة للامن القرصي: سيت لم عمذ في 
0 والكويت. وليبيا عن العموم مجموعة الدول المحافظة في المنطقة 
القادرة على تحمل بعض تكاليف وأعباء الأمن القومي » كما أنها الدول التي 
لم تساهم بجيوشها في حرب سنة 01١951‏ وهي تتسم بضعف إيمانها بالوخحدة 
العربية» إن 0 عداءها لها. 

أما في مؤ تمر القمة العربية الثاني فيلاحظ أن بند التمويل لم تتكفل به البلدان 
العربية ال الثلاثة المصدرة لرأس المال فقط. بل انضمت إليها البلدان العربية 
الأخرى المستوردة لرأس المال. فأصبحت المساهمة فيه منقسمة إلى مجموعتين» 
المجموعة الأولى تتكفل بدفع القسط الأكبرء وهي العراق. والسعودية. وليبياء 
والمجموعة الثانية تكفلت بدفع مامقداره “ ملايين و٠٠‏ هألف جنيه. وهى 
الجمهورية العربية المتحدة. والمغرب. والجزائر.ء واليمن. ١‏ 

وبينما كانت مكونات المجموعة الأولى يغلب عليها الطابع المحافظ باستثناء 
العراق, فإن المجموعة الثانية يغلب عليها الطابع ردكي باستثناء المغرب. 
وتنسحب الملاحظة نفسها على مساهمتها في ميزانية هيئة الأركان العليا5". 


أما في مؤتمر القمة الرابع لسنة 1979. فإن الدول المقرر أن تقوم يتقديم 


.١1959/١؟/؟: أنظر بهذا الشأن جريدة: العلم.»‎ )1١9( 
[دحرة .م ,(1970) 37 .مه عأءمطعهلة اع«طوولة ج«نقطقظ ذ اأعصمرهه عل ععوعرةكومء عجرة5 هل»‎ 


)7١(‏ وقد أكدّ الجانب المصري في المؤتمر انذاك أن الجيش المصري لن يستطيع دخول المعركة إل 
بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل. 


(١؟)‏ جريدة العلم. .19394/1١7/74‏ 
زشفة 1 - 10 .مم «رعطهعة أعصصرمء لممعع5 ناه كعنان1تطمرمعء6 كاءععوكم» 
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الدعم لتمويل الأمن القومي. هي السعودية والكويت» اللتان رفضتا أن ترفعا من قيمة 
المبالغ المقدمة| ل . ويلتقي معهما العراق» تقريياً في الاتجاه نفسه. 
وإن كانت الحجج التي يقدمها كل طرف مختلفة. وإلى جانب هذا هناك ليبياء 
والجزائرء والمغرب. وتونس*؛©. ويتضح هنا دخول طرف جديد مستورد لرأس 
المال» هو تونس » كمساهم في الأمن القومي . ويستخلص من مواقفها أن المجموعة 
المشرقية بما فيها العراق التقدمي قد رفضت الزيادة في الدعم الذي تقدمه, على حين 
أن المجموعة المغربية» باستثناء تونس. كانت مستعدة للمساهمة. 


ويبدو أن انتقال رؤوس الأموال العربية من أجل تمويل الأمن القومي بعد تصفية 
الحرب الباردة العربية وبعد القمة العربية الأولى والثانية. كان الهدف منه الحفاظ على 
الكرامة العربية» مما يعني أن الأموال المنتقلة إلى دول المواجهة قدمت على أساس 
الدفاع عن الكيان الوجودي للأمة. بحيث يعتبر الحافز القومي حاضرا في تقديم 
التمويل إلى الأمن القومي «". 

ولكن على الرغم من ذلك. لا بد من الاقرار بأنها حملت معها عناصر واضحة 
لرغبة في فرض هيمنة محور ر على اخر. وبتعبير أدق». إن الأموال المقدمة من أجل 
الأمن القومي لعبت دوراً في تغيير موازين القوى داخل المنطقة بترجيح محور على 
آخر. ويتضح ذلك من خلال تراخي المد القومي (الثوري) المصري مباشرة بعد 
هزيمة /1451» وإقرار المصالحة بين مصر والسعودية حول أزمة اليمن9". وهي 
معطيات تؤكد أن زمام الزعامة أفلت من يد الراديكاليين بحكم مابدأت تتلقاه مصر 
وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية من مساعدات لتمويل الأمن القومي . وانطلاقا من 
ذلك الوقت يمكن الجزم بأنه حدث تلازم بين تمويل الأمن القومي وهيمئة المحور 
التقليدي على النظام الاقليمي العربي » وبينه وبين يروز العروية المحافظة ذات 
الاتجاه البراغماتي. والتخلي عن الوحدة الثورية””©. وبخاصة بعد سنة 191 . 


ب - تمويل الأمن القومي بعد عام ١910#‏ 


(15) لقد التزمت تونس الصمت حول مساهمتها في تمويل الأمن القومي العربي إبان مؤتمر القمة لسنة 
4 على الرغم من موافقتها المبدئية حول هذه المساهمة دون أن تحدّد حضتها. أوما يمكن أن تساهم به. 
)26 بل إن تمويل الا من القومي قد خصص له مؤتمر وزراء المالية والاقتصاد والبترول العرب بندا نص 
فيه على «دإنشاء صندوق حك 2 في بناء المناطق المتضررة من العدوان» في لقاء بغداد في منتصف 
شهر آب/ أغسطس 194510 . 
65] أ 7077116م0عظ «ر عاوجاعم 1 أ ا كعل . عتهدمعة'1 ع0 وعطهكة دع تاكتطتامم كعل ععوء 16و00 ضله» 
.20 .م ,(1967 30016) 116 .80 ,5ع226 كبزهم 5ع 5ع 112216 


(51) أمين» المشرق العربي والغرب: بحث في دور المؤثرات الخارجية في تطور النظام الاقتصادي 
العربي والعلاقات الاقتصادية العر ب بية. 

(707) كثيرون هم الذين أكدوا هذه الحقيقة. حتى أن البعض مثل فؤاد عجمي ذهب إلى اعتبار أسطورة 
الوحدة العربية قد انتهت. ولم يعد هناك مايبررها بعد وفاة جمال عبد التاصر. 
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١917# المساعدات العسكرية عام‎ )١( 


تعتبر سنة 191/7 ذات تأثير في تاريخ التعاون الاقتصادي العربيٍ 0 
ارتفعتٍ أثمان النفط أربع مرات» وحصل الانتصار الجزئى الذي اعتبر مؤ: شرا دالا 
ورهريا على التوجه الرسمي للاقتصاد العربي» وغدل من محتوى رهاناتها. 

فحرب تشرين الأول/ أكتوبر ولدت مسألتين جوهريتين هما: النفط, 
والانفتاح*”©. ساهمتا في بلورة وصياغة نظام اقتصادي عربي جديد. وبعدها 9 
النقاش يدور حول إعادة النظر في الأسلوب الاشتراكي الذي تم تبئية في بعض 
الأقطار العربية المستوردة لرأس المال منذ ©191١‏ وفي ظل نتائجها. دأ 
المنطقة تعرف انكسار وانحسار التجارب ذات التوجه الاشتراكي. فبدات سياسة 
الانفتاح تتعمق مع تصفية تجربة بن صالح في تونس » وضرب المقاومة الفلسطينية في 
الأردن سنة .141٠١‏ وسلوك هذا م أكثر إمعاناً في الليبرالية على المستوى 
الاقتصادي , وتوج تعميق الانفتاح في مصر بشكل أكثر وفوا بعد وفاة 
عبد الناصره 3 

دخلت الاقتصاديات الوطنية للأقطار العربية مرحلة اللاتخطيط والانفتاح الدولي 
على رؤوس الأموال والبضائع الأجنبية بشكل لا مثيل له في وقت تراخى المد 
القومي بفعل التصاعد التدريجي للعوائد النفطية» وتنامت المساعدات والمعونات 
المقدمة إلى الأقطار العربية . ويوضح هذا أنه خلال هذه الفترة تغيرت الأوضاع بشكل 
ملموس على المستوى السياسي والاقتصادي في الوطن العربي. فعلى المستوى 
السياسي. تم إحكام سيطرة الدول المحافظة على زمام زعامة المنطقة. وإن كانت 
م ١.‏ معان هراض م كلو ماش دجيل بها لخدو مر باعدات 
اقتصادية إلى باقي مكونات النظام الاقليمي العربي, مما أدى إلى إحداث تغيرافي 
موازين القوى داخله لمصلحة المعتدلينٍ المحافظين بحكم ما أوتيت السعودية من هيبة 
دينية» وبترودولارات تستخدمها أحيانا للترهيب وأحيانا أخرى للترغيب””. 

74 في شأن تلازم النفط والإنفتاح مع النظام الاقتصادي العربي الجديد والعلاقات الاقتصادية العربية 
الجديدة. أنظر: 
مطوجه ندعاجه '! كننهل تنام50 كلترعععنتمص اه (0أشكذأمااكع 10 الإعوتده8 عتلمم أكصدل ,رعلال18 .8 
وعووعع5 :مملاط بمتقرمم ممم أمع ممع نزمم ع1 عبد ععطءععطعع عل اع دعلب0ة"ل ممعت :طأسمووء8) 


م« مهلل د« عطمعة أمعتره مع نز0م داه ممتأدكتلة تاكن لص1"! عل كأععممشكاء ,(1982 ,مملانا عل كعمتقالذرء المت 
.(1981 صتصرز - اترحة) 92 .مم ماءمطعولطة 


(79) ففي مصرء حبر عن الانفتاح بسن القانون رقم (16) لسنة 141١‏ المتعلق بتشجيع استثمار المال 
العربى . 


2 مز يمع عط :ع6 اكزوكه عناجروننوءعة عذمنا كارعل ع|[16 ”كنا م6ع1نهدئأ0) , تعالان1 كزامومةءع 1 
.(1980 ,متهدممسعامم أمعمم- معلزمم ع1 عند كعطءرعطععم عل اء كعلساة'ل عمتمعت تطانوررء8) 


(1) فالأنظمة الراديكالية غير المصدّرة للنفط قد تم إذعانها بحكم ما تتلقاه من مساعدات اقتصادية . 
وبخاصة دولتا المواجهة مصر وسورياء إذ أثرت المساعدات في مسار سياساتها الاقتصادية بسلوك ضرب من 
ضروب الانفتاح على الخارج منذ هزيمة سنة 19517», وإن كان ذلك لم يتجسّد إلا في بداية السبعينات. في > 
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فالتغيير الحاصل لم يكن مفاجئاًء على الأقل من الناحية السياسية» لآنه يعبّر عن 
تيار يسود المنطقة منذ بداية سياسة دعم دول المواجهة. التي يهدف من ورائها إلى 
إحلال الأموال العربية وإعطائها دورا بارزا على حساب الوحدة والقومية العربية. فمنذ 
سنة »1١951/‏ برز تناقض بين تدفق الأموال على شكل مساعدات لدول المواجهة وبين 
الوحدة العربية. فالأموال تقدم إلى دول المواجهة. بقصد التخلي عن الزعامة وعن 
الدفع بالمد القومي الثوري عبر المنطقة. 

وخلال السنوات التالية لحرب تشرين الأول/ أكتوبر أخذت التدفقات المالية 
من الدول النفطية إلى الدول غير النفطية تشكل عنصراً مهما من عناصر المعاملات 
الاقتصادية الخارجية للأقطار المصدرة لرأس المال. وقد اتخذت هذه التدفقات 
أشكالاً متعددة: 

التدفقات الثنائية» أي المقدمة على أساس ثنائي من حكومة عربية إلى إخرى. 
والتدفقات المتعددة الأطراف, أي المقدمة على أساس جماعي . وقد بلغت التدفقات 
المتوجهة إلى دول المواجهة ذروتها فى سنة 1١91/5‏ بحيث الفحهة مقادير المساعدات 
الخاصة بالأمن القومي بشكل محسوس منذ سنة 21917 ويعبّر عنها بالحسابات 
الخاصة المتضمنة في القوانين الخاصة بميزانيات الدول المانحة”"©. وقد ظهرت 
انذاك كل من السعودية. والكويت والامارات العربية المتحدة كمجموعة رئيسية 
من بين مجموعة الأقطار العربية النفطية من حيث الحجم المطلق للمعونات المالية 
التي تقدمها إلى أقطار المواجهة””. 

وفي الاطار نفسه يلاحظ أن التوزيع الجغرافي لتدفق المعونات الميسرة «على 
أساس ثنائي» من الأقطار العربية المصدرة لرأس المال إلى الأقطار العربية المستوردة 


> مصر بعد وفاة عبد الناصر سنة .1917١‏ صدر القانون رقم (5606) الذي وضع أسس السياسة الاقتصادية لنظام 

السادات» والتي تعمقت بالقانون رقم (*8).» والقانون رقم (75). كما تفرحت سياسة الانفتاح في سوريا سنة 
4 على أثر مجيء أنصار الحركة التصحيحية إلى الحكم بزعامة حافظ الأسد. أنظر: 

وعم 7عأ0 امم ءوغومة "1 ذ 6101م - أمولنه'! ع0[ :نغرمة كمة أوصل؟ عطوعج علمه151 عل» ,كياع نمطت اعطعتققر 

.(1983 ععطستعامعد ٠‏ أعللتنز) 101 .مم باءمطعملة - اءعبزوملطة «روعطوعة كبرهم دعل دعتسمومع8 

(؟*؟) «رء 12162136 عمتهقا2026 اك عرغلعمهمة 6121068م000 ه[ل» ,ممعفطع] - أ8 عمعنمطمآ 

(.8.5.5ط2 عل عمتمصسغلة) 


(**) ويلاحظ فيما يخص تطور المساعدات الثنائية المباشرة ما يلي : أن هذه الأخيرة قد تطورت بحيث 
أن السعودية كانت قد قدّمت ,4 مليار دولار مابين 191/7 -417/1١ء.‏ والكويت 5,5 مليار دولار ما بين 
1-157ا14., والإمارات العربية المتحدة 4٠٠‏ مليون دولار ما بين .1١9171/-194177‏ كما أن الأقطار العربية 
المصدّرة لرأس المال قد أودعت لدى البنوك المركزية للأقطار العربية غير النفطية التي تعاني من ضعف إحتياطي 
للعملات الأجنبية.» وذلك بهدف دعم مركزها الاقتراضي في سوق المال العالمية. وقد بلغ إجمالي الودائع 
الحكومية للبلدان النفطية والمودعة لدى البنك المركزي المصري في نهاية عام 19174 حوالى ١1954‏ مليون 
دولار مقسّمأ على الوجه التالي: 877,5 مليون لمؤسسة النقد السعودي, و١,47‏ مليون لبنك الكويت 
المركزي » و ١١1,4‏ مليون دولار للبنك المركزي العراقي . أنظر: الأهرام الاقتصادي (شباط/ فبراير .)144٠‏ 


١6 


له» قد تعطي تصوراً واضحاً عن التوسع المستمر في ما يتعلق بعدد الأقطار العربية 
غير النفطية المستفيدة من التدفقات. ولكن مع ذلك. يلاحظ أن مصر وسوريا والأردن 
قد استحوذت على 4 بالمائة من جملة المبالغ المدفوعة على أساس ثنائي وبشروط 
ميسرة خلال سنة 6/ا91١.‏ 

وتبرز أهمية المساعدات العربية المقدمة إلى دول المواجهة. إذا علم أن مصر 
وحدها تلقت خلال المرحلة الممتدة من سنة ١9451/‏ إلى كلاو حوالى مليار 
و١٠٠7‏ مليون جنيه مصري؟”", قدمت السعودية منه ١,8/ا7‏ مليون جنيهء 
والكويت 6 مليون جنيه. وليبيا ", 6 مليون جنيه. وقطر 58,7 مليون جنيه. 
والامارات ١4٠‏ مليون جنيه. والبحرين م ألف جنيه. والعراق ١89,١‏ مليون 
جنيه. والجزائر مليونين و١٠6٠‏ ألف جنيه*". ففي سنة 19176 وحدها يلاحظ أن 
إجمالي الدعم العربي لمصر بلغ 4, 885 مليون دولار» مورّعا على الأقطار العربية 
النفطية كالآتى: السعودية: لا, ١50‏ مليون دولارء الكويت: ١58,94‏ مليون دولار» 
قطر: 74,4 مليون دولارء أبوظبى: 4,8" مليون دولارء العراق: ١1,5‏ مليون 
دولار. 1 

ويتضح أن التدفقات المالية من أجل التنمية الاقتصادية. والمساعدات المالية 
والعسكرية التي تقدمها الأقطار العربية المصدرة للنفط إلى دول المواجهة منذ أواخر 
ا و 0 بين الحكومات العربية المعنية من أجل 
التنمية والدفاع . كما يتضح أن المساعدات التي كانت تقدمها الدول المصدرة مكدر 
إلى شقيقاتها العربية قبل سنة 19177 تكاد تقتصر على المصدر الحكومي من ثلا 
أقطار عربية هي الكويت والسعودية وليبيا التي ساهمت حكوماتها بالنصيب ا 
الدعم المالي لأقطار المواجهة, وقار فاده إلى بلدان المواجهة بما يزيد على 
مليارين و 50٠‏ مليون دولار ما بين سنتي ١978‏ و191/5. أماما قدمته من مساعدات 
مالية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في صورة قروض ومعونات إلى الأقطار العر بية 
الأخرى. فقد بلغ يار و١٠‏ مليون دولار خلال الفترة نفسها”. 

وقد عرف تقديم الدعم إلى دول المواجهة ما بين سنتي ١9175‏ و9176١‏ حتى 

سنة ١98٠‏ تطورا مهمل وقد ازداد بعد خروج مصر عن الاجماع العربي ! إثر توقيع 

اتفاقية كامب ديفيد نظراً للمقاطعة المقررة في مؤتمر بغداد للنظام المصري . فكانت 
مناسبة لزيادة الدعم إلى أقطار المواجهة الأخرى. بناء على اعتبارين: 


(5*) بما في ذلك المساعدات المادية والعينية التي حصلت عليها نتيجة لمؤتمر الخرطوم سنة ١9317‏ 
ومؤتمر سلة 21١47594‏ ومؤتمر الرباط سنة 8/ا41١1.‏ 

(5”*) أنظر جريدة: الوطن (الكويت). .19171//1/7١5‏ 

() محمد أحمد الشافعي,. «إيرادات النفط والتعاون الاقتصادي العربي.» مصر المعاصرة. 
السنة /51 العدد 754 (نيسان/ أبريل +19187ع, ص .51١ ٠١4‏ 
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أولهماء أن انسحاب مصر من الدول التي تتلقى الدعم. أدى إلى توزيع حصتها 
على الدول الأخرى. وثانيهما زيادة المقادير المالية الموجهة إلى الدعم. 

ويلاحظ أن مؤتمر بغداد خصص لأقطار المواجهة دعماً مالياً مهما قياساً على 
حجوم الدفع السابقة. فبلغت الأموال المخصصة للدعم انذاك حوالى " مليارات 

و٠560‏ مليون دولار 20 موزعة بين الدول النفطية2"*8 , 

أما الدول المستفيدة مله فقد جاءت سوريا على رأسها بمبلغ مليار و٠ه5م‏ 
مليون دولار موي والأردن مليار و٠ه؟‏ مليون دولار سنوياء ومنظمة التحرير 
الفلسطينية 0٠0‏ مليون دولار» إضافة إلى حصة الفلسطينيين في الضفة الغربية وتبلغ 
٠٠‏ مليون دولار. 


وقد خصّصت المبالغ المقدمة فقط للتمويل العسكري. ولم تنفق على 
الأغراض الأخرى, وتم دفعها على صورة دفعات سنوية تقدر بثلاث دفعات كل سنة. 
وسيستمر في دفع المقادير المسجلة التي أقرها المؤتمر لمدة عشر سنوات9”©. 
ويتجلى من خلال هذا أن الدعم قد زاد وأن حصة الدول التي تتلقاه قد زادت. 
بحيث انحصر الدعم بدولتين نالتا حصة الأسد منه هما سوريا والأردن. كما يتجلى 
من خلاله ازدياد حجم المعونة المقدمة إلى منظمة التحرير الفلسطينية وسكان الضفة 
الغربية بحيث بلغت :٠٠‏ مليون دولار. وهذا يعطي مؤشر أ دالاً على مدى الاهتمام 
ولكن كيف تطورت الدول المانحة للدعم المتعلق بتمويل الأمن القومي منذ 
سنة 1918 حتى سنة ‏ 19145؟ 
زفة الدول المستفيدة والمؤتمرات المقررة 
ازدادت المساعدات المتعلقة بالأمن القومي بعد حرب تشرين الأول/ أكتوبر 
1377 وبخاصة بعد مؤتمر الرباط لسنة »1١91/5‏ الذي خصص مساعدات مالية هائلة 
لأقطار المواجهة. وإذا ذا كان المؤتمر قد أضفى على مسألة تمويل الأمن القومي طابع 
التقنين والاستمرارية من أجل المحافظة على الدفاع العسكري لدى دول المواجهة. 
فإنه أكد في جملة ماأكد عليه. اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الوحيد 
(فضة كتام ودامعناوعط 266عة أعتصطرم عتسغ9 سل عاأتككياءء 13 تمع ستاك كعطوعة ككتاعامء سدم كعل» 
2) علاوذا7:0مع6 انزءار0 متأعمج2 «,رتتتقأامعلع0 76013 اء عكوعوم 12[ أمعدتل معنو عد عتانو علمويع 
.10 .م ,(1978 ععطاتمعممم 
(8*) موزعة فيما بينها على النحو التالي : السعودية مليار دولار. ليبيا 55٠‏ مليون دولارء الكويت 05٠‏ 
مليون دولارء العراق يرون مليون دولارء الإمارات العربية المتحدلة +٠٠‏ مليون دولار. الجزائر 0" مليون 
دولارء وقطر 75 مليون دولار. 


(9) أنظر :منامعموعط عطمعة اعمصعصوم عمم98 يال عاتككاة: هل غمعمصناكء وع6ة2 5كتاع امع صرمم0 د5ع]» 
1 .م «,كتتتقامعله0 26013 اء عووع1م 13 أمعدتل وع'نن عد عنان علصوعع كبام 
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والشرعي للشعب الفلسطيني. إلى جانب تقوية الدعم المقرر لأقطار المواجهة بما 
يتماشى وأهميتها الدفاعية. 

ومعلوم أن إجراء خفض الصادرات النفطية بعد الحرب أدى إلى ارتفاع أسعارها 
خمسة أضعاف خلال الأشهر التي تلت الحرب”». وكانت الأقطار العربية المواجهة 
هي أكثر الأقطار تأثراً بالثروة الناتجة من ارتفاع أسعار النفطء إذ حصلت على مزيد من 
المساعدات» سواء لتمويل الأمن المَومي أو لأغراض أخرى . فمصر. مثلاء تطلعت 
إلى زيادة الدعم السنوي المقدم | إليها الذي كانت تقدمه السعودية والكويت وليبيا قبل 
دخول الحرب. وعلى أثر زيارة السادات السرية للرياض في أب أغسطس وا 
أعلنت السعودية زيادة حصتها إلى مقدار مليار دولار. وارتفعت المعونات المقدمة من 
بلدان الخليج وشبه الجزيرة إلى ما يقارب ١5‏ ملياراً عقب الحرب بخمس سنوات» 
ولكن مع ذلك. ففي نهاية السبعينات اتضح أن مصر لم تستفد من المساعدات في 
إقامة قاعدة صلبة لإعادة تطوير اقتصادها. وفي هذا الإطار. فإن الإبقاء. وبإصرار. 
على مستويات ال من الانفاق الدفاعي بعد ترا رسيا من العناصتر التي أدت 
بالبلاد إلى دعم القدرة على تحسين اقتصادها على المدى الطويل”». 

وقد حدث تغير في خريطة الدول المقدمة للدعم وتلك التي تتلقاه . فبعد أن 
كانت الدول المانحة في مؤتمر الخرطوم هي الدول النفطية التقليدية الكويت 
والسعودية وليبياء يلاحظ أنه بعل حرب تنشرين الأول/ أكتوبر حصل توسع فيها. فلم 
تعد منحصرة في المجموعة التقليدية المتسمة بالوفرة و فى الفوائض المالية الناتئجة من 
تصدير النفط. بل انضمت إليها بعض إمارات الخليج العربي الصغيرة. 
استفادت على غرار المجموعة التقليدية المصدرة للنفط من الوفرة المالية مثل أبو 
ظبي. وقطرء إضافة إلى العراق والجزائرء وهما دولتان 04 وصفهما بانهما 
نفطيتان5». أما من حيث الدول التي تتلقى الدعم العسكري. فقد حصل تطور 
داخلها. فبعد أن كانت في مؤتمر الخرطوم هي مصر وسورياوالأردن ومنظمة التحرير 
الفلسطينية ‏ وهي دول المواجهة ويلاحظ أن الاعتراف استقر على كونها هي نفسها 
التي يجب أن تتمتع بالمساعدات العسكرية الخاصة بالأمن القومي. سواء في مؤتمر 


(0) مؤكداً على المبدأ الذي تم إقراره في مؤتمر القمة العربية لسنة 194174 المنعقد في الرباط. 

(41) بول جابرء «البترول والأسلحة الدبلوماسية الإقليمية: الأبعاد الاستراتيجية في العلاقات المصرية 
السعودية. ؛ عرض وتلخيص عبد العاطي محمد أحمد. السياسة الدولية. السنة »١١‏ العدد 57 (تشرين الأول/ 
أكتوبر .)1548٠‏ 

(17) المصدر نقسه. 

(8) وهاتان الدولتان لا يمكن وصفهما بأنهما نفطيتان, نظراأً لأن اقتصادهما لا يعتمد على النفط فقط. 
ونظراً كذلك إلى كون فوائضهما عادة ما تجد القدرة على استيعابها محلياً في استثمارات داخخلية . كما أن هاتين 
الدولتين قد تلجان إلى الإقتراض من الخارج في أحيان كثيرة. وأخيراً فإنهما على عكس الدول النفطية ذات 
الفائض المتسمة بضالة عدد سكانهاء إذ فيهما كثافة سكانية مهمة. 
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الرياط سنة 191/5 أو فيما قبل. ولكن ظهر إلى جانب ذلك عنصران إضافيان برزا فيما 
بعد على اعتبار استفادتهما من مساعدات تمويل الأمن القومي وهما لبنان وسكا 
الضفة الغربية. فلبئان شمله الدعم في مؤتمر القمة العربية التالي. ليختفي فيما بعد, 
فى حين أن سكان الضفة الغربية دخلوا طرفا مستفيدا ابتداء بمؤتمر بغداد سنة ١91/4‏ . 

كما أن الدعم المقدم إل تمويل الأمن القومي بدا ' تفل مفخرا شاكلا جديدا. 
فبعد أن كان في السابق مركزاً على تمويل الدول المواجهة لاسرائيل» فإن ثقله راح 
يزداد وبشكل أكبر مما كان فيما سبق. وبسخاصة بعد التعديل الذي حدث في صف 
الدول التي تتلقى الدعم, إذ دخلت العراق منذ سنة ١441‏ ضمنها على أثر اشتباكها 
في الحرب مع إيران. وقد تحملت بلدان الخليج العربي الدعم باعتباره يدخل في 
إظنان كموي الأمن القومي. فأصبح الدعم الجديد المقدم إلى العراق بمثابة هوة 
عميقة تمتص جزءا كبيرا من الايرادات النفطية في وقت هبطت فيه هذه الأخيرة بشكل 
ملموس*». ومع ذلك فإن المساعدات 00 في تزايد. ولمعرفة مدى أهميتها 
قياسا على ا إلى تمويل الأمن القومي ضد إسرائيل »تجدر الاشارة فقط إلى أنه في 
سئة ١487‏ بلغت المساعدات المقدمة من السعودية وبلدان الخليج العربي إلى 
العراق ١5‏ مليار دولاره». 


ومن ُ يلاحظ أنه على الرغم من انخفاض الايرادات النفطية تقع على البلدان 
العربية النفطية أعباء كبيرة لتمويل الأمن القومي. وبخاصة إذا ملم 3 ما يقدم إلى 
العراق في تزايد مستمر لأن الأمر لا يهم العراق وعحطةع بقدر ما يهم البلدان الخليجية 
كافة . 

وبناء عليهء فإنه منذ سنة 219414 وموازاة مع تعاظم العائدات النفطية» رفعت 
الأقطار العربية من نفقاتها العسكرية بقصد حماية الأمنين القومي والقطري”». 


(4:) حيث أن انخفاض الايرادات النفطية منذ سنة ١48١‏ دفع ببلدان الخليج العربي كذلك إلى 
تخفيض مساعداتها للدول الأجنبية . ففي ما يخص دول مجلس التعاون الخليجي . انخفضت إيراداتها النفطية 
سنة ١941‏ من 155,98 مليار دولار إلى 5١‏ مليار دولار سنة 194487. أي بمقدار ٠١,5‏ بالمائة. أنظر بهذا 
الشأن: 
5إهم 065 وع5معم06 5ع 5ع يدل كغىم أمعطعمو6ة عأكينه56 12 اء عكمعم06آ1 ه[» ,تعطءطباط عوأمعموءط 
قصال عطورة عل18108 عل» ركساء 02 )ع ,27 .م ,(1984 أعللتداز 1) عطهجه ممع اء مإمج]مط «رع]1أه00) نال وعط2 :1ه 
.«222665 5إ22 5ع0 كعتتممممعط ذعة 7ع201عم - وغدمة"! 3 عاأهئاعم - غأمة1'22 10 :ؤغعم32 كمج 
(40) ومن أجل تفاصيل أكثر حول تمويل بلدان الخليج الحرب العراقية ضد إيران» أنظر على 
الخصوص : 
عكنه ه612 أممناذ عقضمعنلدامغ5 علتخ عهتا» اء ,(1982 ععاتمدز) 278 .20 ,25 .701 ,عطهجه عاكق10«مع سآ 
.(1983 ععترباة]) ع#طعمجه ممع اه عامنزءةم «روقء1آ"'! ذ ع06:معع28 الووعد لتعقتللته 6 عل 
(47) في ما يتعلق بالتمويل القطري للأمن المحلي. يمكن الرجوع إلى جانب مهم من نفقات التسليح 
بالنسبة إلى الدول النفطية. في : 
ركعل ةو 7رمارمء6 كعورغاطورط «رعءغنه سل عق دلق كنل وعموعطعك كعباعا وعكتلنان عمو وعطمعة كع1 أمعصصسم» 
.م ,(1973 غنامة ع1) 
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ويتجلى ذلك من خلال اعتبار المنطقة أكبر مستورد للسلاح في العالم» وتخصص له 
حوالى ثلث نفقاتها العامة» إذفيا بين سنتي 1974 و1947 بلغت نفقات الدفاع 
للأقطارالعربية المصدرة للنفط 55١‏ مليار دولار أي 7”,5” بالمائة من مجموع عائداتها 
النفطية خلال المرحلة نفسها”». ويكمن ذلك في سببين: أحدهما ذو بعد إقليمى» 
ويتعلق بالنزاع العربي ‏ الاسرائيلي. والنزاع العراقي الايراني. أما الثاني فذو بعد 
محلي. ويتعلق بالرغبة المستمرة فى تحديث الجيوش الوطنية وتجهيزها بأسلحة 
معقدة ثمينة. وقد تنامى هذان الاتجاهان على الخصوص بعد حرب سنة ١9451‏ 
واحتلال اسرائيل لسيناء» والجولان. والضفة الغربية. كما تنامى مع ارتفاع عائدات 
النفط منذ سنة ١91/8‏ بحيث تعززت نسبياً الطاقة العسكرية لدى الأقطار العربية”». 


إن هاجس الأمن القومي وتمويله من الناحية السياسية أدذى إلى إضفاء نوع من 
الصعود لدور الدول المنتجة للنفط في النظام العربي . كما قاد إلى ظهور وضع 
مليء بالتناقضات, أبرزها المفارقات الحاصلة بين الثروة والقدرة على حمايتها. 
فلا يمكن لا للسعودية ولا لأية دولة منتجة للنفط في الخليج العربي باستثناء العراق 
أن تمتلك قوة عسكرية ذات أهمية حتى لحماية ثروتها النفطية. وبناء عليه يبرز 
التناقض بين الدور الاقليمي للسعودية وإمارات الخليج وإمكاناتها. ففي ما عدا الثروة 
المالية هي لا تتمتع بعناصر أخحرى للقوة على الصعيد الاقليمي والقومي . لذا فإن 
تمويلها الأمن القومي ينبعث من شعورها بضرورة حماية نفسها في الدرجة الأولى . 


- اعتبارات انتقال رؤوس الأموال 


هناك مجموعة من العوامل والاعتبارات تتحكم في عملية انتقال رؤوس الأموال 
بين الأقطار العربية.ء وقد تنامى دورها. حتى قبل انتقال مركز الثقل الاقتصادي 
لاسن إلى الأقطار العربية المصدرة للمال. فانتقال الأموال العربية من دول الوفرة 
إلى دول العجز, ساهم في تشكيل الخريطة السياسية العربية بعد حربي سنتي 1١94717‏ 
و“ا/او1ء, مما أثّر بشكل جلي في مسار الوحدة العربية. فبقدر ما تخبو جذوة الدعوة 
إلى التوحيد القومي للوطن العربي (عكس ما كان في الخمسينات والستينات)*», 


[ف63 أنظر : 5ع 5عقدءم06 5ع 1625 نيل 5غنم أمعطرهو6ة غأترنه56 18 أء عكمدعمك12 قبل» ,وعطعطن11 

.«ع1اه0 يل و5ع2285 كنزهم 

(5:48) «ركصة عثل مع كعكنتةاتللتم 5عكمعم06 كباج دعطقعة كتزهم 5ع1 عهم 5مرعدكصم كلع تللتم 361» 

.4 .م ,(1984 عءتطمسعامءة 16) دعطهجه ممع أه مامئوطم 

كما أنه في التقرير السنوي الصادر في أواخر سنة 1487 عن معهد دراسات السلام في ستوكهولم؛ قد أشير إلى 

أنه في سنة 14487. مثلت أسواق الشرق الأوسط أكثر من نصف مشتريات الأسلحة في دول العالم الثالث. وقد 
بلغت نفقاتها خلال هذه السنة حوالى 7,ه مليار دولار. 

(59) عبد الفضيلء التفط والوحدة العربية: تأثير النفط على مستقبل الوحدة العربية والعلاقات 

الاقتصادية العربية. ص .١69‏ 


١6ا7/‎ 


تجد النظم في الأقطار المصدرة لرأس المال ملاذاً لحماية امتيازاتها في التجزئة 
والقطرية, وترى في الوحدة القومية شبحاً يهدد ثراءها النفطي* 0 


فالأموال المقدمة على شكل مساعدات أو منح أو قروض إلى الأقطار العربية 
المستوردة لرأس المال على الرغم من أهمية كمياتها. لم تقدّم بقصد بلورة تصور 
وحدوي أو بغية إحداث تكامل أو اندماج اقتصادي عربي بل إن انتقالها تتحكم فيه 
اعتبارات قطرية ضيقة : بعضها ذو طابع سياسي محض يدخل في استراتيجية الدول 
المائحة للمساعدات. وبعضها الآخر ذو أبعاد أخلاقية ودينية» والبعض الثالث 
اقتصادي . 


أ الاعتبارات السياسية 


لا يمكن عزل انتقال رؤوس الأموال بين الأقطار العربية عن الاعتبارات السياسية 
المتحكمة فى الانتقال. لارتباطه بأهداف السياسة الخارجية للدول المصدرة لرأس 
المال. وعلى الرغم من الاختلاف حول الثقل العربي. وحول الاهتمام الوحدوي 
القومي في السياسات الخارجية لبلدان الخليج ‏ والسعودية. هناك اتفاق على أن 
العوامل العربية موجودة باستمرار فى الشؤون المحلية. وقد اعتبر كثير من الكتّاب أن 
الأقطار العربية المصدرة لرأس المال (السعودية وبلدان الخليج) أقطار محيطية في 
النظا م العربي. بينما تعتبر الدول التي تتلقى المساعدات 7 دول المركز في هذا 
النظام:. لذلك تداخلت عوامل الوحدة والأموال العربية وأصبح بالإمكان استخدام 
الأموال العربية كعامل لكبح التوق إلى الوحدة من قبل أنصار الاستقلال 
الإقليمي (دول المحيط) ضد أنصار الوحدة (دول المركز). ويمكن القول إن 
العوائد النفطية حدّت من مطامح الايديولوجيات الثورية. فكان للواقعية والبرغماتية 
أولوية على المثالية. وتبددت الأحلام العربية التواقة إلى الوحدة ليقوم عوضاً عنها 
تكريس التجزئة وترسيخ فكرة الدولة القطرية. فأغلب الأموال المتدفقة على الأقطار 
العربية جاءت بعد هزيمة سنة ١951/‏ لتضع عدا للأفكار الثورية. فاستفاد منها 
المصححون والمراجعون لفكرة القومية العربية في مصر وسوريا. 


وقد حقق تدفق الأموال بين الأقطار العربية في جملة ما حقق. هدفين أساسيين 
هما: تدجين الأنظمة الراديكالية» والنقص أو التعديل من جموحها الثوري. ثم 
المحافظة على الأنظمة التقليدية» من أجل دعم سياسة الأقطار المانحة تجاه 


(00) محمد سيد أحمدء «الفوائض النفطية ودورها في تغيير معالم الوطن العربي »» المستقبل العربي. 
السنة ,١‏ العدد ” (أيلول/ سبتمبر 8/ا81١):‏ ص 75. 

(01) فؤاد عجمي, دراسة حول زوال أسطورة الوحدة العربية ([د.م.: د.ن.. د.ت.])» وحازم 
الببلاوي, «دور الفوائض البترولية والعالم الثالث.» السياسة الدولية. السنة 15. العدد 57 (تشرين الأول/ 
أكتوير ))١948٠‏ ص غلا. 
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المنطقة. أو التخفيف من الضغوط الداخلية والخارجية التى تتعرض لها. 
)١(‏ تدجين الأنظمة الراديكالية 


من ضمن الآثار البارزة لعملية تدفق رؤوس الأموال بين الأقطار العربية على 
المستوى السياسي . محاولة الأقطار التي تمنح المساعدة التأثير في التوجه السياسي 
بالنسبة إلى التي تتلقى المساعدة بقصد التحكم فيه. والحد من توجهه القومي» 
والتنازل عن بعض القضايا المتعلقة بالوحدة العربية. وتستعمل الأموال العربية 
كوسائل للترهيب والترغيب. فلا غرابة أن يجد الباحث في ميدان العلاقات 
الاقتصادية أن الأقطار العربية التقدمية الراديكالية المتلقية للمساعدات غيرت من 
سياستهاء على الأقل. إزاء بعض القضايا القومية الكبرى» كالوحدة العربية. من هناء 
فإن استخدام رؤوس الأموال مثل دورا حاسما في إذابة جليد الحرب الباردة بين 
النظم الراديكالية والمحافظة في المنطقة العربية. كما ساهم في تراخي المد القومي 
الثوري”©. 

فتطور مثلاا جوهر العلاقات المصرية ‏ السورية مع بلدان الخليج والسعودية 
ديجا في الفترة الممتدة ة ما بين سنتي /41 و197١‏ . وقد كان مؤتمر الخرطوم 
أبرز اختبار لهذه العلاقات التي وصلت إلى 2 النضج والاكتمال في أعقاب حرب 
تشرين الأول/ أكتوبر 1417 ., فالدولتان استشعرتاء وبخاصة مصر تحت ضغط 
الضائقة الاقتصادية المتزايدة» أنه من 0 التقارب بشكل وئيق من الدول 
النفطية الغنية. وبالمقابل ول الوعي داخل البلدان الخليجية ولدى النظام السعودي 
بأنه قد أن الأوان للتلطيف من حدة الضغوط التي تتعرض لها على مدى سنوات». 
سواء كانت ذات طبيعة ايديولوجية أو سياسية» من الدول الراديكالية. وقد عكست 
التطورات والتوقعات المتبادلة في المجموعتين ا تجاه الأخرى صورة تدهور 
الاقتصاد السوري وبخاصة الاقتصاد المصري إلى ما وصل إليه سنة »191/1/1917١‏ 
إذ بدا أن الأمر الأكثر أهمية في علاقات الدول المصدرة لرأس المال (بلدان الخليج 
والسعودية). والأقطار المستوردة له (مصر وسوريا) هوالمعونة العسكرية. سواء على 
شكل سد بعضص الحاجات أو عبر مظاهر الدعم والتوسط في صفقات السلاح والدعم 
غير المباشر للميزانية. ولم يدفع هذا الدعم وتلك المساعدات بالدولتين إلى التفكير 
في الدخول في احرب سنة ا/1891» والاستمرار في التسابق نحو التسلح الاقليمي 
المرهق اقتصادياً فحسبء بل الى إعادة توجيه سياستها الخارجية. معنا عن 
المعسكر الشرقي والزج بها في أحضان الغرب. وبخاصة بالنسبة إلى مصر0”. 


(07) جابرء «البترول والأسلحة الدبلوماسية الإقليمية: الأبعاد الاستراتيجية في العلاقات المصرية 
السعودية.»» ص .١٠١9‏ 

(57) غسان سلامة, السياسة الخارجية السعودية منذ عام 0 دراسة في العلاقات الدولية. سلسلة 
الدراسات الاستراتيجية؛ ” (بيروت: معهد الإنماء العربي.» *198). 
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وتبرز صورة الحفاظ على النظم المحافظة وبقائها كذلك في المساعدات 
المقدمة من السعودية إلى اليمن العربية الهادفة إلى التحكم في علاقاتها باليمن 
الديمقراطية؟©». وقد هددت السعودية عدة مرات بوقف مساعداتها إلى اليمن العربية 
إثر طرح فكرة الوحدة بينها وبين اليمن الديمقراطية التي تتبتى سياسة اقتصادية 
وخارجية معاكسة*©. والمساعدات المقدمة إلى اليمن الديمقراطية نفسها يقصد من 
ورائها التحكم في علاقاتهاء والضغط عليها من أجل التخليى عن مساندة ثوار ظفار 
وعمان”” . 

فالمساعدات المقدمة إلى الأقطار العربية لم تكن معزولة عن الأسباب الدافعة 
لها وبخاصة تدجين الأنظمة المتلقية لها. ويهدف من ورائها إلى جعل سياسة الدول 
الراديكالية المستفيدة منها محافظة . فاستُخدمت كعوامل للضغط عليها بقصد التعديل 
من مواقفها الوحدوية والقومية. فبلدان الخليج ذات الملاءة الاقتصادية» وبخاصة 
السعودية» مستعدة لتمويل النظم التقدمية على شرط أن تسلك سياسة لا تمس النظم 
التقليدية أو تهددها”©. 

إن الأهداف السياسية للمساعدات ذات بعدين» يهتم أولهما بتدجين الأنظمة 
الراديكالية وإدخال تغيرات على توجهات سياستها الخارجية العربية والدولية» وتغيير 
مواقفها حول القومية , والعروبة والوحدة» وجعل سياستها معتدلة. واستطاعت أن 
تحقق هذا المطمح منذ سنة 19177. على الأقل بالنسبة إلى مصر وسورياء وجزيا 
بالنسبة إلى اليمن الديمقراطية. وثانيهماء أنها تهدف إلى المحافظة على النظم 
التقليدية في المنطقة وتعضيدها. ومدها بالمساعدات خدمة لأهداف الدول 
المحافظة . ' 


(64) المصدر نفسه. 
(05) ومعلوم أن الجيش في اليمن العربية يعتمد فقط على المساعدات العربية لضمان قواه الاقتصادية. 
وقد حاول محسن العيني أن يزيد التبعية اليمنية للتمويل السعودي, طالباً مساعدات الإمارات والعراق وليبيا. 
وقد بدات اليمن بالاعتماد على دبلوماسيتها باللعب على الصراعات والتناقضات الموجودة بين مموّليها. إيران 
والعراق والسعودية. كما أن وحدة اليمنين ليست في ما يبدو بين يدي اليمن العربية واليمن الديمقراطية؛ ذلك 
لأنه يجب الحصول قبل الوحدة على رأي السعودية بالموافقة. فإذا كانت اتفاقية الوحدة قد وقعت في طرابلس 
في 14 تشرين الأول/ أكتوبر ىلاة ١‏ بعد وقف إطلاق النار» فإنه يجب الحصول على موافقة السعودية . أنظر: 
«رعغعصدناة عدوتانامم عمتكل عاءععدءعء هله معصعلا عل وعطومة عسوتاطمام4ه مل ,ترعطاى مامدكخ 
.66 .م ,(1976 عتطصععغ06 - عوطاماعو) 74 .هم نأ ء«طعملة - طمجرزوملظ1 
(5ة) 74 .مه ماءسلعهطاطا-طعمرزوولة «رمعلق4 ق اء همود ذ دعاطمعدمموء1 د5ع[ل» رغولوه1 عرروزم 
للع 6ل - 00دوغة 11 غنال010100010ت نال القكاءوط» ات ,62 .م ,(1976 عوطسيععقل - عوطماعن) 
(1976 عتطاسرعء06 - عوطمهه) 0.74« ماءململة - معرزومولة +,1976 دعقمر هء عوتككتل 
(لاه) عله اء «رعاءغلو نلك م2 ها ق نعل معموعغطءم كعدع1 ععوتانت غهمبر وعطقيع وغ[ امعسصجرمع» 
355 16) عمجت قمع اء ءاوة «رعخنلدهغ56 عتطويخ'! كمول عناوتهمهمء6 أمعدوعممماء06 عل )ء عامئئةم 
6 .م ,(1978 
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(؟) المحافظة على الأنظمة التقليدية 


لعبت المساعدات المحولة إلى البلدان العربية المحافظة من قبل البلدان 0 
المقدّمة للمساعدات». وبخاصة البلدان النفطية المحافظة. ارا رئيسياً ف تدعيم هذ 
المجموعة . فإذا كانت المساعدات تهدف إلى مساندتها والتحخم في علاقاتها مع 
الدول الراديكالية المجاورة لهاء فإنها تهدف كذلك إلى تخفيف الضغوط الاجتماعية 
والتناقضات الداخلية التي تعترضها. وتبعاً لذلك تعاظمت المساعدات العربية للدول 
المحافظة غير المنتجة للنفط. على هيئة قروض أو منح ثنائية حكومية . 


'فالئقل الاقتصادي لبلدان الخليج العربي والسعودية ب يسمح لها بأن تلعب فور 
26 ووتلوماشيا 6 على الساحة العربية. مثال ذلك وت دخول السعودية كوسيط 
في النزاعات العربية» وتقديمها المساهمات الاقتصادية إلى الدول المحتاجة؛ منحها 
دوراً متنامياً في شؤون منطقة الخليج. وفي أطراف وجهات النظام الاقليمي العربي 
كافة. كما قوى من نفوذها في المنطقة الأفريقية حيث تساندها انفلم المحافظة وذات 
التوجه الإإسلامي 00 . وقد استخدمت الأموال العربية على هيئة مساعدات من طرف 
السعودية قصد جذب النظم الأفريقية إلى جامعة الدول العربية رغم كون بعضها غير 
عربية29 , 
فالمساعدات التي تقدمها بلدان الخليج العربي والسعودية مرتبطة أساساً 
بالمحافظة على 0 التقليدية» ويمكن استخدامها كورقة ناضجة لإزعاج النظم 
الراديكالية2©2. كما أنها قد تستخدم كحوافز لفك ارتباط النظم التقليدية في المنطقة 
أو منع ارتباطها مع النظم الراديكالية. 
فضعف بنيان الاقتصاد اليمني . مثللاء جعله دائماً مرتبطاً بالخارج نظراً لغياب 
رؤوس الأموال وغياب الادخار وعدم وجود النفط. وهذا أمر يحول دون انجازه 
التنمية المنسجمة والمتنوعة. ولذلك توجه إلى السعودية ودول و حيث 
حصل على مساعدات مادية أكثر أهمية. يعود إليها الفضل في تحقيق التوازن في 


(08) 5عمناممع ذ5عل 5علع 55216 أء 5ع61101181م 5عأاععع7 5ع 153009لتانآ» ,أمدكمع - ومظ ابوط 
.4 .م ,(1978) 82 .مم رأءبعهلة - اعجزعوهكل8ة «رعطوعة عاناذمتمعم وء كتتاواعمو 


(09) حول عروبة هذه الدول (مثل الصومال وجزر القمر وجيبوتي) ولا عروبتها والأهداف السياسية التي 


ترمي من ورائها على الخصوص السعودية لتكوين تحالف تقليدي في المنطقة يدعم هذه الدولء أنظر: 0 
كريمي. «جامعة الدول العربية وتسوية المنازعات الإقليمية العربية»» (رسالة ماجستيرء جامعة الرباطء. كلية 
الحقوق. ٠18١)؛‏ جميل مطر وعلي الدين هلال, النظام الاقليمي العر بي : دراسة في العلاقات السياسية 
العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.» 2)1817/8 وغسان سلامة. «العروبة والشرق الأوسط والبحث 
ءن الهوية العربية»» الفكر العربي. السنة 7 العددان ١7-1١‏ (أب/ أغسطس ‏ أيلول/ سبتمبر 141/4)» 
ص 11779 , 

320 .«ع1نلده56 عتطدعف "1 كصهل عناوتصسمهمع6 امعدمعممماء06 عل اء علوئغط عل» 
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ميزان المدفوعات, وإحداث توازن اجتماعي واقتصادي وسياسي”©. كان ذلك خلال 
سنة 19178/19177. أما في سنة 1977 فإن السعودية اكتفت في مساعدتها اليمن 
العربية بالمساهمة في الميزانية بما يتجاوز ٠‏ بالمائة منها أي جزاليج “0٠‏ مليون 
ريال سعودي. كنا آنه "قدمته النها كرفا بمبلغ ه: مليون ريال من أجل تمويل 
مشاريع مختلفة منها مشاريع بناء مستشفيات ومدارس ومساجد في صنعاء”". كما 
منحتها قرضا سئنة ١917/5‏ بمبلغ مليار دولار» يشمل 6 مليون ريال من أجل 
المساعدة في الميزانية وفي المشاريع الطرقية وشبكة الانارة في صنعاء الجديدة 
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بعر 

ويلاحظ أنه منذ بروز الطفرة النفطية واليمن العربية محط عناية مصالح بلدان 
الخليج النفطية. وبخاصة السعودية. باعتبار اليمن العربية بوابة الخليج في مواجهة 
القرن الأفريقي. وهي جزء من منطقة حيوية لإمداد الغرب بالنفط9"©. 

فالأهمية التي توليها السعودية لليمن العربية تترجم بالمساعدات المقدمة إليها. 
وقد بلغت حوالى "٠‏ بالمائة من مجموع المساعدات الأجنبية الممنوحة لها سنة 2,2١94805‏ 
وهي عبارة عن منح وقروض حكومية» إضافة إلى التمويل المباشر للمشاريع*"©. 

وقد هددت السعودية أثناء التقارب مع عدن ومع الاتحاد السوفياتي بوقف 
مساعداتها له مالم يوافق على تعويض المساعدات والخبراء السوفيات بالمساعدات 
والخبراء الأمريكيين. وفي إطار الاستجابة لهذا الضغط قد منحت مساعدة اقتصادية 
مهمة لمختلف المرافق العامة باليمن العربية©. 

يتضح مما سبق» مدى اهتمام السعودية باليمن العربية ومدى تحكم المساعدات 
المقدمة إليها في سياستها 0 وتوجيهها وجعلها محافظة. وفي الوقت نفسه 
تخفيف توتراتها الداخلية للإبقاء على نظامها المحافظ. 


26١١‏ 4 - 1973 ع6هققة ,3'ههذ ,معممعلا عل عطوعة عننوتاط نم16 تعسناعممزوه6 
(1") ركعطهه كتزمم كعك كمعتممخ] كه| أء عنتمبرمعط «يلعمه نل معحدء لابج عممعنكدمة5 علنك :.[» 
.3 .م ,(1977 ذ5ققط) 220 .50 ,20 .ام 
(77) هذا بالإضافة إلى مساعدات عينية على شكل ٠‏ ألف طن من النفط و١7‏ ألف طن من السمد. 

أنظر: 
رت©470 كلإهم 5ع كمعديممة] دع[ اء 7107116معظ «,2010 نلك معصعلآ به سعتلن550 مقعم كلدك عل لعقتللن/1» 
.(1975 عطسمسعامعة) 212 .0ه ,18 .آم 
(14) كعك تععاتماط دعا اء 7116و نوعط «روع ع صدعاء'! عل ععتةتباطتا عتسمصمعءظ عملا :معصئ "5 لولل» 
.(1981 ععتاباة]) 267 .هه ,24 .701 ,كعطهجه برهم 


(10) بالإضافة إلى أن اللجنة المشتركة السعودية اليمنية تتكلف منذ سنة ١9477‏ بتغطية العجز في 
الميزانية بدولة اليمن العربية. 

(17) وهي على الشكل التالي : قرض خاص بمقدار ٠٠١‏ مليون دولار من طرف الصندوق السعودي وقد 
منح هذا القرض سنة 198٠١‏ لوزارة المواصلات قصد إضاءة منطقة تعزء وشركة اليمن للخطوط الجوية التي تدير 
مطارات صنعاء الجديدة وهي بالفعل شركة مشتركة يمنية سعودية برأسمال *" مليون دولار» 5١‏ بالمائة من ت 
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ما تقدمه باسم الهيئة العامة للجنوب والخليج العربى”" أو غيرهاء بلغ حجمها حتى 
عام ١9175‏ حوالى ١4,4‏ مليون دينار كويتي. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط 
واستفادة البلدان الخليجية من ذلك. فإن مخصصات الهيئة ارتفعت ضعفين عما كانت 
عليه سنة / ١/1‏ . ويعود ذلك إلى رغبة الحكومة الكويتية فى زيادة وتكثيف 
يضاف إلى ذلك ما يتلقاه هذا القطر من مساعدات وقروض من قبل إمارات 
الخليج العربي الأخرى المنتجة للنفط. كقطر وأبو ظبي*©. 
كان الهدف من المساعدات المقدمة إلى اليمن العربية جعل سياستها معتدلة 
والحفاظ على اعتدالها. مع منع ارتباطها باليمن الديمقراطية ومع الاتحاد السوفياتي » 
التوترات الاجتماعية فيها وإجهاضها أحيانا. 
أما المساعدات التي قدمتها بلدان الخليج والسعودية إلى السودان. فقد هدفت 
من ورائها إلى الحفاظ على النظام السوداني المشابه للنظام اليمني من حيث أن كلا 
منهما غير من سياسته بعد. تغيّر خريطة التحالفات في المنطقة وقد تزايدت المساعدات 
المقدمة من قبل السعودية إلى السودان ابتداء بسنة 191. 
وتجدر الإشارة إلى أن السودان استفاد من عدة مساعدات عربية وبخاصة كويتية 
وسعودية(:"22 وخليجية تهدف في عمقها منذ بداية السبعينات إلى جعله دولة 
محافظة. كما تهدف إلى التحكم في سياسته الخارجية » ومنع ارتباطه بدول المعسكر 
الشرقي أو بالأقطار العربية الراديكالية» وتطمح إلى جعله منفذا لسياسة الدول المانحة 
في أفريقيا باعتباره صلة وصل بينهما وبين الدول الأفريقية المسلمة. ولكن هذا 
> حصة شركة الخطوط السعودية الجوية. وقد كانت السعودية كذلك مهتمة بتجهير شبكة الطرق التي تربط شمال 
اليمن بالمدن الجنوبية للمملكة العربية السعودية. وقد كان آخر هذه الطرق في أواخر سنة 1441 التي انتهى من 
أشغالها وتبلغ ٠١‏ كلم والتي تربط ميناء الحديدة بالمدينة السعودية جيزان. وقد اهتمت كذلك السعودية 
بالطريق الرابطة بين صنعاء والمدن السعودية الظهرال, الجنوب. وبيت مروان. ويبلغ طولها ٠5١‏ كلم. انظر 


بهذا الشأن: .ددع ع مهماة"! عل عكتقاسطتنا عتدسمممعط عونا :معصعلا لرملل» 
ىم أع ,معط و هناها عاتقافهممر كك عرغ ممم مملنومعم000) قل» ,عممقطكاداط 


يوسف عبد الله صايغ » اقتصادات العالم العربي : التنمية منذ العام ا ”اج (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات» كدمواي ج١3‏ البلدان العر بية الآسيوية. ص و" 
(4ك) المصدر نفسه. اج ص 14895 . 
(29 نهم 5) مبوتبممممعءة بورعيره عاعمع2 «روعطونة كتمع مع ككتاوعنم1 :لرمم نلك معدصعلا عل» 
.(1978 
هه 1) ومعفمه 71616 أه مناععام 170 ك6تلعرولة «,صولنا50 بلج عممعتليهغ5 عللخ :مقليه5» 
(1974 ععتروة] 
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لا يفسر إلآ جزءاً من المشكلة ما دامت المساعدات تهدف في عمقها إلى الحفاظ على 
النظام السوداني ضمن المجموعة المحافظة ومنع حدوث تغيرات جذرية في داخله من 
شأنها أن تعدّل من توجهاته على الصعيد الاجتماعي والسياسي . 


فالنموذجان المشار إليهما: نموذج اليمن العربية والسودان. يعتبران مهمين على 
أساس أن هذين البلدين كانا في ظل القيادة المصرية للوطن العربي ضمن مكونات 
المحور الراديكالى . ولكن سرعان ما تغيردت مواقفهما بعد فقّدان مصر هذه الزعامة, 
وبعد أن أصبحت مصر نفسها دولة محافظة منذ بداية السبعينات. ولذلك فإن 
المساعدات التي أصابتهما تهدف إلى منع ارتباطهما بالمجموعة العربية الراديكالية 
المتمثلة. فيما بعد في جبهة الصمود والتصدي. وفي إطار شبه محور غير منسجم 
حتى قبل تكوينها”". 

ويقود هذا إلى التمييز بين الدوافع التي على أساسها قدمت المساعدات إلى 
الدول المعتبرة راديكالية وأصبحت محافظة. وبين المساعدات المقدمة إلى الأقطار 
العربية التى كانت محافظة. 


فلقد استفادت هذه الدول من مساعدات السعودية وبلدان الخليج في وقت كان 
الصراع على أشده حول الزعامة. وقبل أن يعرف النظام العربي نوعا من السيولة. 
ويجمع بينها خط رابط هو عداؤها للمحور الراديكالي» ودخلت في صراع طويل مع 
عناصره . فالأردن دحل في صراع مع العراق وسوريا ومصر (قبل سنة 2)١951/‏ وتونس 
مع مصر منذ سنة ١9604‏ حتى سنة /21951 ومع سوريا والعراق حتى وقت قريب . أما 
المغرب فقد دخل في صراع مع مصر في ما بين سنة 19477 و71474” ومع سوريا منذ 
سنة 1477 . وقد لعبت هذه المعطيات دورا مؤثرا في تدعيم نفوذ السعودية» وشجعت 
نزوعها إلى قيادة المنطقة, وتكوين تحالف إسلامي لمواجهة المحور الراديكالي”” . 
لذلك كانت المساعدات المتدفقة على هذه الدول سواء على شكل قروض أو منح جد 
مهمة مابين سنة ١951‏ و917/4١.‏ فكانت تونس أكثر الدول استفادة منها. من أجل 
وضع حد للوحدة التونسية الليبية©. 


)/١(‏ ويشتمل انذاك على كل من العراق. وسورياء والجزائر. واليمن الديمقراطية. 

(77) ويمكن الرجوع إلى الخلاف المصري المغربي (حول حرب الرمال) عندما ساعدت مصر الجزائر 
عسكرياء فى : كريمى . «جامعة الدول العربية وتسوية المنازعات الاقليمية العربية.»» ومحمد البوزيدي. الحياة 
السياسية والاقتصادية في البلدان النامية (1916-1415). 

(9/) مطر وهلال» النظام الإقليمي العربي : دراسة في العلاقات السياسية العربية. 

(74) الوحدة التونسية الليبية بعد اتفاقية جربة. وفي ما يخص القروض التي تلقتها تونس من الكويت» 
وبخاصة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية» أنظر على الخصوص: 

1 ) كارء1167707:6ل716: أء سامعاومج17 65 1لءجهول8 «رؤعطةة كتؤهم 5ع1 اع عتكتهناط' 18 ععامء مملنأورعم60) هل» 
.(1975 كتقدر 
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وإذا ماتم تفحص المساعدات المقدمة إلى تونس قبل هذه الفترة من الأقطار 
العربية النفطية, يلاحظ أنها لم تكن ذات أهمية تذكرء باستثناء القروض التنموية 
المتلقاة من الصندوق الكويتي للتنمية العربية*". 

ومعلوم أن المساعدات المتدفقة على تونس مئذ سنة 194176/191/8 كانت جد 
كبيرة» وكان الهدف منها منع ارتمائها في أحضان دولة راديكالية هي ليبيا المرتبطة 
معها باتفاقية الوحدة. فعلى الرغم من استفادة تونس من المساعدات الليبية”» 
وقروضها انذاك, فإن مساعدات الدول المحافظة جاءت لاغراقها بالمنح والقروض 
هنا لارتباطها مع ليبيا في إطار وحدوي. وقد بدأت التدفقات المالية خلال سنة 
4 على شكل قروض من حكومة إلى أخرى ومساعدات ومنح تقدّم إلى تونس 
فضلا عن مساعدات مؤسسات التمويل القطرية””"©,. 

في ما يخصٌ القروض الحكومية. تلقت تونس من البلدان الخليجية قروضاً 
مهمة ممنوحة من حكومة الدولة المانحة إلى حكومة تونس. فقد منحتها قطر قرضاً 
بقيمة ه ملايين دينار تونسي يتم تسديده على مدى ١5‏ سنة, بمعدل فائدة "١‏ بالمائة 
سنويا”2.) وهو يهدف إلى تمويل المشاريع المسجلة في المخطط الخماسي . 


(70) في ٠ /7١‏ وقعت الكويت على إتفاق مالي يمنح بموجبه الصندوق الكويتي 
ل(.17.8.6 5 قرضاً بمبلغ ٠‏ 6ن دينار لتوسيع محطة كهربائية. واستفادت قبل هذا التاريخ سس 
الحصول على قرض بمبلغ 5,80٠,٠٠١‏ دينار لسنة 2.١97‏ أنظر: 

.(1967) لرهل! يال عنوتجرق "| 6ك ع لاخر 

(7) صادقت الجمعية الوطبية التونسية على مشاريع قوانيس متعلقة بالمساعدات والقروض الممنوحة 
لتونس من قبل ليبيا ومبلغ ٠١,5٠٠,٠٠٠‏ دينار ليبي ليستخدم في تمويل المشاريع 0-0-7 
00٠٠‏ 6 ديئار ليبي للمساهمة في برنامج الإسكان المنصوص عليه في المخطط الرابع 
5,800,٠٠٠ .19174- 191‏ دينار للمساهمة في إنجاز سد سيدي سعد على وادي أرزود ا 
إيران. و 6٠0*٠٠9‏ 038ظ2ظ2ظ - قفصة. وطريق مزونة - صخيرة» و 7٠١,٠٠١‏ دينار ليبي لدراسة 
وتحديث و 1 صفاقس - رأس جدير (على الحدود التونسية الليبية) . وهذا القرض سوف يُرد على مدى 
سنة ابتداء بسنة ١987‏ وبفائدة مقدارها " بالمائة. أنظر: 
تعتالاة] 15) كترء271641/627016 أه لنامعاجه+! كقطء ج8014 «.عأوتمياآ ها اء علطزآ ها عنامع غغام عل لرمععه4» 

1974(. 

(/ا) في 1914/1/*٠0‏ أعلن الصندوق الظبياني عن منح قرض بمبلغ مليون دينار تونسي. وفي 
17 وقع على اتفاقية يمنح بموجبها الصندوق الكويتي مبلغ مليونين و 0٠0١‏ ألف دينار ل (.5.1.5.0) 
لتمويل مركز كهربائي مصادق عليه بموجب القانون رقم (74- »)١5‏ بتاريخ .19741/0/١١‏ أنظر: 
.04 عل عيوتجلم '! عل ع7تمنتصم4ر ك ,(1974 ذكهمد 19) عابعتكتصية عبسو تأطبوة ها عك أمعتززه أهدجيو1 


وكذلك وقع مع الصندوق الكويتي قرض بمبلغ ؛ ملايين دينار من أجل تمويل ميناء صيد في «زرزيس». أنظر: 
.(1974) 0جهلة يلقل عياوطرف | عل مم4 


(7/8) وتم التوقيع على اتفاق القرض بتاريخ ١974/4/5١‏ وصودق عليه بموجب القانون 


رقم (74- )١6‏ بتاريخ 14 .,أنظر: 
.249 .م ,(1974 عتطموعءعل 13) عاراتعتكتصنا عنواأطياجة ها عل أعء 0/1 إمتصلامل 


وهناك قروض أخخرى قدمت من الصندوق الظبياني والكويتي على الشكل التالي: في 1414/٠١/١5‏ تم في 2 
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كما تم التوقيع على اتفاقية مالية بينها وبين أبو ظبي في /ا5/5/1/ا219 تمنح 
بموجبها تونس قرضا بمبلغ 5 ملايين دينار تونسي. وفي الوقت نفسه أبرمت اتفاقية 
أخرى بينها وبين السعودية تشتمل على منحة بمبلغ 4,7 ملايين دينار تونسي*". وقد 
أعقب هذه المساعدات والقروض التوقيع على مجموعة من الاتفاقات ذات الطابع 
الاستثماري بين تونس والأقطار العربية المصدرة للنفط ولرأس المال”». 

وهي تهدف إلى التحكم في السياسة الخارجية العربية التونسيةء وإبقائها 
محافظة. كما تهدف إلى فك ارتباطها بليبياء وإفشال الوحدة بينهما بأي ثمن: 

فخلال سنة 1916/1915 تكثفت المساعدات المتدفقة على تونس» وتوالت 
الزيارات . ففيما بين ١4‏ و50 كانون الأول/ ديسمبر 1974 قام الوزير السعودي 
ورئيمس لجنة التخطيط برفقة وفد من الموظفين بزيارة تونس » كان الهدف من ورائها 
تنمية التعاون الثنائى بين البلدين فى المجال السياسى والاقتصاديى”6, وشهدت سنة 
0 تطوراً وتصاعداً للمساعدات وتقويتها بموجب الاتفاقات الاقتصادية. وكذلك 
اتفاقات القروض من مؤسسات التمويل الوطنية للدول المصدرة للنفط ورأس 
المال0©0 , تعزيزا لهذا التعاون تم إبرام مجموعة من الاتفاقات بين تونس والبحرين 


2ت الكويت التوقيع على اتفاقية قرض بمبلغ مليوني دينار كويتي بهدف المساهمة في تمويل برنامج تحديث مناجم 
الفوسفات مقدمة من الصندوق الكويتي . وسوف يرد هذا المبلغ ابتداء ب 1978/7/1١‏ بفائدة 8,0 بالمائة. وفي 
4١‏ وقم في «أبوظبي» مع الصندوق الظبياني اتفاق يمنح بموجبه هذا الأخير بنك الإتماء 
الاقنصادي الوطني التونسي قرضا بمبلغ ١,7‏ مليون دينار تونسي . (أوردنا هذه المعطيات للتدليل على أنه في 
سنة ١414‏ كانت تهدف إلى وقف الوحدة مع ليبيا) . أنظر : .(1974) هجول( يلك مورك '| عل مهنا فر 

(4/) وقعت هذه الاتفاقية في الرياض. فى .19174/4/١‏ 

(4) وهذه الاتفاقات منها: اتفاقيتاد إطاريتان للتعاون الاقتصادي والتقني والسياحى بين تونس ودولة 
الإمارات. الإتفاقية الأولى تتعلق بالتعاون الاقتصادي. وتتضمن في جملة ما تتصمن تشجيع ضمان 
الاستثمارات. وتكوين لجنة مشتركة, والاتفاقية الثانية تتعلق بالتعاون التقني والثقافي . كما وقع مع «أبو طبي» 
على اتفاق للتعاون الصحي ينص على مساعدة تقنية تونسية للإمارات. أنظر بشأنها: 

.(1974) 4جمل! يكل عنومم !| عل عجتمتصنم 

(81) للمزيد من التفاصيل» أنظر: 
© علاقعام 170‏ 110/165 «ركس بطرم كئعزمورط و10 :عممعل0نامغ: - مكتمنة ومناهعم00© هل» 

(19715 ؟عالتههر 10) كبرع فم جرع 1ل 6م 

(87) بتاريخ 8714 تم التوقيع في الكويت على اتفاقية يمنح بموجبها الصندوق الكويتي البنك 
الوطني التونسي قرضا بمبلغ 5,” مليون دينار تونسي لبرنامجه التسيري سنة 1915-1516 المصادق عليه 
بموجب القانون رقم (76-10) بتاريخ .19170/37/1١4‏ أنظر: 

.7 .م ,(1975 متسز 20) عابعاكتبيا عنوتاطياوقم ها عل أمعتؤزه أمتصياوز 
وفي 14؟1405/5/1, تم التوقيع مع الصندوق السعودي للتنمية على اتفاق فرض بمبلغ ١١‏ مليون دينار لتهيئة 
تونس الكبرى. والمصادق عليه بموجب القانون رقم (6-15) بتاريخ .19170/11١/14‏ أنظر: 

.2449 .م ,(1975 معط تع تمر 18) عابالعأكفائلا! علاولاطيادة ها ع4 أعلء ةزه أع#اصيامز 


كما وافق الصندوق الظبياني على منح تونس قرضين بمبلغ ١‏ مليون درهم و5,١‏ مليون دينار تونسي . أنظر: - 
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وقط رم تنص كلها على تشجيع انتقال رؤوس الأموال إلى تونس » ومن بينها اتفاقية 
تتعلق بالتعاون المالي تمنح قطر بموجيها تونس قرغا طويل الأجل بسعر فائدة جد 
ضئيل. وبشروط ملائمة وميسرة. مساهمة منها في إنجاز المشاريع الاقتصادية 
والاجتماعية . ومنها قرض بمقدار كك ولا مليون دينار تونسي قدمته حكومة الكويت 
فياه منها في تمويل مشاريع المخطط الخماسي التونسي 9 . وقرض حكومي آخر 
كويتي بتاريخ 1975/9/7١‏ لتمويل المخطط نفسه. ويتعلق بتمويل مشاريع سياحية 
تونسية ة تتطلب استثمارات بمبلغ ٠‏ مليون دينار تونسي خدّدت مساهمة الكويت فيها 
ب ٠١‏ مليون دينار ليل وقدمت إليها الامارات العربية المتحدة قرضا بتاريخ 
57 »5ه هذا فضلا عن المساعدات والقروض السعودية” © . 
ويلاحظ ابتداء بسئة 251 صعود الدور السعودي في التعاون المالي مع 
تونس ليحتل المرتبة الأولى . وربما يعود السبب في ذلك إلى انتقال مقر جامعة الدول 
العربية إلى تونس» وإلى التوجهات المحافظة للسياسة الخارجية التونسية؛ إضافة إلى 
منع أي تقارب محتمل بشأن الوحدة بينها وبين ليبياء المناوىء الكبير للسعودية . 


ح 71641167601665 أء لامع 1م170 1147165 «رعزوتمدآ هلذة أطقط7ط ناطخ'ل لمه؟ بلل ععهم ذا عل ئاغ2م عتناءع1» 
.(1975 وعتلاموز 17) 


كما وقع في 2 على اتفاق قرض بين تونس والصندوق الكويتي » يتعلق بمبلغ ١‏ مليون دولار لمدة 

١‏ سلة ابتدأً من تموز/ يوليو 2141/94 بفائدة ‏ بالمائة» وعلى اتفاق ضمان هذا القرض. كما وقع ني 

٠‏ بين تونس والصندوق الكويتي للتنمية على اتفاق قرض بمقدار " ملايين دينار تونسي مخصص 
لإنجاز مشروع توسيع مطار تونس - قرطاج. أنظر بشأنه: 

(1975) نولل يك عسوترم '! عل عتمنا انام 

(8) هذه الاتفاقات أبرمت مع البحرين بتاريخ 74 تشرين الأول/ أكتوبر ١410‏ وهي تعكس رغبة 

الطرفين في تقوية علاقاتهما وخلق 5 الملائمة للتنمية. والمبادلاات بينهما. وإنشاء المشاريع المشتركة » 

كما تنص على تشجيع الاستثمار وتداول رؤوس الأموال بين البلدين. كما وقع مع قطر على اتفاقية اقتصادية 

تجارية واتفاقية للتعاون المالي. أنظر بهذا الشأن: 
كا 77160117706716 أء عللتهء ام 70 65جأء ه384 «ر ماع عطد8 أع 1ةغ02 عع30 عنان1لزمممء6 ممنأهوعم000) زع زكلمنا1» 
.(1975 عبطجمعهامم 7) 


(854) وذلك في ١417/5/19‏ وقد تم نشر هذا الاتفاق بموجب المرسوم الحكومي المنجز في 
0197614 وهذا عدا القروض التي قدمت من الصناديق الوطنية للتنمية في دول الخليج . 

(45) ويمكن الرجوع قصد الإطلاع على هذه القروض الأخيرة إلى : تونس. أمانة التنسيق. العمليات 
التمويلية لمؤسسات التنمية الإقليمية والوطنية حتى ١485/١7/7١‏ (تونس: الأمانة. .)١988‏ و 

(1976) كاعقانه 77160117 أء سنمعامه7 كقطع هلآ اك ,(1976) 0جمل( يل ميوتزرم '| عل عنمل 4 

(87) وُقْع على اتفاقية القرض الخاصة به في 1977/17/55 وصودق عليها بموجب القانون رقم 
.)١-1970‏ أنظر بشأنها: 

7 .م ,(1977 عتطاماعن 28) عتبارعاكتجنةا عداوتاطياوة ها 46 أعنعتزه أه«تصتاول 

(413) منحت السعودية تونس مساعدة مادية مقدارها ٠١١١‏ مليون دينار تونسي قدمت إلى المركز الدولي 

للحمامات وذلك فى 80/٠١/18‏ أنظر بشأنها: .(1980) 4عمل8 يك مدوتجرم | 6ل عتمم 


١1/ 


وسوف يبرز هذا الدور بشكل واضح بعد أحداث قفصة سنة 0821١88٠‏ 
كما أن المغرب استفاد على أساس اعتباره دولة محافظة من دعم المحور 

التقليدي ومساعداته. فالأقطار العربية النفطية قدمت إليه مساعدات وقروضاء عدا 

القروض المقدمة إليه من صناديق التنمية الاقليمية والوطنية*”©. 

من الأقطار العربية المصدرة لرأس المال ‏ بلدان الخليج والسعودية. ويكمن الهدف 


(84) في 1977/11/18 وقع في تونس على اتفاقيتين للقرض السعودي من أجل تمويل مشروع تغذية 
الساحل وكاب بون بالماء الصالح للشرب. وبناء المدرسة الوطنية للمهندسين في قابس . ويبلغ هذا القرض 
7 0 مليون ريال سعودي أو ٠‏ ملايين دينار تونسي . . وهكذا فإن الصندوق السعودي للتنمية قدّم ما بين كانون 
الأول/ ديسمبر ١91/4‏ وحزيران/ يونيو 19174 إلى حوالى ٠ه‏ دولة ما يعادل ١١‏ قرضاً بمقدار ٠١,‏ مليار 
ريال سعودي. استفادت تونس منه بأربعة قروض مجموعها ١7,7‏ مليون دولار موجهة لإصلاح تونس الكبرى 
سنة 18177 وقرض بمبلغ ؛ , 8 مليون دينار تونسي موجهة للمدرسة الوطنية للمهندسين في قادس سنة ل/ا191 
وكذلك قرض بمبلغ ١9,5‏ مليون دينار تونسي لتموين الساحل بالماء الصالح للشرب. وفي سنة 19178 قرض 
بمبلغ مليون دينار لتشييد سدّ سيدي سعدء أنظر تفاضيل هذه القروض في : تونسء أمانة التنسيق» 
العمليات التمويلية لمؤسسات التنمية الإقليمية والوطنية حتى 21587/١17/#١‏ و 

.(1981 متدز 12) كرع6ممه 716011 أء سامعاممج! كقء مول 
كما أنه في سنة ة 14417. وفي 78 شباط/ فبراير 1947 على إثر زيارة الوزير الأول محمد مزالي لدول الخليج 
والسعودية, وقع منصور معالي في مقر الصندوق السعودي مع الوزير السعودي للمالية والاقتصاد على اتفاقية 
إطارية تنص على مساهمة الصندوق في تمويل بعض المشاريع المسجلة في برنامج السنة الأولى )١985(‏ 
للمخطط الرباعي التونسي (؟1943-198). وقد قدّرت المساهمة السعوديةب 5١‏ مليون دينار وجهت إلى 
المشاري يع التي تختص بتموين مدينة صفاقس بالماء الصالح للشرب وبناء مطار تبركة وبعض موانىء الصيد في 
تيبولبة 2 والقليبية» وبناء سدّ سينان. والطريق الثاني للسكة الحديدية بين بورج السدرية وسوسة. أنظر بهذا 
الصدد: 
دع 1616ل 716 أء منامعاممجا ك65نأء 3107 «رعأله0© يلل ذتزهم كعل عزغتعمهمة مملأدئغمممء 12 ذ أعممه» 
رك 270 كلإهم كعك دمع 1ه[ 5ه| © 6071077116 «روع اكتصنة - علنامغد ل7مععمق» :672 .م ,(1982 كتهجم 5) 


«رء1اه0 نل كتزهم دغ[ 396 هضنأقعم000 هد عناأطعع3 كتمناة» أعر5 .م ,(1982 كمقص) 280 .0ه ,25 .آم 
.2 .م ,(1982 ككهد 5 ) كرعهريه 1167ل 716 أء ستععامه17 7[165ه14 


(84) ومن بين هذه القروض على سبيل المثال لا الحصر: فرض بمقدار ٠١‏ ملايين دينار كويتي موجهة 
إلى تمويل المشاريع الزراعية. وذلك في 1977/94/78 . كما أنه بتاريخ ١‏ اب/ أغسطس صدر المرسوم 
رقم (51-21701) المصادق على اتفاقات القرض رقم )٠١(‏ ورقم )١١(‏ المبرم بتاريخ 49 بين 
المغرب والصندوق الكويتي . أنظر:.928 .م ,(1966 2006 17) مجعلا( يك +تعنرمم بك اءنعتززه ءالب 
كذلك المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين المغرب والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بقصد ضمان القرض 
الذي منحه هذا الصندوق للصندوق الوطني للإنماء الاقتصادي بمبلغ ١‏ ملايين دينار كويتي» وهو القرض 
رقم 2)8١(‏ أنظر: الجريدة الرسمية المغربية.ء .1١415/١١/١94‏ وكذلك القرض المبرم بين المغرب 
والإمارات العربية المتحدة البالغ ١4٠‏ مليون درهم المصادق على اتفاقه بموجب القانون رقم (55 - 15-؟1) 
في “ شباط/ فبراير 01470 والمبرم بتاريخ ؟؟ كانون الأول/ديسمبر 219474 أنظر: الجريدة الرسمية 
المغربية, 1476/7/١7‏ . كما أن هناك كذلك القرض المقدم من الصندوق الكويتي. رقم (57)» والبالغ قدره 
ما يعادل 7,5 مليون دينار كويتي الممنوح إلى البنك الوطني للإنماء الاقتصادي, أنظر: الجريدة الرسمية ح 
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من المساعدات في المحافظة على المغرب وبقائه دولة محافظة . لذلا فإن أي محاولة 


لجيرانه الراديكاليين: '» ترمي إلى تشديد الخناق عليه تقابل من الأقطار العربية 
المحافظة بالدعم السياسي والاقتصادي المالي. 


ففي سنة 1914 بدأ المغرب يستفيد من قروض ومساعدات الأقطار العربية 
المصدرة للنفط للنفط ولرأس المال. فقد منحته السعودية رما حكومياً بمبلغ ٠‏ مليون 
دولار لتمويل بعض المشاريع الاقتصادية ذات الطابع الصناعي”". وتلقى منها قرضاً 
بمبلغ ؟' مليون درهم لانجاز شبكة من الاتصالاات البائئة وذلك في 
اا مل ووقع معها على بروتوكول اتفاقية في 5 ينص على 
تقديمها إليه منحة بمبلغ ٠‏ مليون ريال سعودي لمواجهة تنفيذ مشاريع البناء 
والتجهيزات المتعلقة بالممتلكات العقارية لوزارة الأحباس (الأوقاف) والشؤون 
الإسلامية”" . 


أما الكويت فقدمت إلى المغرب مساعدة مالية قدرها مليون دينار لتطبيق برنامج 


- المغربية, 194170/1/77. يمنح الصندوق الكويتي المغرب كذلك قرضاً للصندوق الوطني للإنماء الاقتصادي 
بمبلغ 8 ملايين دولار بفائدة 4 بالمائة ويعاد على ١4‏ سنة. موجه لتمويل إنجاز (مغرب فوسفور). أنظر: 
(1974) لعولا يال عناوتجرق '| 06 ع جاه ناتررخر 
كذلك قرض صندوق أبو ظبي للمغرب البالغ 7١‏ مليون درهم إماراتي بتاريخ 74 نيسان/ أبريل 14175, أنظر: 
الجريدة الرسمية المغربية. .14177/٠١/1717‏ وقدّم الصندوق الكويني ٠١‏ ملايين دينار كويتي كفقرض إلى 
المغرب في 1477/7/77 لتمويل سد وادي المخازن, أنظر: الجريدة الرسمية المغربية. العدد 7/7*. ومنذ 
بداية سنة 191/8 يلاحظ توارد قروض الصندوق السعودي على المغرب, مثلاً منح الصندوق السعودي للتنمية 
المغرب قرصاً بمبلغ ٠٠١‏ مليون ريال سعودي موجه لتمويل جزء من سد المسيرة؛ أنظر: 
اأء ,(1978) لجول7 ياك مناوتجرم '| 06 ءرملا 4م 
الجريدة الرسمية المغربية. العدد4'8؟.وقع كذلك في 1478/4/7١‏ على قرض بين الصندوق السعودي 
والمغرب بمبلغ مليون درهم موجه لتمويل جزء من الجرف الأصفر بالجديدة. صادق على الاتفاقية 
بالقانون رقم (18-5- .)5٠‏ وقد منح كذلك هذا الصندوق المغرب سنة 1١9104‏ ويخاصة في 
© قرضاً بمبلغ ١١5‏ مليون ريال سعودي من أجل تمويل مشروع الغرب الزراعي» أنظر: 
الجريدة الرسمية المغربية. العدد1١6”,‏ أما الصندوق العراقي فقد منح المغرب قرضاً بمبلغ ١6١‏ مليون 
دولار في ” آذار/ مارس .1948٠‏ أنظر: الجريدة الرسمية المغربية. العدد 4؟65". 

(40) والمقصود هنا بجيرانه الراديكاليين كل من الجزائرء وليبيا. الأولى منذ بداية مشكلة الصحراء 
الغربية سنة 0.1910 والثانية منذ سنة ١977‏ حتى توقيع اتفاقية جدّة. وحول المساعدات وثقل الترابط 
الاقتصادي من المجموعة المحافظة بحكم تهديدات جيرانه الراديكاليين؛ أنظر: علي كريمي . «الدبلوماسية 
المغربية وسياسة المحاور العربية.» أبحاث. العدد هم .)١1940(‏ 

.1914/1١ /١5 صودق على اتفاقية هذا القرض بموجب المرسوم رقم (؟ - 0/5 44) بتاريخ‎ )4١( 


أنظر 3 .م ,(1974 عوطسوععقل 4) عوعداط عالق عاسنتعيرهع يك أعلع ةلله «ناءااياه 
05 .(1977) لمعمل نكل علاوترة | عل ع هق 
45" أنظر : (1978) لعولم ياك عنواجرم '| 06 ع «رتمنام ك4 


احلمل 


تحديث وتعر يب التعليم9". وتلم من الامارات العربية المتحدة قرضاً وها بمبلغ 
ه” مليون دولار مخصصة ا التنمية المسحلة في المخطط الخماسي » وهي 
توسيع ميناء الدار البيضاء ومطار الدار البيضاء النواصر في .60191754/١17/1٠”١‏ 


ومن الدول المصدرة لرأس المال. احتلت المساعدات السعودية مركز الصدارة 
فى القروض والمنح المقدمة إلى المغرب». ويرجع السبب في ذلك إلى العلاقات 

المتينة بين القطرين» 5 لم يحدث قط أي توتر بينهما. 

وقد تعززت علاقات المغرب بدول المشرق المحافظة عندما أصبحت هذه 
الدول أقطاباً للقوى المالية.» واستفاد اقتصادياً منها عندما رفع شعار استكمال وحدته 
الترابية . 

كما استفادت موريتانيا من قروض ومساعدات الدول المشرقية المصدرة 
للنفط. بعدما كانت تتم عاك المشاعد ات إلى اتتزقا ما عن انا حي مه 2011 
وقد بدأت من هذه السنة تستفيد من المساعدات والقروض الحكومية المقدمة من 
الدول المصدرة لرأس المال». فالسعودية مثلا قدمت 2 دون فائدة إلى موريتانيا 
ولمدة ٠١‏ سنة بقيمة 4٠0١‏ مليون اقيا محصص لبناء الشطر الأول من الطريق نواكشوط ‏ 
النماء واصلاح بحيرة ركيزء جنوب نواكشوط. وبناء مساجد بمبلغ 5 مليون 
أقياه"» , كما منحتها قرضا اخر بمبلغ ٠‏ مليون دولار بشروط جد ملائمة » وتم إبرام 
الاتفاق المتعلق به في الاطار العام للدفع الاقتصادي في موريتانيا""©. 


أما الامارات العربية المتحدة» فإلى جانب مشاركتها في المحور الطرقي في 


(45) تقرر هذا في 768 أنظر: .(1974) 0نولة يال عبواجرم '| عل عتامنتص 4 

(45) المصدر نفسه. وقد صدر المرسوم رقم (؟ ‏ 5-15) المصادق على اتفاقية القرض المبرمة في 
5 في أبوظبي بين الإمارات العربية المتحدة والحكومة المغربية. أنظر: 

.م ,(1915 تعكلة] 12) عوجعالا يال ع انهه يك أعتعتله «اءاا8 

(43) وكمثال على ذلك القرض المقدم من البنك المركزي الليبي إلى البنك الوطني الموريتاني في 

تموز ]| يوليو 191077 والبالغ ٠‏ ملايين دينار ليسي أو ١‏ مليار أوقيا. وهذا القرض ذو شروط ميسرة بشكل حساب 

التنسيق. وقد وقع على إتفاقية هذا القرض في بداية تموز/ يوليو في وزارة الشؤون الخارجية بين أحمد ولد 

دادم والي الببك الموريتاني» والمكلف بشؤون الجمهورية الليبية في نواكشوط . وتعادل قيمة ة هذا القرض مبلغ 

الحساب التسبيقي الذي كانت موريتانيا قد طلبته من فرنسا إبان إنشاء عملتها. وسوف يتم إبرام إتفاقات مشابهة 

بين موريتانيا والجزائر؛ وبينها وبين السعودية. وبينها وبين الكويت بمبالغ سوف تحددها في ما بعد. أنظر: 

(1973 أثامة 3) كع ةارم ع 1لل716 أه ستمعامم كفطع ولق «معتطبزآ قوط زعنمةأضند1 هل» 

(97) بحسب المعلومات التي قدمها مركز الإعلام التابع للحزب الموريتاني. فإن مساعدة تقدر بحوالى 

مليارات أوقيا قدّمت إلى موريتانيا من قبل عدة دول عربية لبناء طريق النما ‏ نواكشوط ومشاريع أخرى. أنظر: 

(1974 هنمز 14 ) كدعقرجه رع لتفقاج أت ستععاوه7 عقر ه81 +رعتمهامي12! هاه معطوعة ديردم دعل علتهق ]> 

(48) المصدر نفسه. 
[لحف .«عانلدهغ5 عتطورخ.آ عل ]غم هنا أمعالطه عتمماتشد84 هله 
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موريتانيا مع السعودية والكويت, فإنها قدمت إليها منحة من أجل مكافحة الجفاف 
تبلغ قيمتها و١‏ مليون أقيا . وساهمت في بناء مركب الحديد في نوادبو بمبلغ ١/5‏ 
مليون أقياء إضافة إلى إرسال الأساتذة إلى موريتانيا منذ سئة ١41/5‏ وتمويل مركب 


النسيج (روسو)”0". 


وكذلك قدمت قطر إليها منحة تقد تقدر ب ١79‏ مليون أقيا وقرضاً بمبلغ ٠١‏ مليون 
أقياء ومساعدة أخرى سنة 1/6 20١02١89‏ 


وساهمت الكويت في موريتانيا بالمساعدات لتمويل طريق نواكشوط ‏ النماء 
بمبلغ م ,0 مليون دينار كويتي. إضافة إلى 65 مليون دينار كويتي. كما ساهمت 
بمبلغ مليارين و د مليون دينار في بناء ميناء نوادبو. وإضافة ل لعي 
إثر الزيارة التي قام بها وزير المالية لموريتانيا في *” -07؟ نيسان/أبريل ١1915‏ عن 
استعدادها لمنحها قرضا إضافياً بمبلغ ٠١‏ مليون دولار لتمويل طريق النما""©. 


وأصبح التمويل العام والخاص العربي يكتسي أهمية كبرى في موريتانياء 
بحيث يشغلان المكانة الأولى في تمويل التنمية الموريتانية* ''©2. فالجزء الكبير منها 
جاءها على صورة إعانات. والباقي بشكل قروض ممنوحة بشروط جد ميسرة. فمن 
سنة 1917 حتى نهاية سنة 1١9178‏ بلغت المساعدات العربية لموريتانيا حوالى 
٠‏ مليون دولار. تتابعت ومازالت. لبعض المشاريع على هيئة قروض ومنح » 
وقروض مؤسسات التمويل الوطنية9"©. 

والهدف من وراء المساعدات والقروض التى تلقتها من الدول المحافظة هو 
الحفاظ على النظام الموريتاني المحافظ في عهد ولد داده. فبلدان الخليج» 
والسعودية علي الخصوصء كانت ادائماً صديقة ممتازة.» بحيث أن القادة فى الرياض 
يمارسون تأثيرا سياسنا ولقافا ودينياً إفي موريتانيا ويساهمون في مشاريع التنمية فيها. 
فخلال السنوات الأخيرة موّلوا جزءاً مهما من التموين العسكري الضروري للجيش 


06١‏ «816ة1لريروكلط هاه كعطوعة كلدم دعل علزه]» 

)٠١ ١١‏ 25) كارع 216ه 71601677 أء دنال عام 0+ 165 7/147 «, مومع ز]اء 0ع[ - 180نم للوللو مع م000 هل» 

(1977 ععرباة] 

)٠١ 0‏ من المشاريع الممولة هاك ال ٠٠١‏ كلم الأولى من الطريق الوطبية التي تربط نواكشوط بالنماء 
وساهمت الأقطار العربية وتساهم في تمويل استغلال معادن الحديد في «القلبه أنظر: 

9 - 28 .هم ,(1977 عوطمعاجع؟) 227 .هم ,20 .اونا ,كمطعبه كبوهم ععل كمعرمصقل كع أ عتتمسمعع 
205 .7 .م ,(1978) 21 - 19 .505 ,علان ممعم أدرءلم0) عأعورظ «رعلمة قلط هل» 
06١)‏ أما في شأن الإستفادة من القروض والمساعدات المقدمة من الدول الراديكالية. فإن موريتانيا إلى 

جانب استفادتها من ليبيا والجزائر تبعاً للعلاقات السياسية وتقلبّها بين المحاور العربية وبخاصة بعد الإنقلاب 
على ولد دادهء “فإنها 3 قد استفادت من القروض والمنح العراقية. فالعراق قدّم قرضاً بمبلغ ٠١‏ مليون دولار إلى 
موريتانيا من أجل دعم ميزان المدفوعات الموريتاني. ومنح كدلك ه ملايين دولار قصد بناء محطة تلفزيونية في 
نواكشوط. و“ ملابين دولار لمواجهة اثار الجفاف. أنظر بهذا الشأن: 

. (1979 عتطامسعامه) 252 .هه ,22 .1أ0؟ا ,كعطمجه برهم دعل كمع عمقل ذءا أه متسبمجمءظآ 


١ا/ا‎ 


الموريتاني المدرج في نزاع الصحراء*'". قبل الاطاحة بنظام ولد داده. ومن أجل 
المحافظة على تقليديته واعتداله» قدمت السعودية إلى القادة الجدد قرضا مهمأ عقب 
زيارة ولد السالك لها سنة 19178 بمبلغ ٠٠١‏ مليون, لمواجهة المشاكل الاقتصادية. 
وقد تبع ذلك تقديم قروض أخرى من السعودية بغية منعها من التقارب من ليبيا 
والجزائر الداعمتين لجبهة البوليساريو«'"©,. 

من جرد المساعدات 00 من البلدان العربية المصدرة لرأس المال 
إلى امول المستوردة له أنها غير ذات أ ثر إندماجي . فمنحها ليس حتما مرتبطا 
بإرساء أسس الوحدة. وهي غالباً ما تذكي التجزئة أكثر مما تقود إلى الاندماج. 


- الاعتبار الأخلاقي والاقتصادي 


من أهم الاعتبارات 0 لانتقال رؤوس الأموال بين الأقطار العربية الاعتبار 
الأخلاقي الديني. المقرون بمبدأ الأخوة والتضامن, الراسخ في التقاليد الإسلامية 
الغزبية الحوروثة : وتتصل بالصدقة والزكاة المحتلتين حيزاً كبيرا في تحال الدين 
الإسلامي. والاعتبار الاقتصادي المتمثل فى أهمية المحافظة على العلاقات التجارية 
الجيدة مع الأقطار المستفيدة". 00 


ويرد جانب من تلك الأموال على الدول المستوردة لها في شكل استثمارات 
مباشرة تحمل معها شروطا ذات طابع سياسي ‏ اقتصادي تمس في جوهرها «المناخ 
الاستثماري» السائد وضمانات الاستثمار المطلوبة. وغير ذلك من عناصر الضغط 
المؤثرة في توجهات ومعالم السياسة الاقتصادية المعمول بها على المستوى الوطني 
المحلى*". 


فكيفت يؤثر الاعتبار ذو البعد 0 والاعتباد ذو البعد الاقتصادي في الدفع 


(ه )٠١‏ أنظر :71641677076015 اه سنادعاممما ك6 بلعجملة «روعهمعتمهلومز - ممةا هجر كممكقاعل» 
.(1978 عوطروعنمم 3) 


)٠١5(‏ فالقادة السعوديون مساندون للطرح المغربي الرافض لتكوين أ ية دولة في الصحراء المغربية. 
أنظر: : (1978 ععطاممء امم 3) كدء6انه 71601167 أ نسباهء امهم ك6ب[ء يهال[ 

)٠١ 1‏ أما في ما يتعلق نفتح أسواق جديدة للمنتوجات. فإنها لاتلعب دوراً علموي] في حالة الأقطار 
العربية المصدرة لرأس المال. مادام ليس لها مصالح تجارية مباشرة في مجال فتح الأسواق في البلدان 
المستفيدة من التدفقات المالية. أنظر: عبد الفضيل, النفط والوحدة العربية : تأثير النفط على مستقبل الوحدة 
العربية والعلاقات الاقتصادية العربية. ص ١١56‏ 

١١ إبراهيم شحاته. «مستقبل المعونات العربية.؛ المستقبل العربي. السنة *. العدد‎ )٠١8( 


(حزيران/ يونيو .)١94٠‏ ص 8-54. 


فين 


)١(‏ الاعتبار الأخلاقي 


لا يكمن الاعتبار الأخلاقي فحسب في مبدأ مساعدة الأخ خ لأخيه. بل يدخل فيه 
الاعتبار الديني. فالعاطفة الدينية على اختلاف افيا بحسب البلدان العربية 
المصدرة لرأس المالء تدفع في اتجاه استمرارية التقاليد الإسلامية بمد العون 
والمساعدة إلى الأكثر فقرا وحاجة*"". 


'ولكن على الرغم من أهمية الاعتبارات الأخلاقية, فهي لا تفسر إلا جزءاً 
صغيراً من مجموع المساعدات المقدمة على المستوى العربي كتلك التي تقدم في 
أوقات الكوارث الطبيعية والأزمات« ''"2. وقد كان لهذا الاعتبار دور في طريقة توزيع 
المعونات وتحديد المستفيدين منها. ومازال يفسرء ولواتعرقياً: اهتمام الجهات 
المقدمة للمعونة بالقطاعات الأفقر من السكان في الدول المستفيدة وبمشاكل الدول 
الأكثر فقراً كدول الساحل ف فى أفريقياء وبعض الدول الإسلامية في اسيا. ويلاحظ 
في هلا 'الصدد ثاثر: متعونات الأقطار النفطية العربية أكثر من معونات أية مجموعة 
أخرى بالاعتبارات الأخلاقية الإنسانية الدينية . 


ويتحكم الاعتبار الديني الأخلاقي في سياسة السعودية في مجال - المعونات 
والمساعدات. المقدمة إلى الأقطار العربية المحتاجة. فالسعودية أقل استعداداً 
لتمويل الأقطار العربية الراديكالية, على حين أنها مستعدة للقيام بالمهمة ذاتها حينما 
يتعلق الأمر بالأقطار العربية المحافظة. فالعروبة المحافظة والإسلام المحافظ دافعا 
عنهما منذ مؤتمر القمة الإسلامي في الرباط سنة 1459. وأصبحا ثابتين من ثوابت 
سياستها الخارجية منذ وقت بعيد. وتهدف من ورائهما إلى تكوين تحالف إسلامي 
تواجه به المحور الراديكالي المؤمن بالعروبة والقومية. ْ 

لذلك فالسعودية» مدعومة من بلدان الخليج المحافظة. تمنح المساعدات 
الثنائية للبلدان العربية المحافظة والدول الإسلامية المحتاجة""©2 وغير المعتبرة 
بالضرورة عربية. كالصومال وجيبوتي وأوغاندا والنيجر”©. 

وقد تستخدم المساعدات والمعونات لبناء مساجد في الدول التي تستفيد منها. 


)١١9(‏ تانلداع50 دعمناوع دعل كعلع 26 راك اء 5علئغ لماعم دعااععع؟: دعل م10ل 00159 لا» .أمدامط - وومظ 
.64 .م «عطوئة عاكسصتصعم وء 


)٠١١(‏ كثيرة هي المساعدات والإعانات التي قدّمت على المستوى العربي بتيجة للأزمات والكوارث 
الطبيعية وقد حصل هذا مع موريتانيا. كما حصل مع الصومال على أثر غائلة الجفاف والجراد. ومع مصر على 
أثر الجفاف. 

)١١١(‏ ففى ما يخص مساعدة الدول الإسلامية وخاصة الدول الإسلامية الأفريقية. أنظر: سلامة» 
السياسة الخارجية السعودية منذ عام :١1446‏ دراسة في العلاقات الدولية. ولمعرفة المساعدات المقدمة من 
السعودية إلى الدول الإسلامية الآسيوية. مثل باكستان وماليزيا الخ. ... أنظر: المصدر نفسه. 


(؟١١1)‏ .«عاعغنوى نل مق 12 3 ال كعدوعغطعك كعيع! ععوتلنانا امم خعطهعة دعا المعصصمع» 
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وفي بعض الأحيان تلفت السعودية انتباه الصندوق الدولي في حالة منحه لهذه الدول 
مساعدة تقنية إلى ضرورة اتمامهاء فالقادة السعوديون يعتبرون أنفسهم أمراء ماليين 
وروحيين للإاسلام279. 

وهكذاء فإن مساعدات السعودية وبلدان الخليج التي يتم تقديمها على أساس 
أخلاقي ديني» قد استفادت منها في الدرجة الأولى الدول المواجهة لإسرائيل. 
باعتبارها منخرطة في جهاد ضد عدو لدود للاسلام ولمقدساته2059 وتأتي في الدرجة 
الثانية الأقطار العربية المسلمة غير المجاورة لاسرائيل والتي يملي عامل الأخوة 
العربية الإسلامية ضرورة مساعداتها. وتأتي في الدرجة الأخيرة الدول الإسلامية سواء 
في أفريقيا أو في أسيا". 

ولكن الاعتبار الأخلاقى الدينى لا يمكن عزله بتاتاً عن الأهداف الاقتصادية, 
إذ تعتبر بلدان الخليج والسعودية أن تقديم المساعدات على هذا الأساس قد يخدم 
في جملة ما يخدم تعبيد الطريق للاستثمارات الخاصة والعامة التابعة لها ويحمل 
معه بعض الشروط السياسية والاقتصادية. 

(؟) الاعتبارات الاقتصادية 25 


تعتبر الفوائض المالية بمثابة سلاح مهم في أيدي الأقطار النفطية» قد يمكنها من 
التأثير بواسطته في مستقبل الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلدان التي تحتاج 
إليها.ء وذلك عبر الاستثمارات المباشرة الحاملة في طياتها شرولا سياسية اقتصادية. 
تتعلق ب «المناخ الاستثماري» السائد و«ضمانات الاستثمار» المطلوبة» أو غيرها من 
عناصر الضغط المؤثرة ة في توجهات ومعالم السياسة الاقتصادية المعمول بها واعليا. 
كما أن رأس المال النفطي يحمل معه في أحوال كثيرة نوعاً من الشراكة المثلثة 
الأطراف مع رأس المال الدولي و«الشركات الدولية النشاط». 


ومن ثم فإن رأس المال العربي النفطي الوافد إلى بلدان العجز غير النفطية 
لا يجب النظر إليه باعتباره شيئاً مادياً فحسب» ولا باعتباره عنصراً من عناصر علاقة فنية 


تجمع بين رأس المال والعمل في إطار ما يسمى عادة بدالة الانتاج . وإنما باعتباره 


)١١9(‏ المصدر نفسه. 
)١١4(‏ عدغط1) «سعنامعاءم تنامألمق دعل ععهاعلازءعء عا اء وع2236 كعناوصدظ 5عل» يوسقصة 2ل 521 
(1983 ,/ا1 سوط عل غازوعلارونا ,عاءبك عدمغ3 عل أووماعءمل ع0 

(14ل) .26 .م «رعائليمة5 عتطمعخ"'! عمقل عناوتممهمء6 امعسعممماء عل علق عأصيئط مله 

[فددلة وتشمل عادة الاعتبارات الاقتصادية التي تدحل عادة في تقديم المعوبات الدولية على مسائل مثل 
أهمية المحافظة على علاقات تجارية طيية مع الدول النامية كأسواق لمنتحات الدول المقدمة للمعونة. وبصورة 
أعم الحاجة إلى دعم العلاقات الاقتصادية مع دول العالم الثالث وخلق مناخ ملائم فيها للاستثمارات الأجنبية . 
أنظر التفاصيل في : إبراهيم شحاته وروبرت مابروء «معونات دول الأوبك: دراسة تحليلية.» النفط والتعاون 
العر بي . السنة 4. العدد ١‏ (8/ا9١).‏ ص .1١١5‏ 


:يى2>ى1 


علاقة حتمية تعكس تشكيلة واسعة من المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
| لدة0320 , 


فالمعونات المقدمة من الأقطار العربية صاحبة الفوائض إلى الأقطار العربية 
الأخرى هي مقدمات للاستثمارات ذات الطابع التجاري. تعمل على تعبيد الطريق 
بسلوك سياسة الانفتاح . فإذا كان استثمار رؤوس الأموال العربية في الأقطار العربية 
هوالشكل الطبيعي للتعاون المحقق لمصلحة الطرفين» فإن القيام به يكون مسبوقا 
بإعطاء المنح والقروض الميسرة الشروط . وتمثل هذه العملية خسارة مالية بالنسبة إلى 
الدولة المائحة وكسبا صافياً بالنسبة إلى الدولة المتلقية للمعونة©. ولكن القروض 
والمنح المقدمة يراد من ورائها فتح الطريق أمام الاستثمارات العامة والخاصة للدول 
المقدمة لها من جهة, والضغط على الدول المتلقية للانفتاح على رأس المال الأجنبي 
من جهة ثانية0" 

فالمعونات والمساعدات العربية تلعب دورا تهنا في التخفيف من المخاطر 
السياسية المدعى بها عن طريق تقديم الضانات إلى المستثمرين لوي ضد 
المخاطر::"2. من هناء فإن المعونات العربية المقدمة على أساس ثنائي أو جماعي 
تهدف إلى خدمة الاستثمارات العربية الحكومية منها والخاصة؛. وذلك عن طريق 
توفير التسهيلات الضرورية وتحقيق مناخ أفضل للاستثمارات في هذه الدول. فتدفق 
المعونات والمساعدات وحتى قفروض مؤسسات تمويل التنمية الوطنية”» على 


)11١7(‏ عبد المصيل. النفط والوحدة العربية: تأثير النفط على مستقبل الوحدة العربية والعلاقات 
الاقتصادية العربية. ص .١١7‏ 

.4١٠ شحاته. «مستقبل المعونات العربية.» ص‎ )١١8( 

)١19(‏ وهده هي حالة حميع الدول المتلقية للمساعدات العربية منذ بداية السعينات. فموجة الانفتاح 
التي عرفها الوط العربي سواء في مصر أو سوريا واليمس العربية والسودان. . الخ. تعمر عن مدى تأثير رؤوس 
الأموال المقدمة كمساعدات على التوجهات الاقتصادية للدول المتلقية لهاء والتغيير من سياستها الاقتصادية. 
وقد امتد هذا الاتجاه حتى إلى الأقطار العربية التي لم تكن معروفة بالانغلاق على رؤوس الأموال الأجنبية بحكم 
ليبراليتها مند البداية كلبسان والأردن والمعربت وتونس. ّْ 

)١٠١(‏ أنظر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. «ملخص تقرير الانكتاد عن معونات دول الأوبك. 
+917 14375.» النفط والتعاون العربى. السنة ه. العدد ”7 (8/ا9١).‏ ص .١707-1١1‏ 

(171) ويبرز في هذا الصدد دور المعوبة العربية التي تتم عن طريق مؤسسات التمويل مثل الصندوق 
الكويتي والسعودي والضياني وتمس هذه المعونات والقروض في الأساس تطوير البسية التحتية في الدول التي 
تهتم الدول المانحة بتفيذ الاستثمارات فيهاء بحيث يصبح في هذا الإطار مسن المهام الأساسية للمؤسسة الوطنية 
للدولة المقدمة للمعونة أو القرض. توفير التسهيلات الصرورية لتمكين دولتها والمستثمرين الآخرين فيها من 
الاستثمار في الدولة العربية المتلقية للمعونات. وذلك عن طريق مساعدة هذه الدول في تنفيذ مشروعات البنية 
الأساسية كالموانىء. والطرق. والكهرباء. والاتصالات, والتعليم الفني, التي يقصد منها أساساً وضع بنية 
قادرة على جذب الاستثمارات الخاصة وحتى العامة إلى هذه الدول؛ إذ سوف يترتب على ذلك ظهور أنواع من 
المشروعات تتلقى في الوقت ذاته تمويلاً ميسّر الشروط من الصناديق العربية وتمويلاً تجارياً من أجهزة الاستثمار 
العربية . 
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الأقطار العربية المستوردة لرأس المال. يهدف في الأساس إلى جعل اقتصادياتها 
منفتحة. بتخليها عن سياساتها المعادية للاستثمارات الأجنبية . فإذا كانت هذه الأقطار 
تشكل مجالا خصبا للاستثمار الأمثل لفوائض الأموال العربية» فلم الحد من الميل 
والمشروعات الخاصة وفرض الحراسة عليها؟ 

فبعد تدفق المساعدات عليها وبعد ممارسة نوع من الضغوط المعنوية عبر 
الزيارات التى يتبادلها المسؤولون الاقتصاديون والسياسيون للطرفين» المصدر 
والمستورد لرأس المال. صدرت قوانين للاستثمار تعبّر عن سياسة الانفتاح على رأس 
المال العربي والأجنبي . 

وهكذا يلاحظ أنه منذ سنة 19417١‏ ومدونات الاستثمار العربية تقدم كل عوامل 
الأمان والضمان إلى رأس المال العربي والأجنبي. ولذلك. فإن معظم الدول 
المتلقية للمساعدات والمعونات العربية قطعت شوطا كبيرا في سبيل تركيز الليبرالية 
الاقتصادية والانفتاح » وتدعيم الثقة وزيادة الضمان المقدم. 


ثانياً:. ضعف مؤسسات التمويل العربية 

تتداخل مجموعة من المشاكل. لتجعل مؤسسات التمويل العربية عاجزة عن 
القيام بالدور المنوط بهاء على مستوى إنجاز وإقرار تكامل مالي واقتصادي عربي . 
بعضها متصل بالمؤسسة نفسهاء ومرتبط بالقروض الممنوحة من طرفهاء وبفاعليتها. 
وبقيمتهاء قياسا على المشروع الممول. 

ويتصل البعض الآخر بالفلسفة المتبئاة في إطار سياستها التمويلية . ومعلوم أن 
هناك اعتبارات عملية قادت مؤسسات التمويل العربية إلى أن تبدأ عملها في ظل 
فلسفة البنك الدولي, ولم تحد عنها. وقد ظلت مشلا تقتصر في تمويلها على مشاريع 
محددة. دون البرامج الانمائية . فعلى الرغم من كون البنك الدولي قد راجع سياسته 
الخاصة بالاقراض البرامجي7”©» فإن مؤسسات التمويل العربية بقيت تقتصر في 
تمويلها على المشروعات الاقتصادية بالمعنى الضيق. 


)١177(‏ معلوم أن البنك الدولي يتمسك بحرصه الشديد على أربحية استثماراتهء ومع ذلك فقد شرع في 
تقديم القروض البرامجية بشكل مطرد منذ سنة ١911‏ رغم أن اتفاقيته تنص على وجوب تخصيص القروض 
التي يقدمها أو يضمنها من أجل مشروعات محددة في مجال التعمير والتنمية إلا في ظروف خاصة . ومع ذلك 
استطاع أن يراجع سياسته الخاصة بالاقراض البرامجي وأمكنه أن يحقق مرونة في هذا الصددء بل أمكن 
لمجلس إدارته سنة /ال141 أن يضع تحديدا لمعنى الظروف الخاصة ويزيل الغموض الذي يكتنفها على نحو 
يتماشى فيه بعض الشيء وظروف البلدان النامية. 


١ا/ك‎ 


أخرى يتعلق بعضها بضعف مساهماتها في التكامل المالي العربي» والبعض الآخر 
١‏ القروض ومجالات التمويل 


أ الجانب المتعلق بالقروض 
)١(‏ الطاقة التمويلية للصناديق 
إن الطاقة التمويلية لصناديق التنمية العربية محددة إلى درجة كبيرة. ويتضح 
ذلك من خلال مجموع رؤوس أموالهاء وتعتبر جد متواضعة بالمقارنة مع المقادير 
المالية المتاحة لدى الأقطار العربية المصدرة للنفط. إذا ما قيس بحجم الموارد المالية 
اللازمة للتمويل الانمائي في الأقطار العربية الأخرى., الأمر الذي يعني أن الجزء الأكبر 
من التمويل الانمائي يتم خارج الصناديق . فبالرجوع إلى الرأسمال المصرح به 
يلاحظ أنه قد بلغ حتى نهاية سنة 1487 بالنسبة إلى كل صندوق المبالغ التالية: 


الصندوق الكويتي : 376٠‏ مليون دولار. 
الصندوق الظبياني : ٠١4,08‏ مليون دولار. 
الصندوق السعودي 788,73 مليون دولار. 
الصندوق العراقى : 458 مليون دولار. 


الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي: 770 مليون دولار. 

أي ما مجموعه 18471,37مليون دولار. وهذا الرقم يعتبر هزيلاً بالنسبة إلى 
حاجات التنمية في الأقطار العربية . وسوف تزداد الصورة قتامة وتشاؤماء إذا علم أن 
الأمر يتعلق برأس المال المصرّح به فقط. أما رأس المال المدفوع فهو كالتالي : 


الصندوق الكويتي انا مليون دولار. 
الصندوق الظبياني :ا كؤر'مه مليون دولار. 
الصندوق السعودي : مه, 584٠١١‏ مليون دولار. 
الصندوق العرافى : 0٠١‏ ملايين دولار. 


الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي: ١14١‏ مليون دولار. 


أي ما مجموعه حوالى :1: ٠١٠176,‏ مليون دولار.ويعبر هذاعن هزال الطاقة 
التمويلية للصناديق قياساً إلى حاجات التمويل العربية. وهو بحق أحد العوامل 
الفاعلة والدافعة بالأقطار العربية المستوردة لرأس المال باللجوء إلى مؤسسات التمويل 
الدولية لتغطية حاجاتها المالية» إضافة إلى مؤسسات التمويل العربية. وأحياناء فإن 
مشروعاً عربياً في إحدى الدول المستوردة لرأس المال يتم تمويله من مؤسسات 
التمويل العربية» وجهات أجنبية, وهي مؤسسات التمويل الدولية» مما يعمق تبعية 
هذه الدول للخارج. 


شدلا 


ويعتبر هذا من أهم العوامل المعرقلة لحركة السير نحو الاندماج الاقتصادي 
العربي . ولاسيما أن الاعتقاد السائد في الوط العربي في أوائل السبعينات هو أن 
المشاكل المزمنة التي عانتها دول المنطقة وعمقت من تبعيتها للخارج. أوشكت على 
الاختفاء وبالتالي فإن تسريع وتوسيع برامج الإنماء الاقتصادي والاجتماعي في 
المنطقة ووضع قواعد جديدة لاندماجها| الاقتصادي على أساس تنموي» تعتبر مهمة 
منوطة بصناديق الانماء العربية. غير أن تجربة الصناديق كشفت عن هزال دورهاء في 
إنجاز التطلعات المنتظرة منها. كما عبرت عن عدم قدرتها على الارتقاء إلى طموح 
العديد من الأقطار التي باتت تبحث عن مصادر رأس المال في الأسواق الدولية على 
الرغم من كون الجزء الكبير من الأموال المتداولة فيها هي رؤوس أموال عربية أصلاء 
وكون الاقتصادات العربية تستطيع استيعابها بكل يسر وسهولة2""9, 

وقد اعتمدت الصناديق من حيث نشاطها التعبوي على استعمال الأقساط 
المحررة من رأسمالها المكتتب فيه فحسب. ولم تستطع أن تستعمل أية وسيلة أخرى 
من الوسائل التي يمنحها القانون المنظم لهاء بغية تعبئة مصادر مالية زائدة. باستثناء 
الزيادات التي عرفتها رؤوس أموالها منذ سنة 09191/5©, 

فلم تلجأ الصناديق إلى الأسواق المالية العربية أو الدولية للاقتراض منها. فإذا 
كان الوضع منطقياً بالنسبة إلى السنين الأولى من نشاطهاء وعندما انكبت على بناء 
ا الفنية والإدارية اللازمة لتأدية مهامها. وانتظار تصاعد احتياطاتها بشكل يجعلها 
قادرة على مواجهة تكاليف أموالها الذاتية المقترضة. وتكاليف مصاريفها الإدارية» فإنه 
لم يعد هناك اليوم مايبررهء بعد مرور 50 سنة على نشأة بعضها. و0١‏ سنة 
و7١‏ سنة على البعض الآخر. وإلا أصبحت في حكم الهياكل الجامدة والبطيئة. 

فإذا كانت أنظمة صناديق الانماء العربية قد أتاحت لها اللجوء إلى الاقتراض 
كوسيلة لتأمين الحصول على مصادر مالية خارجية من داخل المنطقة العربية» أو من 
المناطق الدولية الأخرى عند الاقتضاء. فليست هذه الوسيلة باعتبارها مصدراً لتمويل 
مجلديق الانماة الغربية كينا متعكرا فقن نبيق :أن تبات البها جل نوك التتمية الدولية 
والاقليمية المماثلة المحدثة في تاريخ سابق:22. على أن إمكانية الاقتراض لم تغب 
نهائياً عن ذهن مؤسسي الصناديق العربية» فقد أولوها اهتماماً كبيراً عند تخطيط البدائل 


)1١١5(‏ أنظر: بدر عيلان. تشريعات الاستثمار واستراتيجية التعاون المالي العربي (بغداد: دار الثورة 
للصحافة والنشر. 8/ا9١).‏ ص١١151١1.‏ 

(4؟١)‏ لمزيد من التفاصيل» أنظر: «القروض ومجالات التمويل» س الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

)1١5(‏ على سبيل المثال حصل البنك الدولي للإنشاء والتعمير خلال سنة 191/5 على 4,١١8‏ مليار 
دولار. كما حصل بنك التنمية الآسيوي. وبنك التنمية لدول أمريكا معاً على 447 مليون دولار خلال السنة 

نفسها. أنظر بهذا الشأن: البنك الدولي. تقرير عن التنمية في العالم. 14177 (واشنطن, دي. سي . : البنك. 
/ال91١).‏ 
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المطروحة لدعم مواردهاء وقد تجسّد الاهتمام بها في اتفاقات وأنظمة إنشاء الصناديق 
العربية . فجميع المؤسسات تتوافر فيها طاقات إقراضية هائلة تعادل ٠٠١‏ بالمائة. أي 
ضعف أموالها الذاتية الخاصة » من رأس مال مكتتب فيه واحتياطات. في حين أن 
البنك الدولي لا يستطيع أن يتجاوز نسبة ٠١٠١‏ بالمائة. 


على أن هذا المورد يعتبر أهم وسيلة على الاطلاق متاحة لمؤسسات التمويل 
الانمائى العربية» إذا استعملت كأداة لادخار جزء من الفوائض المالية العربية العامة 
ضمن شروط لا تستهدف فحسب مجرد الربحية من التوظيف, وإنما تسعى في درجة 
أولى إلى تحقيق المعادلة الصعبة. المتمثلة في التوفيق بين إمكانية المحافظة على 
قيمة تلك الأموال باستتخدامها فى أصول عينية ثابتة» وأن يستجيب استخدامها لتنمية 
المتطقة العربية واتدماخها 0 تضاهى فى الكلفة واليسر شروط استثمار الأموال 
الذائية. للصاديق' العربية, 3" 


لم تكلف صنديق التمويل العربية نفسها عناء تعبئة موارد مالية إضافية عن 
طريق الاقتراض وفق ما تسمح به اللوائح والنظم الأساسية المنشئة لهاء بل إنها تميل 
إلى سلوك سياسة محافظة في مجال تمويل الإقراض لأغراض التنمية العربية©. 
ومصدر هذا الطابع المحافظ للسياسة المالية للصناديق القطرية يعود إلى الفكرة 
القائلة :ب إن نجاح مؤسسة ما للتمويل الانمائي لا ينبغي أن يقاس بمجرد حجم القروض المعقودة 
أو بمجرد الاستثمارات التي تقوم بتنفيذها. وإنما أيضاً وبنفس القدر يحسن تدبير المؤسسة للموارد 
المعهود بها إليها. وهذا لا يخدم اللسلامة المالية المطلوبة من كل مؤسسة قادرة على الحياة 
والاستمرار وحسب. وإنما يخدم أيضا القيام بالمهام الانمائية المطلوبة منها)"©, 


ومهما تكن الحجج والتفسيرات الممكن أن تساق لتبرير النهج المحافظ في 
السياسة الاقراضية التمويلية لصناديق الانماء القطرية ؛ فإنه لا يمكن إغفال حقيقة 
وجود طاقة تمويلية عاطلة لدى هذه الصناديق. لم يلجأ بعل إليها . وتتجسد في 
إمكاناتها الاقتراضية من الأسواق الاقليمية والدولية» في وقت توجد فيه حاجات انمائية 
استثمارية كبيرة وملحة لدى الأقطار العربية المستوردة لرأس المال. مما يؤدي إلى 
القول إن الصناديق لم تلعب دورها المنوط بها في تيسير حركة الفائض داخل المنطقة 
العربية» فما زال أمامها مجال واسع لاستكشاف وصياغة المشروعات الانمائية 
الملائمة للوطن العربي في حدود إمكاناتها المالية. 


)١17(‏ عبد الفضيل. النفط والوحدة العربية: تأثير النفط على مستقيل الوحدة العربية والعلاقات 
الاقتصادية العربية. ص 97. 

(177) عبد اللطيف الحمد. «وخمسة عشر عاماً مس العمل الانمائى الدولى : الصندوق الكويتى للتنمية 
العربية.» النفط والتعاون العربي. السنة "#. العدد١‏ (191/9): ص 715-174. ١‏ 
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(9) نسبة القروض إلى رأس مال الصندوق وإلى كلفة المشروع 

من بين عناصر ضعف صنديق التنمية العربية» وبخاصة القطرية منهاء ضالة 
قيمة القرض الذي تقدمه بحكم ما تتضمنه تتضمنه القوانين المنشئة لها من قيود. وربما كان 
ذلك من الأسباب الدافعة إلى البحث عن تمويل خارجي إضافية لمشروع ماء من 
فرقاء أجانب. ومن مؤسسات التمويل الدولية خارج المنطقة العربية©. 


فالصندوق الكويتي, مثلاًء يشترط ألا تزيد قيمة القرض الث ف لمشروع 
ماعن ٠ه‏ بالمائة من 100 لا يتجاوز ٠١‏ بالمائة من رأس المال المقرر 
للمندوق. ويتضمن نظام الصندوق السعودي القيد نفسه*""©. 


وتلك هي وضعية الصندوق الظبياني الذي يذهب نظامه الأساسي إلى ما ذهب 
إليه الصندوق الكويتي” 000 


ويتضح من .ذللق: آن الصتاديق الانمآئية' العربية: فنا نظمت قوانينها طاقاتها 
الإقراضية إما بناء على نسبة مبلغ القرض إلى رأسمال الصندوق أو انطلاقا من تحديد 
نسبة عليا لتمويلها في ضوء الكلفة الاجمالية لكل مشروع. أو بالنسبة إلى البلد 
المسفيدع واعيانا تاخة بالتحديدية: هنا 


ويعبر ذلك. دون شك. عن ضعف مؤسسات التمويل التنموية العربية عن القيام 
بمهامها المنوطة بها في الوطن العربي » ويتجلى هذا الضعف عند كون رؤوس 
الأمرل 1 الاسمية أو المدفوعة جد ضئيلة قياساً على ما هو مطلوب من أموال للقيام 
بمهمة تنمية المنطقة. 


فإذا كانت مهمة الصناديق الأساسية هي تمويل البُنى التحتية للاقتصادات العربية 
المستوردة لرأس المال. فإن قطاعات البنية التحتية فى الأقطار العربية تتطلب 
استثمارات ضخمة, مما يفند نظرية فائض الأموال النفطية. فقد قدّرت الاستثمارات 
اللازمة لتنمية الصناعات البترو ‏ كيميائية والجرارات الزراعية بحوالى 5" مليار دولار» 


وقدّرت تكاليف إنشاء شبكة من المواصلات تربط جميع أجزاء الوطن العربى 
(8؟١)‏ 46 ووطهجه كمجمل أهء كعناواه8 كعط :عاهع6لهاةما «ملله,6مم00) هط ,عاسسهعآ كتقطعد 


عل همامكتممع:0 تكتموط) .0[5؟ 2 ,كعاه6لهلاج مله مومم عل كعمتجم كعنسء6/]أك عع ووماء 06ل 
أء ,(1976 ,عناوتممممءة امعسعممماء 06 عل اء وممأووعممم 


الحمد. المصدر ثقسه.ء ص ا؟. 
المشروع. وأن لا تتجاوز قيمته ه بالمائة من رأسمال الصندوق. 

[حضحة أء .([.5.3 .هد :.آ.ك]) 1970 07177166 م#طهجه لعلزممن) , لعوكو1 عتد:ئزلة1/ا 
الحمد. المصدر نفسه. ص .١556‏ 
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بحوالى يا مليار دولار» وقدّر الحد الأدنى لتوفير التجهيزات الصحية في الأقطار 
العربية بحوالى ه“* مليار دولار«”© , 

ومن ثم إذا كان الاتجاه الواضح في ميدان تمويل التنمية في الوطن العربي 
بدأ يميل نحو الأخذ بالاطار المؤسسي كبديل عن المعونات المبعثرة التي يخضع كل 
منها لظروف ساعتهاء فإن دور المؤسسات التمويلية في مجموعه مازال» مع ذلك 
دورا محدودا إذا ماقيس بحاجات الأقطار العربية. 

وقد قاد الضعف في ميادين القروض التي تقدمها صناديق تمويل التنمية 
العربية إلى الأقطار العربية التي تعاني فقرأ مالياًء إلى لجوثها إلى الأسواق المالية 
الدولية للحصول على حاجاتها المالية منها. 

فإذا علم أن الأسواق المالية تستوعب معظم الأرصدة العربية» فإن ذلك يعني أن 
الأقطار العربية غير النفطية تقترض في الواقع أموالاً عربية تحصل عليها عن طريق 
المؤسسات الغربية. وبشروط تلك 0 بدلا من حصولها على المال العربى بي 
الفائفض من منبعه الأصلي ومن أصحابه مباشرة ودون وساطة أجنبية””" . 
من جهة. وانخفاض قيمة تلك الأرصدة المدورة في البلدان الصناعية من جراء 
التضخم المستمر من جهة أخرى. 

ب الجانب المتعلق بمجالات التمويل 


(أ) التركيز على تمويل المشاريع 

من المفروض. عند صياغة السياسة التمويلية لمؤسسات الانماء العربي وتحديد, 
أولويات التمويل» أن تتوافر لدى كل مؤسسة معايير محددة تعتبر أساساً للمفاضلة بين 
المشاريع المعروضة عليها. فتلجأ إلى اختيار المشروع المعتبر أكثر مساهمة في توليد 
وتعظيم الآثار الانمائية. فمن المنتظر أن يتم خضوع طلبات التمويل المقدمة إلى 
صناديق الانماء لدراسة تقويمية» تحاول ليس فقط تقدير فرص نجاح المشروع وقدرته 
على الوفاء بالتزاماته المالية وفقاً للمعايير المالية التقليدية لتقويم المشروعات. بل 

يجب أن تتعدى ذلك إلى التعرض للآثار الانمائية المرتقبة على كل أوضاع الاقتصاد 
الوطني » كالمساهمة في توليد الزيادة في حجم الدخل القومي وفي توسيع فرص 
العمالة وفي تحسين وضع ميزان ا 0 وفي توليد المزيد من علاقات الترابط 


(11) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: استخدامات عوائد النفط العربي حتى نهاية السبعينات 
(القاهرة: المنظمة. ا/91١).‏ ص .5١١‏ 

١1 محمود عبد الفضيل. النفط والمشكلات المعاصرة للتنمية العربية. سلسلة عالم المعرفة؛‎ )١*5( 
.٠١4 ص‎ )2)١81/4 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.»‎ 
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والتشابيك داخل الاقتصاد العربي في مجموعه”". 

وقد يكون مستحيلا من الناحية العملية وضع مثل هذه المعايير على محك الواقع 
العملي فصد ترشيد نشاط عمليات التمويل الاتراضي التي تقوم بها صناديق 0 
العرية في ظل سيادة وغلبة «نمط التمويل المشروعي»» بحيث يتم تخصيص الموارد 
المالية المقدمة لتنفيذ أعمال خاصة بإنشاءات محددة» تشكل في مجموعها وحدة ذات 
معالم واضحة. وقد تتراوح 1 لانتاج الاسمنث مثلاً؛ أو محطة 
لتوليد الكهرباء (أو مجرد توسيع طاقة المصنع أو المحطة). 


وعلى الرغم من محاولة الصناديق الالتزام بما يعني القطر صاحب المشروع 
المرشح للتمويل من أولويات إنمائية. فإنه يجب الاعتراف بأن الأولوية المرسومة في 
الخطط الاقتصادية الانمائية العامة لكل قطر ليست منفصلة وواضحة بدرجة كافية, 
بحيث تصلح لترشيد نشاط وعمليات «التمويل المشروعي» التي تقوم بها صناديق 
الانماء العربية. لذاء فلا مناص من الاعتر اف بأن صناديق الانماء العربية تعمل إلى 
حد بعيد على أساس ذاتي أو اعتماداً على ما يسنح من فرص أكثر من عملها على 
أساس برنامج إنمائي معين. كما يفضل بعض الصناديق مثل الصندوق الكويتي» 
العمل 7 المجالات التي استطاع أن يجمع فيها خبرات كافية.» فيتجنب بقدر 
الامكان أنواع المتاريع التي لا تزال غريبة عنه9"". 


وهكذاء يبين تشخص النشاط التمويلي لمؤسسات التنمية العربية أنها تكاد 
تقفصر كلياً عملياتها الاقراضية على المشاريع» فالاختيار بين تمويل المشروع وتمويل 
البرنامج مازال خارج اهتماماتها بشكل كبير”"©. 

وإذا كان تقرير بيرسون قد جاء سنة 1954 ليفضل القروض المخصّصة للبرامج 
على قروض المشاريع””©», فإن الاقتصار على تمويلها مرذه إلى الجانب القانوني 
المؤسسي للصناديق . وعندما عدلت أنظمتها القانونية منذ سنة 19174» عرفت الأقطار 
العربية تطورات مفاجئة أدت إلى رفع مواردها المالية. فكانت سياستها الإقراضية 
منحصرة في تعاطي النشاط الاقراضى المشروعي » مستفيدة من خبرة البنك الدولي 
للإنشاء والتعمير المستعان بها في المجال نفسه©. 


(17) الحمد. وخمسة عشر عاماً من العمل الإنمائى الدولى : الصندوق الكويتى للتنمية العربية.» 
ص ١ 1 ١ .1١‏ 
)١14(‏ النشرة الشهرية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول, السنة ه. العدد” (اذار/ مارس 
اححدة ة ص احلدة 
(ه )١‏ ,االعترعممماء 46 عل دعطق جه كلم[ اء كعناهاته8 دع[ :ء7!|246721! 0000676110:1) هط رعاتلة1 1 
.63 .م ركعأه ةلهات مناه قزمم عل كعدجمل كعلدع م6 [لفل 
)١7١(‏ ها عل اممممم! لتعسرعممماء مك | جلامم عانناةدمء :(ملاعه عنبن كرعلا روموموعط هآ 
.243-244.جم ,(1969 ,[.مام .ه] عترولا" بوع1!) أممه لمعتسا تعدعومماءطقك عل اء عفلااة "ل رمأكل وه 
[ففتة 4 .م ..لنط] ,12101 


١م‎ 


كان هذا الوضع مفهوماً في بداية نشاط الصناديق العربية نظراً لرغبتها في إثبات 
أهمية وجودها عن طريق تقديم تمويل المشروعات المتوافرة» بصرف النظر عن أي 
اعتبار آخر. وكان ينتظر منها أن تحقق فق فلسفة معينة في التمويل الانمائي. تتفق 
وظروف الدول المستفيدة من نشاطها مع قدراتها الذائية”" , 


وعلى الرغم من التطور الحاصل في بعض مؤسسات التمويل التنموي في 
اتجاه توسيع نشاطها الاقناضيء ليشمل البرامج والمشاريع. فإن جلي مزال يعد 
تمويل المشاريع. حتى أن الصناديق المهتمة بتمويل 2 لم تلجأ إليها إلا في 
000008 مما يؤكد أنها ما زالت حبيسة أسلوبها التقليدي الخاص 
بالتمويل المشروعي على حساب التمويل المشاريعي . 

إن مراجعة النصوص القانونية القديمة المؤسسة للصناديق واردة بإلحاح, 
مادامت اعليتها تعتبر صناديق وطنية تخضع للإرادة المنفردة. ومادامت الصناديق 
المشتركة تضم أكثرية الأقطار العربية المستفيدة منها في عضويتها"". 

ولكن اقتصارها على المشاريع يفسر إلى حد بعيد بالضعف الحاصل في 
رؤوس أموالها من جهة. ومن جهة أخرى. فالصبغة الوطنية للصندوق تفرض 
بالضرورة نوع التمويل الانمائى الذي يمكن القيام به من قبله وهو في الغالب 
نويل مشروعات: إلمائية ولقن” تمويل برامج تنموية؛ لأنه .من الأسهل [بصرف النظر 
عن حجم التمويل المطلوب] إتخاذ قرار بشأن مشروع معين» وليس الأمر كذلك في 
حالة البرنامج . فالمؤسسات قد التزمت بأسلوب التمويل التقليدي وهو أسلوب محافظ 
وبطيء تبرره أوضاع السلامة المالية لكل مؤسسة وحرصها الشديد على جدوى 
المشروعات التي تمولها. ولكنه يفرض عليها الاقتصار على تمويل مشروعات 
لم يكن لها دور في اكتشافهاء والتي يمكنها أن تجد ا من مصادر التمويل 
الأجنبي. الشيء الذي يجعلها تتنافس في النهاية على عدد قليل نسبياً من 
المشروعات*:0. 1 

فالاعتماد على تمويل المشاريع هوما يمكن أن تقوم به الصناديق في وضعيتها 
الحالية وفي وضعية الوطن العربي المجرأ. فتمويل المشاريع يخدم في الأساس 


(158) إبراهيم شحاته. «المؤسسات العربية للتمويل الإنمائي.» السياسة الدولية.» السنة .١١‏ 
العدد 45 (تشرين الأول/ أكتوبر 2/ا91١1).‏ 

(1*4) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. استخدامات عوائد النفط العربي حتى نهاية 
السبعينات. ص .١55‏ 

)١4(‏ وتجدر الإشارة إلى أن المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية قد أشار إلى هذه الصعوبات في 
تبريره اقتصار نشاط الصندوق حتى عام 19174 على تمويل المشروعات. أنظر: عبد اللطيف الحمدء العون 
الإنمائي الثنائي: الصندوق الكويتي أقدم أشكال هذا العون (الكويت: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية 
العربية. 191/4),) ص 6. 


١مل,‎ 


وضع التجزئة القائمة ويزكي الحماسة في التمسك بالسيادات الوطنية القطرية. وهذا 
الوضع له أثر سيىء في مسيرة التكامل والاندماج الاقتصادي العربي المنشود. 


(؟) تمويل البرامج 


على الرغم من كون تمويل برامج التنمية تعتبر أفضل وسيلة لخدمة الاندماج 
الاقتصادي العربي. فإن صناديق التمويل العربية لم تولها أدنى اهتمام. ويعتبر 
الاقراضٍ المخصّص لتمويل البرامج الإنمائية الشاملة إلى جانب الاقراض لتمويل 
قطاع معين يضم عدة مشاريع متجانسة!01, وكذلك دعم بنوك التنمية في الأقطار 
0 المستوردة لرأس المال”*2. من أهم الجوانب الاقراضية التي لم تستخدمها 
الصناديق, أو على الأقل حينما لجأت إليها لم تكثف عملياتها الإقراضية إزاءها. 


وتهدف المعونات المالية عادة إلى تمويل برنامج إنمائي ‏ وإلى توفير العملات 
الصعبة الضرورية لتأدية ثمن الواردات من سلع التجهيزات ومعدات البناء» وذلك تبعاً 
للحاجات الاجمالية التى يبررها البلد المستفيد ضمن خطة دقيقة لتوقعاته عن إيراداته 
ومدفوعاته من العملات الأجنبيةء خلال فترة زمنية محددة لتنفيذ البرنامج. ففي هذا 
الاطار يكون من الضروري وضع تحديد دقيق للمبالغ المحتملة التي يمكن الحصول 
عليها من الخارج لتمويل المشروعات الواردة داخل البرامج . فإذا كان جل الأقطار 
العربية يأخذ بسياسة التصاميم الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. فإن بعضهاء 


وغتصيورف] الأقطار العربية رد لرأس المال.» أصبح ذا تجربة في هذا المجال» 
بحيث يستطيع أن يحدد بكيفية سليمة حاجات مشاريعها المخططة من العون 


الخارجي طوال عدة سنوات . وقد يساعد هذا على تدفق حجوم متزايدة من الموارد 
العربية عن طريق مؤسسات الانماء التي يمكنها بسهولة أن تج :مجالا اهاري را 
بحيث توظف في أصول عينية حقيقية بدلاً من أن تظل موظفة في أسهم وإيداعات. 
وقيم منقولة معرضة لمخاطر تقلبات الأسعار والتضخم في الأقطار المصنعة. وهكذاء 
فإن الأسلوب الأمثل لعمليات الإقراض الانمائي لصناديق الانماء العربية هو أسلوب 
تمويل «برامج التنمية» بقصد تفادي أسلوب «التمويل المشروعي )“رغم بساطة 
إجراءاته ووضوحها. فالبرنامج الانمائي. على عكس المشروع. عادة ما يحتوي على 
مجموعة متسقة ومترابطة من المشروعات ذات الآثار الإنمائية المتداخلة يساند بعضها 
البعض الآخر. كما أنها تحمل بالضرورة نظاماً للأولويات يعكس البعد الاستراتيجى 


)١1١‏ ,لاع امع وروواءء6ل 06 5 015[ أ كعنننانه8 دعا تعلهج6اهاتها ا«متنه 6م00 ها ,عاسم 
.72-3 .ام ,كعله فتهاتما ماله فمومف عل ممصمل كعندع6 خا 
)١47(‏ المصدر نفسه. ص .48١‏ 
055 عندما تمت إعادة تنظيم الصندوق الكويتي بموجب القانون رقم (5") لعام 2191/4 أصبح من 
المسموح به تمويل برامج التنمية إضافة إلى المشروعات. 


168: 


الكامن وراء عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطر عربي بعينه أو في مجموعة 
من الأقطار العربية2:"©. 


ويعتبر أسلوب تمويل برامج التنمية أنسب الصيغ كإطار لتمويل عمليات التنمية 
الاقتصادية ذات الطابع الكاملي على صعيد المنطقة. ويمكن إعطاء مشال على ذلك 
برنامج الأمن الغذائي, إذ أنشئت «الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي» لتتولى 
تنفيذ برنامج أساسي لتطوير القطاع الزراعي في السودان.» وفي أقطار عربية 
أخرى**"2. فالاقتراض الخاص بمساعدة البرامج العامة سواء تناول كلياً أو جزئياً 
تغطية فجوة العجز من العملات 0 لابين في تمكين البلد المعني 
من تنفيذ برنامجه الانمائى بصورة منتظمة دون أن يجد نفسه مضطرا لتعديل نمط 
استثماراته وأولوياته بما يؤدي إلى معدل أقل من النمو عندما لا تكون احتياطاته من 
تلك العملات من القوة بحيث يستطيع توفير الدعم اللازم لخططه؛ أضف إلى ذلك أنه 
يتيح للأقطار المقترضة التمتع بحريات أكبر في اتخاذ القرارات والاجراءات التي 
يراها ضرورية. دون عامل التدخل الخارجي. المؤثر فى مستويات التنمية 
الاقتصادية داخله دون مواجهة صعوبات كثيرة في تبنيها. كما أن السحب على 
القروض المخصصة في إطار البرنامج يجري بشكورة سنوية اقتزنا مراخفة آذانات 
البلد المنتفع للتأكد من استخدام تلك الموارد في تحقيق الأهداف المقررة» في 
حين أن السحوبات في حالة الإقراض المشروعي تتم ببطء. وتتوقف على مدى تقدم 
المشروع دون أي اعتبار آخر, بحيث تتناول النفقات المسحوبة من القرض تغطية 
نفقات سبق أن دفعها البلد المستفير0*©, 1 

ولكن لماذا لم تلجأ مؤسسات التمويل العربية إلى تمويل البرامج مفضلة تمويل 
المشاريع؟ هل يعود الأمر إلى وجود قنوات أخرى للتمويل تقوم بالمهمة ذاتها؟ يجيب 
البعض بالايجاب ويعتبر أن عدم اكتراث الصناديق العربية بتمويل البرامج مرذه إلى 
وجود قنوات تقوم بتقديم العون الموجه إلى معاضدة ميزان المدفوعات في الأقطار 
العربية غير المتوافرة لها فوائض مالية. وغيرها من أنواع المساعدات الداخلة في 
إطار الإإقراض البرامجي . وإنطلاقاً من ذلك» لا داعي لخروج صناديق التنمية على 
ما حدّد لها سلفاً من اختصاص ينحصر في تمويل المشروعات المنتجة أو المتعلقة 
بالتجهيزات الأساسية داخل الأقطار العربية مع اعتبار الجدوى الاقتصادية لحالة كل 
ل في ذلك مرده إلى ضالة إمكاناتها المالية. وقد عبر عن هذا الاتجاه 
مدير الصندوقى الكويتي إذ قال : «إننا لا نملك الموارد الضرورية لكي نتحمل ولو جزئياً برامج 


)١54(‏ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. استخدامات عوائد النفط العربي حتى نهاية 
السبعينات. ص .١55‏ 

)١45(‏ عبد الفضيل. النفط والوحدة العربية: تأثير النفط على مستقبل الوحدة العربية والعلافات 
الاقتصادية العربية. ص .٠١5‏ 

.١٠١5 عبد الفضيل. النفط والمشكلات المعاصرة للتئمية العربية. ص‎ )١57( 
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التنمية لمجموعة نظم ؟١‏ دولة, كما أننا غير قادرين على منح مساعدات نتلاءم وحاجيات اقتصاد 
بكامله. ثم إننا لا نستطيع ولا نريد التدخل في مخططات الانماء الوطنية. والحالة هذه إن معالم 
كل مخطط تتلاشى بين إعداده وإخراجه إلى الوجودع1*9"©, 


إن مسلك صاديق التمويل العربية الذي نهجته بشأن تفضيل تمويل المشاريع 
على تمويل البرامج لا يمكن تفسيره فقط بالضعف النسبي لحجم رؤوس أموالها, 
بل إن جانبا من الحقيقة حول الوضعية يعود إلى كون أغلبية المستفيدين العرب من 
تمويلها يفضلون الحصول على قروضها واستخدامها لتمويل أغراض عامة, كما أن 
عدم اهتمام بوسيات التمويل العرية بالقروض المخصصة 0 ا 0 
قدّمها انلوق إلى أغلب الأقطار العرية - 


د الضعفت" المريط بطري" التمويل :وبالمؤضسة الممولة 
أ العناصر ذات البعد السياسي 
إنها تتمحور حول سالسلة من عناصر الضعف المتصلة بالأقطار المتلقية 
للقروض المقدمة من طرف المؤسسات والأقطار المانحة لهاء. إذ إنها غالبا ما تتأثر 
بالاعتبارات السياسية وبالحالة ال لتى تكون عليها بين هاتين المجموعتين من الأقطار, 
مما يعني نفي حياد الصناديق وعدم تأثرها بالمعطيات السياسية بين المتلقين للقروض 
والمانحين . 


)١(‏ تأئر القروض بالظروف السياسية 

ويعود السبب في ضعف القروض أو تكاثرها بين الأقطار العربية المانحة لها 
والمالكة للمؤسسات. والأقطار العربية المستوردة لرأس المال إلى اعتيارات سياسية . 
وقد يزكي من الوضعية كون التمويل الغالب والسائد بين الأقطار العربية هو التمويل 
الثنائى الذي يتخذ الطابع الانمائى. إذ إنه تتوافر للمؤسسات الوطنية للتمويل 
الخارجي موارد مالية لا تتوافر يت العربية المشتركة. 

فمن بين الصناديق العربية المهتمة بالتمويل الانمائي» هناك أربع مؤسسات 
وطنية وصندوق واحد جماعى مشترك . فالصناديق الوطنية أنشأتها دول الفائض بقصد 
إدارة قروضها ومساعداتها للأقطار العربية وغير العربية أيضاً ذات العجز. ومعنى ذلك 
أن الموارد المالية المتدفقة عن طريق الصناديق الوطنية هى من قبيل التدفقات المالية 


.6 الحمدء العون الإنمائي الثنائي: الصندوق الكويتي أقدم أشكال هذا العونء ص‎ )١47( 


اليل 


والمساعدات المتعددة الأطراف04©8, 


فعلى الرغم من كون الاتجاه السائد الآن والطاغي على التمويل الانمائي يميل 
إلى الأخذ بالاطار المؤسسي بديلا عن المعونات المبعثرة التي يخضع كل منها 
لظروف آنية؛ فإن التمويل الثنائي للتنمية يخضع.للاعتبارات السياسية إلى درجة كبيرة» 
العربي بشكل جماعي". 
وقد يخضع التمويل الثنائي للاعتبارات السياسية إلى درجة أكبر. ولكن قد يتم 
التخفيف من هذا الهاجس إنطلاقا مما أثبتته التجربة من أن التمويل الانمائي الثنائي 
يمكن أن يتجرد من الاعتبارات السياسية (تجربة الصندوق الكويتي) مادام يصدر عن 
دولة ليس لها أطماع معينة وترغب في المحافظة على علاقات طيبة بالجميع , ولكن 
المسألة تعتبر مجرد افتراض غير معلل ولا منسوخ على معطيات واقعية. يدحضها 
القروض والمساعدات الثنائية تعتبر أكثر حساسية للاعتبارات السياسية من القروض 
والمساعدات المتعددة الأطراف . وقد يعبر جزئيا عن حقيقة الوضعية بالمثالب التي 
ينطوي عليها الهيكل الحالي للصناديق. إذ يخشى أن تتوقف نظرة الصناديق في بحثها 
طلبات القروض المقدمة إليها على طبيعة العلاقات السياسية السائدة بين الدولة التي 
يتبعها الصندوق والدولة طالبة القرض . 
من هناء فإن القروض التي تقدمها مؤسسات التمويل الوطنية إلى الدول 
العربية الأخرى لا يمكن عزلها عن حالة العلاقات بين الدولة المتلقية للقرض 
والدولة المائحة له. 
فرغم الادعاء السائد حول حياد صناديق التمويل العربية» فإنها تتأثر عند منحها 
القروض بحالة العلاقات السياسية بين الدولة المتلقية للقروض ودولة الصندوق. 
ولعل عملية سريعة لقراءة وتفخص القروض التي تقدمها الصناديق إلى الدول 
العربية تبيّن هذه الحقيقة» ويخاصة حينما نقرأ العمليات التمويلية التي قام بها 
الصندوق السعودي والصندوق العراقي حيث تبدو الاعتبارات السياسية واضحة . 
(؟) نموذجان للتأئر بالظروف السياسية 
منح الصندوق السعودي عند نشأته في سنة ١1915‏ مصر قرضين بمبلغ 
)١44(‏ جودة عبد الخالق. «نحو صندوق عربي واحد للتنمية الاقتصادية.» السياسة الدولية. 
السنة 17. العدد 18 (تيسان/أبريل /ا191). ص 45 
)1١54(‏ شحاته. «المؤسسات العربية للتمويل الإنمائي». 


1١ /ام‎ 


مليون دولاره'*2. وفي سنة 19177 قدّم إليها قرضين آخرين مجموعهما 
كأارمة مليون دولار» بقصد تمويل مشروعين يتعلق أحدهما بتطوير محالج الأقطان 
قيمته 75,8 مليون دولار'”20. ويتعلو 3 بتطوير المواصلات السلكية 
واللاسلكية بمبلغ 57,8١‏ مليون دولار”» 


أما سنة /ا/191 فقد قدم الصندوق قرضاً آخر إلى مصر قصد تموي ل مشروع توسيع 
قناة السويس بمبلغ /ا٠.ره٠هة‏ مليون دولار 06 

ويلاحظ أن هذه القروض لا تعتبر إلا ءا بسيظاً مقابلة بما هوموجه من 
رؤوس أموال على شكل مساعدات حكومية مباشرة من قبل السعودية لمصر. ومع ذلك 
فإن تواترهاء وبمعدل قرضين سنويا مرده إلى التقارب 2 القوي بين البلدين 
وتفاهمهما حول المشاكل الاقليمية القومية . ٠‏ مع انتفاء أ ثر النزاعات القديمة 3 
خصوصاً أن مصر بدأت تقبل جزئيا بتقاسم السعودية معها زعامة الوطن العربي . كما 
أن محافظة مصر وانفتاحها من جهة ثانية» وتخليها عن قيادة التيار القومي الثوري ضد 
الأنظمة المحافظة فى المنطقة, كلها عوامل جعلت المساعدات والقروض السعودية 
تتدفق في اتجاهها. 

أما بالنسبة إلى سوريا فيلاحظ أنالصندوق السعودي قدم إليهاسنة 19176 أربعة 
قروض بمبلغ 47 , 85 مليون دولار موجهة لتمويل أربعة مشاريع**"2. ويتضح من 
خلال تكائف القروض نحو سوريا فى هذه السنة. أنها جاءت فى ظرفية متميزة. 

ك8 وفعت اتفاقية القرض الأول في 14752/0/154. بمبلع 14,15 مليون دولارء ويتعلق بتمويل 
مشروع إعادة فتح قناة السويس ٠»‏ والقرض الثاني وفعت اتفاقيته في ع بلع 520 مليود دولار 
لتمويل مشروع تطوير السكك الحديدية. أنظر في هدا الشأد: 

.(1975 عتطجرعامعد) 212 .50 ,18 .اونا رؤعطهجه كبريهم دعل ؟ععاتعمور عع له عتجرمرمعط 
وقارن هذا بما ورد في : تونس, أمانة التسيق. العمليات التمويلية لمؤسسات التنمية الاقليمية والوطنية حتى 
١/+م.؛‏ ص 756 وحتى نهاية 1487/17/71. الذي يؤكد على أن مبلغ القرص هو 0 مليون 
دولار. كما أن المصدر الأول يشير إلى أن مجموع القروض التي ستتحصل عليها مصر من طرف الصندوق أنذاك 
هو أربعة قروض بمبلغ ١5١‏ مليون دولار في حين أن ما هو مثبت في المصدر الثاني هو المعول عليه وهو قرضاد 
بمبلغ 8٠‏ ليون دولار أي حاصل جمع د/ا,ة مليون دولار و5,75 مليون دولار. (قارن بين 
المصدرين). 1 

.191975/١/7 وفعت اتفاقية القرض المتعلق بتطوير محالح الأقطان هي‎ )16١( 

فك ة وقعت أثقاقية القرض المتعلقة بتطوير المواصللات السلكية واللاسلكية بالتاريخ نفسيهة 
حا . 

اك اتفاقية هذا القرض الأخير بتاريخ 1919/1/١١‏ 

)١5:(‏ ويتعلق الأمر بالمشروع الأول ويهم توسيع ميناء طرطوس. وميلغه ١0,0٠‏ مليون دولار. وقعت 
اتفاقيته بتاريخ *1477/48/5. والمشروع الثاني يتعلق بمشروع توسيع ميناء اللاذقيةء ومبلغه 14,4 مليون 
دولار. والمشروع الثالث يتعلق بطريق دمشق الحدود اللبنانية ومبلغه 6 مليون دولار. والمشروع الرابع 
ويتعلق بمستشفى تشرين العسكري ومبلغه ١5, 1١4‏ مليون دولار. وفعت اتماقية هلبه القروض بالتاريخ تفنه أي 
47/4/59 . أنظر: تونس. أمانة التنسيق. المصدر نفسهء ص لا57 . 
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ويتعلق الأمر بالحرب اللبنانية» وبالتقارب السوري السعودي بحيث لم تعرف علاقات 
البلدين انذاك أي توتر. كما جاءت القروض لتوضح إمكانية التحكم السعودي في 
التدخل السوري في لبنان. 

وسوف تتواتر في التدفق نحو سوريا لتستفيد سنة /ا/191 من قرض بمبلغ 
4 ا مليون دولاره2»,) وأربعة قروضص سنة 1١978‏ بمبلغ إجمالي قدره 
/و” , / دولارد 0 , 


ويمكن التعرف إلى مدى تأثير العامل السياسي في توزيع قروض 5-76 
ويخاصة الصندوق السعودي . لدى تفخص الدول المستفيدة منها بكثرة» 
يلاحظ أن الأقطار العربية المحافظة احتلت مركز الصدارة ة في هذا الصدد. م 
منها الأقطار التي تعتبر استراتيجية بالنسية إلى سياسة 2 كالسودان مثلاء الذي 
حصل على ٠١‏ قروض بمبلغ 17١,١1‏ مليون دولارء أو اليمن العربية. في حين أن 
اليمن الديمقراطية التي تعتبر على خلاف مع السعودية لم تحصل إلا على قرضين 
هزيلين بمبلغ 55,١84‏ مليون دولار. 

جدول رقم (” - ") 
أهم قروض الصندوق السعودي للتنمية 


9 
4 
/ 
37 
0 
0 
0 
١ 


عا مد 4- جيم احم ا( © ا نر جه 


المصدر: تونس. أمانة التنسيق. العمليات التمويلية لمؤسسات التنمية الاقليمية والوطنية حتى ١4417/1١7/71‏ 
(تونس: الأمانة. 1984). 


[لنك 6 القرض مخصص لتمويل مشروع محطة التوليد السخارية في بانياس ٠‏ ووقعت اتفافيته في 
حلا . 

(كهل) القرض الأول ويتعلق بتمويل مشروع جامعة تشري. في اللادقية بمبلع 7571748 مليون دولار. 
وقعت اتفاقيته في كام . والقرض الثاني يتعلق بمشروع (فزه كوارك) عين عيسى بمبلغ 
٠١,‏ ملايين دولار. وقعت اتفاقيته في .1998/5/1١7‏ والقرض الثالث يتعلق بالكابل البحري بين طرطوس ‏ 
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كما أن قراءة سريعة لقروض الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وللدول التي 
منحتها تبيّن مدى تأثر سياسته الاقراضية بالاعتبارات السياسية. سواء من حيث كمها 
أو من حيث مبالغها. ويتجلى من خلال تفخصها أن اليمن العربية احتلت المرتبة 
الأولى ضمن الدول المستفيدة منها بمبلغ 5 مليون دولار. إذ إنه في 
سنة ١91/4‏ عرفت هذه القروض تكاشقادهه . وحصلت خلالها على ثلاثة قروض بمبلغ 
٠6م‏ مليون دولا 0 ومردة التكائف من الجانب العراقي » يعود إلى كون 
السعودية قطعت فعل بعضا من مساعداتها عن اليمن العربية على إثر المفاوضات 
الجارية بينها وبين اليمن الديمقراطية حول الوحدة (مابين 191/4 )١1986-‏ التى 
كانت اليد الطولى فيها لليمن الديمقراطية. إذ عندما أدركت خطورة الموقف سارعت 
إلى ممارسة ضغوطها المالية على اليمن العربية لإبقائها بعيدة عن اليمن 
الديمقراطية:*"2. مما دفع بالعراق إلى الإستجابة للطلب اليمني الخاص 0 
وذلك بتقديم 587,1٠١‏ لبون دولار لوي مشاريع خدمية متنوعة بقصد تغطية 
ما كانت تقدمه إليه السعودية» وسوف تتوالى القروض من الصندوق العراقى على 
اليمن العربية» لكي تستفيد من خمسة قروض ما بين سنتي 198١‏ و1985 بمبلغ 
5 مليون دولارة0) , 


والبلد الثانى الذي احتل المرتبة الثانية من حيث الاستفادة من قروض الصندوق 
العراقي هو الأردن. فمجموع القروض التي حصل عليها بلغت قيمتها 
يمك , 0”” مليون دولار» وذلك خلال فترة قصيرة تمتد ما بين أواخر سنة ١917/8‏ وسنة 
:© وهي المرحلة التي بدأ فيها الحديث عن التقارب الأردني العراقي. وعن 


> وكريت بصلغ ١5,1١‏ مليون دولار وقعت اتفاقيته في ١9178/7/75١‏ والقرض الرابع يتعلق بمشروع تطوير 
مطار دمشق الدولي بمبلع 4 مليونل دولار وقعت اتفاقيته في ا . 

(161) فمي مسة ١4175‏ لم تحصل اليمص العربية إلا على قرض منه لتمويل مشروع مطار الحديدة. 
وقعت اتفاقيته في تشرين الأول/ أكتوير 214177 القرض الأول بمبلغ ١5‏ مليون دولار 

(154) وقعت اتفاقات هذه القروص على الشكل التالي : لفق لذن ياغ 188٠١‏ مليون دولار في 
تمور/ يوليو 1974 لتمويل مشاريع خدمية متنوعة. والقرض الثابي بمبلغ 5٠‏ مليون دولار لتمويل مشروع 
مطار الحديدة. في التاريح نفسه. والقرض الثالث بمبلغ مليود ا وقع اتماقه هي التاريخ نفسه . 

)1١١9(‏ علي الدين هلال. «النظام الاقليمي العربي الجديد واحتمالاات الثمانيات: ؛ عرض وتلخيص 
أسامة العزالي حرب. السياسة الدولية؛ السنة 15. العدد ؟1 (تشرين الأول/ أكتوبر .)1944٠*‏ ص ٠١٠١‏ 

)١١١(‏ القرض الأول لتمويل مشروع بناية معهد المواصلات السلكية واللاسلكية في صنعاء بمبلغ 

4 مليون دولار. وقع اتماقه في ١18٠/1/١5‏ . والقروض الأربعة الأخرى في سنة 1487 . وخصّت المناية 

الرئيسية لمطار الحديدة بقرضص قيمته ١ه‏ .4 مليون دولار. وقع اتفاقه في 1425/1/1 . وقرص لمشروع العيادة 
الطبية بمبلغ ١,4١‏ مليون دولار وق اتفاقه في .١4817/17/1١17‏ وقرص اخر لمعهد المواصلات السلكية 
واللاسلكية بمبلغ ١,١‏ مليود دولار وقّع اتفاقه في 1485/1/11. وقرض لمشروع طريق معير باجل بمبلغ 
77,7 مليون دولار وقع اتفاقه في .١985/5/١7‏ 
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التباعد بين الأردن وسوريا. وقد عمل العراق على الاستفادة من التناقض الحاصل بين 
البلدين» دادعا أقروض د ؛ في تدعيم ل 0 الأردلية؛ ده 
مجموع الدول المستفيدة من قروضه<'0, 


واحتل المغرب المرتبة الثالثة من حيث الاستفادة من قروض العراق من الناحية 
الكمية إذ حصل على قرضين بمبلغ ,0 مليون دولار””"2. وبدأت موريتانيا 
تستفيد من قروض الصندوق العراقي منذ الاطاحة بحكم ولد داده. وقد اخكلت تبعاً 
لذلك المرتبة الرابعة من , بين المستفيدين من قروضه. بمجموع خمسة قروض بلغت 
قيمتها ١14,7١‏ مليون دولار5”". 

ويلاحظ أن قروض الصندوق العراقي لم تركز إلا على الدول التي تعتبسر 
علاقاتها جيدة بالعراق. ويتضح ذلك من خلال حالة الأردن. وموريتانيا واليمن 
العربية . ويفسّر هذا الوضع إلى حد ما بغياب استفادة سوريا من قروض الصندوق 
العراقي نظرا 0 العراق» وبحالة مصر التي لم تستفد قط من 
قروض هذا الصندوق سواء قبل التوقيع على اتفاقات كامب ديفيد مع اسرائيل 
أو بعده. 

إن العامل السياسي يلعب دوراً بارزاً في تحديد حجم قروض الصندوق 
العراقى. إذ يلاحظ عند تصنيف الدول التى استفادت بدرجة أكبر من قروضه. أن 


)131١(‏ هده القروص هي على الشكل التالي: قرض بمبلغ 88 مليون دولار لتمويل مشروع شبكة 
الطرق. وقع على اتفاقه في كابون الأول/ ديسمبر 19174. والقرص الثاني لمشروع إنتاج الوتاس بمبلع © 
مليود دولار. وقع على اتفاقه هي تموز/ يوليو 1918 . والقرض الثالث لتمويل مشروع صناعة الأسمدة بمبلغ 
د ملاييس دولار وقع اتفاقه هي تمور/ يوليو 1١9176‏ والقرض الرابع لتمويل طريق الأزرق العقة. المرحلة 
9 بمبلع 50,5١‏ مليون دولار والقرض الخامس لمشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء العقبة بمبلغ 

٠١‏ مليون دولار وقع اتفاقه هي ٠ /05/١7‏ والقرض السابع لتمويل مشروع إسكان إربد بلغ خمسة 
55 دولار. وقع اتفاقه هي /5/1١‏ . والقرض الثامن لتمويل مشروع المناطق الحرة في ميناء العقبة 
بسلغ 1١ 65٠١‏ مليون دولار وقع اتماقه في .148٠/5/١*‏ والقرض التاسع لتمويل مشاريع تنموية , بمبلغ 

.١98١ مليول دولار وقع اتفاقه سسة‎ ٠ 

)١17(‏ القرض الأول يتعلق بتعويض قروض أسعار النفط من 191/84/57/١‏ إلى 194174/17/71. وذلك 
بمبلغ 5٠,٠١‏ مليون دولار وقع اتفاقه في أيار/ مايو .١144‏ أنظر بشأن هدا الاتفاق الأخير المرسوم الملكي 
رقم (595/80/5) بتاريخ 6 نيسان/ أنريل 6 المصادق على اتفاق القرض الممرم في 7١‏ اذار/ مارس 
بين المغرب والصصدوق العراقي. في: الجريدة الرسمية المغربية. .198١٠/5/١8‏ ص ."(١6‏ 

(177) هده القروص هي: قرض لتمويل شركة سنيم للطاقة بمبلغ 7١‏ مليون دولار وقع إتفاقها في 
تشرين الأول/ أكتوبر ١1948.وتكوين‏ شركة عراقية موريتانية لصيد الأسماك بسلغ ٠١,٠١‏ مليون دولار وقع 
اتماقه في تشرين الأول/ أكتوبر 191/8 . قرس الاستصلاح خطوط الستاخل يملع 15 مليون مولان رقم اتفاقه في 
تشرين الأول/ أكتوبر 0١‏ وقرض لمشاريع تنموية وخدمية بمبلغ 7 مليون دولار وقع اتفاقه في تشرين 
الأول/ أكتوبر ١‏ وقرض لمشروع معمل للجيبس بمبلغ 18 مليون دولار وقع اتفاقه في تشرين الأول/ 
أكتوبر .198١‏ 
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الدول ذات العلاقات الجيدة مع العراق تتكائف القروض في اتجاههاء في حين أن 
الدول التي لا تعتبر علاقاتها جيدة مع العراق تتضاءل نسبة القروض في اتجاههاء وفقا 
للجدول التالي : 
جدول رقم (*”* - ") 
أهم قروض الصندوق العراقي للتنمية الخارجية 


ككرلامم 
لل رضنا 
ال احلا 


لفل 
يشان 
»> 
لقره 


ومع ذلك فإن عدد القروض لا يفسر أهمية المبلغ المدفوع. ففي حالة 
المغرب الذي استفاد من قرضين فقط احتل المرتبة الثالثة. في حين أن موريتانيا التي 
استفادت من لك قروض احتلت المرتبة الرابعة. فالعبرة» إذاء ليست بعدد القروض بل 
بقيمة القرض نفسه. 

ب عناصر تتعلق بالمؤسسات 

)١(‏ تعدد المؤسسات وضعف التنسيق بينها 

هناك عناصر أخرى تتعلق بالمؤسسات نفسها وتدخل في إطار الاستراتيجية 
العربية المشتركة للتنمية. وما أفرزته من تعدد مؤسسات التمويل الانمائي . مع التشابه 
الكبير فى أغراضها على الصعيد العربي خصوصا بالنسبة إلى الصناديق الوطنية. 
ويعتبر هذا مظهرا من مظاهر الازدواجية. وعاملا مساعدا على بعثرة الجهود التي 
وبغض النظر عن الطبيعة الشكلية التي يكتسبهاء لو أن الصناديق العربية نجحت في 
تحقيق إنجاز الأغراض الآنية: 

- إن قيامها بالمهام المنوطة بها داخل الأقطار العربية بشكل فعال وملموس 
يساعد هذه الأقطار على النهوض بمخططاتها الانمائية دون اللجوء المستمر 
والمتصاعد في عهد الفائض المالي العربي إلى المعونات والاستثمارات الأجنبية 
الباهظة التكاليف اقتصاديا وسياسيا. 
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- إن تحقيق درجة عليا من التنسيق فيما بينها يجنبها الازدواجية في كل شيء 
وفي تقويم طلبات التمويل., بحيث أنه إذا تم قبولها من جانب صندوق ولم يستطع 
الاستجابة لها تصبح بصورة الية مقبولة من جانب الصناديق الأخرى. وبصفة عامة في 

فما تحقق من أنشطة الصناديق المذكورة فى ضوء أنشطتها هو العكس تماما. 
إذ إن ماقامت به على مستوى الإقراض لا يمثل إلا نسبا ضئيلة من مجمل الحاجات 
الفعلية للبلدان العربية عبر الإقراض المشروعي . وتكاد النسب تتلاشى أو تتصف 
بالسلبية المطلقة في حالات المعونة الفنية وغيرها من المهام المنوطة بالصناديق . 

من ذلك أن أقدم الصناديق, وهو الصندوق الكويتي, يعاني مشكلة نقص الأطر 
والخبرات البشرية المناسبة. وإذا كانت تلك حال الصندوق الكويتي. فإن الوضع 
بالنسبة إلى الصناديق الأخرى يعتبر أسوأ:0". 

لذاء فإن عدد الأعضاء العاملين في جهاز الصندوق الكويتي الفني لا يتعدى, 
رغم توسعه المستمرء الأربعين شخصاً. أما الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 
الذي يعتبر مؤسسة مشتركة فحاله أسوأ. إذ لا يتعدى الثلاثين ختيرا: ويتدنى العدد 
أكثر في حالة الصندوق الظبياني (0١؟‏ خبيرا) والسعودي ١5‏ خبيرا. 

إن ضالة الامكانات المالية لا يمكن حلها بالتنافس وإنما بالتكامل وتفادي 
تشتت الجهود في إطار تنسيق محكم ودائم» عن طريق وصع قواعد واضحة تتعاوث 
من خلالها وتؤطر تنسيق عملياتها. 

فقد بُذلت جهود متعددة للتنسيق على الصعيد العربي المشترك في المجال 
المالى أو فى مجال تمويل التنمية على وجه الخصوص تحت مظلة جامعة الدول 
العربية . فخلال الدورة العادية العشرين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أصدر هذا 
الأخير في بداية سنة ١91772‏ قرارا يؤكد فيه على أهمية دور جميع المؤسسات الالية 
والاستشارية العربية الحكومية والمشتركة في خدمة أغراض الاستراتيجية العربية سواء 
في الوطن العربي أوفي مواجهة العالم الخارجي. وبالذات في توجيه رؤوس 
الأموال العربية نحو الاستثمار في المجالات المنسقة واللازمة لدفع عجلة التنمية في 
الأقطار العربية*2"06. 

وقد أوصى القرار الأمين العام للجامعة العربية بالدعوة إلى عقد اجتماع. 
يحضره جميع رؤساء المؤسسات المعنية. بقصد تبادل وجهات النظر في كيفية 


.40 عند الخالق. «نحو صندوق عربي واحد للتنمية الاقتصادية.» ص‎ )١158( 
قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي (جامعة الدول العربية) رقم (549) في‎ )١١6( 
في دورته العشرين العادية.‎ ١ 


ولحل 


التوصل إلى صيغ تنسيقية ممكنة التنفيذ بين أنشطة هذه المؤسسات» يحقق النفع في 
جهودها ويستهدف التنسيق بينها فى إطار الاستراتيجية العامة للتعاون المالى العربى 
المشترك. وقد تم عمد أول لق لرؤيتاء الفتاديق والعؤفيات الغالية الغوية المهعمة 
بالتمويل الانمائي والتجاري وبإدارة الأموال والمدخرات العربية في مقر الجامعة في 
أوائل أيار/ مهايو 1916. انتهى إلى تحديد إطار شامل للعمل3"©. 


(5) اقتراحات للحد من ظاهرة التعدد 


اتضح مما سبق أن مؤسسات التمويل العربية نمت بشكل سريع منذ سنة 
يفده ولكن مع ذلك فإنها تعاني بعض القصور والضعف. فهي ذات طاقة تمويلية 
سيئة ولا تركز على مشاريع التكامل الاقتصادي في المنطقة العربية. مما أدى إلى 
التسليم من جانب عدد كبير من الكتاب بضرورة إعادة النظر في الهيكل التنظيمي 
للصناديق. بغية تحديثها وتطويرهاء ليصبح دورها ذا فعالية في مجال تسهيل حركة 
انسياب رؤوس الأموال داخل المنطقة العربية. ويعود السبب في ذلك إلى كون 
الصناديق عاجزة عن أن تكون مصدراً كبيراً لتدفق التمويل الانمائي من دول الفائض 
إلى دول العجز. وبالنظر إلى تواضع المبالغ الموضوعة تحت تصرفها إذا ما قورنت 
بالحاجات الضخمة للأقطار 0 المستوردة لرأس المال» أو بمجموع المعونات 
التي تقدمها الدول المالكة لها إلى العالم الخارجي””2 . 
وهناك أربعة اقتراحات طرحت بقصد تطوير الصناديق القائمة: 
الاقتراح الأول: يتعلق بإنشاء شركات استثمار إقليمية كبيرة» ويرى أنصاره 
ضرورة إنشاء المزيد من المؤسسات المالية القومية على أن ينشأ نوع من التخصص 
بينه2 كإنشاء صندوق عربي للتنمية الزراعية. واخر للتنمية الصناعية. وفي حال 
قيام هذه المؤسسات التمويلية الجماعية. يكون من الضروري أن يقتصر إقراضها 
للمشروعات العربية المشتركة. وأن يحظر عليها إعطاء القروض للمشروعات 


)١77(‏ ويشتمل هذا الإطار للعمل على ما يلي : (أ) الإتفاق على دعوة الأمين العام لحامعة الدول 
العربية إلى اجتماع يضم رؤساء ممثلي الصاديق يهدف إلى تحديد السياسات الحاصة بالتسسيق والتعاون. 
(ب) تكوين لجنة من مديري العمليات في الهيئات المذكورة تحتمع مرة كل ستة أشهر لاقتراح المشاريع 
والأساليب الكفيلة بتنسيق جهود وأعمال الصناديق والمؤسسات المالية العرنية, ج22 الدعوة إلى عفد يا 
موسع يضم الهيئات الحكومية التي تتولى إدارة الاستثمارات العربية المشتركة العامة ف ميذان التنمية العربية.» 
وذلك لوضع الصيغ الملائمة في ما يتعلق بتدعيم التعاون المالي في ما بينها وتعزيز دور المؤسسات المذكورة في 
استخدام الموارد العربية مباشرة لتمويل المزيد من المشروعات الاسثمارية. أنطر: محضر الاجتماع الأول 
لرؤساء الصناديق والمؤسسات المالية والاستثمارية العربية المشتركة. المؤرخ في ه اذار/ مارس 19176. 

)١171(‏ إبراهيم شحاته. «الثراء السترولي في مواجهة مشاكل التنمية العربية.» السياسة الدولية. 
السنة ,٠١‏ العدد 55 (نيسان/أبريل 197/5). ص 45. 

(14) تعر نشأة صندوق النقد العربي بداية للاخذ بهذا الإتجاه وإن كانت مهمته في الدرجة الأولى 
تكمن في تصحيح الإإحتلال في موازين مدفوعات الأقطار العربية. والعمل على استقرار أسعار الصرف بين - 


34: 


المحلية» وإذا اقتضى الأمر أن تمنح قروضاً محليةء فيجب أن تقوم بتمويل برامج 
تنمية قطاعية ‏ وليس تمويل مشروعات محلية072 , 

ويدخل في اتجاه اقتراح فكرة إنشاء صندوق عربي لإعادة التعمير”'"“». وإن 
كان الأمر هنا وفقاً لهذا ا ليس الطموح إلى تكوين مؤسسة ة جديدة اللقيام بهذا 
الغرض ولكن عبر إنشاء صندوق خاص» أي تخصيص ببالغ معينة بصفة دورية ة ولمدة 
معينة لإعادة تعمير المناطق والمشروعات التي دمرتها الحرب<2"2©. على أن يكون 
لهذه الأموال وضع منفصل عن الأموال الأخرى للجهة التي تتولى إدارتها”"". 
ويدخل ضمن الاقتراح ما ورد من لجنة الخبراء الاقتصاديين والماليين. فالمذكرة التي 
وضعتها اللجنة في 1١6‏ آأب/ أغسطس 1917 بناء على طلب الأمين العام لجامعة 
الدول العربية“”© أكدت على إنشاء صندوق عربي للتعاون الفني مهمته تقديم 
المعونات بشكل منظم ومستمر في المجالات الضرورية للتنمية المتكاملة. ويتماشى 
الاقتراح مع اتجاه كان يتردد في الجامعة العربية انذاك, ويطالب بإنشاء برنامج عربي 
للمعونة الفنية على نمط «برنامج الأمم المتحدة للتنمية»» كما يدخل ضمن ما جاء به 
الصندوق العربى للانماء الاقتصادي من تكوين مصرف عربي للاستشمار 0 مهمته 
تعبكة الموارد عن ريق تلقي الودائع والقروض وتنمية الأسواق المالية الوطنية . وقد 
حددت الدراسة الصادرة عن الصندوق العربي مصادر تمويل المصرف. بواسطة 
الودائع والاقراض واللجوء إلى الأسواق المالية والتسهيلات المالية التي يحصل عليها 
من مصارف ومؤسسات مالية أخرى» إلى جانب رأس مال المصرف الذي لا يشكل 
المصدر الرئيسي أو أحد المصادر الرئيسية لموارد المسركة ويمكن أن يقنة يا 
يعادل 75١ 56٠١‏ مليون دولار. وفي شأن الشكل القانوني للمؤسسة. فقد أوضحت 


- العملات العربية وإرساء سياسات وأساليب التعاون النقدي العربي. وتطوير الأسواق المالية العربية وتسوية 
المدفوعات الجارية بين الأقطار العربية. أنظر: المادة الرابعة من الاتفاقية المنشئة له. 

(179) السيد عبد المولى, «دراسة لدور صناديق التمويل العربية في تحقيق التكامل المالي العربي 
وإمكانيات عملها لخدمة هذا الهدف. » مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية (كانون الأول/ 
ديسمبر )2)١91/15‏ ص .١95‏ 

)17١(‏ إبراهيم شحاته. «الصندوق العربي للتعمير: بعض القضايا العريضة.» الرأي العام (الكويت)؛ 
64+ ص ١1١‏ . ويمكن الرجوع إلى هذه الفكرة بشيء من التفصيل. في : شحاته. «الثراء البترولي 
في مواجهة مشاكل التنمية العربية.؛» صص 45 . 

.191 ويقصد هنا بالحرب العربية الاسرائيلية سنة‎ )١71( 

(1777) وقد صدر قرار يمكن أن يحمل هدا المعنى عن مؤتمر القمة العربية السادسء قر قيام الأقطار 
العربية بإعادة تعمير ما دمرته هذه الحرب. لما لذلك من اثار على المجهود الحربي ورفع الروح النضالية 
والقرارات القتالية لدى دول المواجهة 

(17) جامعة الدول العربية. الأمانة العامة. لجنة الخبراء الاقتصاديين والماليين» «مذكرة بشأن تعزيز 
إمكانية استثمار الفوائض المالية العربية داخل الوطن العربي.» (م/ق/د/159). 

)1١74(‏ الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي » «ودراسة إمكانية إنشاء مؤسسة مالية عربية»» 
(دراسة غير منشورة. شباط/ قبراير 1917/5), 


ألا 


الدراسة أن تنشأ كهيئة إقليمية تساهم فيها الحكوماات العربية أو تكونها المصارف 
والمؤسسات المالية الوطنية في الأقطار العربية من تلقاء نفسها أو بناءً على دعوة من 
الصناديق الثلاثة (الظبياني والكويتي والعربي). 

وعقدت مشاورات واجتماعات موازية لمؤسسات التمويل الانمائي بعد ذلك. 
وكان من أعمالها البارزة التنسيق في المجال التمويلي الخاص بإشراك الصناديق 
العربية والأجنبية فى تمويل المشروعات وتوظيف الاصدارات» إذ يترتب على 
المشاركة فى تمويل المشروعات تخفيف العبء التمويلى عن الصناديق مما يمكنها 
من المساهمة في تمويل عدد أكبر من المشروعات. ذلك أن هذا النوع من التمويل 
يتيح للمقترض الحصول على الأموال اللازمة بشروط أيسر من الشروط المتوافرة في 
السوق العالمية» وكذلك اجتناب الازدواج الناتج من توجيه طلب الإقراض من 
الجهات المعنية إلى أكثر من حكومة أوهيئة تمويلية عربية مما يؤدي إلى إرهاق 
مواردها المالية في بحوث تتركز في جهات أخرى إضافة إلى إضاعة للوقت والجهد. 

وكذلك التدرج في توجيه فائض الأموال العربية إلى مؤسسات التمويل العربية» 
عن طريق نقل بعض الأرصدة النقدية إليها من البنوك الأجنبية لتلافي المخاطر التي 
تحيط برأس المال العربي » سواء من حيث انخفاض سعر العملة الأجنبية الموظفة 
بها تلك الأرصدة أو هبوط قيمتها وقوتها الشرائية نتيجة للتضخم المستمر في 
الأسعار. 

كما كان من أعمالها كذلك بالنسبة إلى إعداد الدراسات الاقتصادية المتعلقة 
بالمشاريع ‏ الاهتمام بإحداث جهاز مركزي للبحوث وإعداد دراسات الجدوى 
الاقتصادية للمشروعات». وبخاصة ما يتصل بهياكل البنية الأساسية مع اقتراح أن 
يكون تابعا لأحد الأجهزة العاملة في حقل الانماء العربي. 

وقد حاولت الصناديق العربية الوصول إلى صيغة مشتركة في ميدان دراسات 
الجدوى الاقتصادية الفنية للمشروعات, ولكن هذا التعاون ظل ضعيفاً نظراً لعدة 
عوامل. منها على وجه الخصوص عدم وجود أي اتفاق نهائي بينها يقضي بالالتزام من 
جانب واحد بنتائج تقييم دراسات الجدوى. بحيث إذا سبق لصندوق ما من الصناديق 
العربية أن بذل مجهودا في دراسة مشروع ماء وتوصّل إلى تقويم مقبول بشأنه. 
ولم يوفق هذا الصندوق وحده إلى تغطية حاجات هذا المشروع. وجب على الصناديق 
الأخرى أن تمول المشروع بناء على تقييم الصندوق الأول. الأمر الذي يجنبها عامل 
الازدواجية والتأخر. 

أما الاقتراح الثاني*""©. فقد بلوره كل من الصندوق الظبياني والصندوق 
العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي . 


فصندوق أبوظبي اقترح إنشاء مؤسسة مالية يمكن أن تأخذ شكل هيئة إقليمية 


(175) يمكن الرجوع إلى هذا الاقتراح في : إبراهيم شحاته. «التنظيمات المؤسسة والإدارية للأجهزة - 
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عربية تؤسسها حكومات بلدان الخليج» أو تشكيل شركة محلية فى أحد بلدان 
الخليج يقوم بتأسيسها صندوق أبوظبي والصندوق الكويتي والصندوق العربي 
للإنماء الاقتصادي. وتكون العضوية فيها للمؤسسات المالية الأخرى والحكومات 
الراغبة في المساهمة. ويخوّل لها الحق في تلقي الودائع التي تعتبر المورد المالي 
الرئيسي لعملياتهاء ويكون للمؤسسة سلطات واسعة تخولها القيام بكل أشكال 
الاستثمار داخل الأقطار العربية بما فيها إقراض مؤسسات التمويل الانمائي. 
والمساهمة في المشروعات الاقتصادية فيها. كما تقوم بتقديم الاثتمان للصادرات 
العربية» وتجميع الخبرات العربية المتناثرة في الأقطار المتقدمة. وبإنشاء سوق مالية 
في الأقطار العربية المصدرة لرأس المال. وتتبنى موضوعات إصدار السندات 
بالعملات المحلية القابلة للتحويل» وتوحيد عملات المنطقة وبيع جانب من 
مساهماتها"”© . 

أما صندوق الانماء العربى فقد أشار إلى إنشاء مؤسسة للاستثمار الخارجي» 
أي الاستثمار خارج المنطقة العربية. ١‏ 


5 الاقتراح الثالث يتعلق بتخصيص جانب من موارد كل صندوق لتكوين 
صندوق استثمار يتولى تمويل المشروعات القومية» خصوصا أن النشاط التمويلي 
للصناديق العربية قد انصرف كلية إلى مشروعات إنمائية تخص بلدا بعينه. 

والفكرة المركزية في هذا الاقتراح هي أن يقوم كل صندوق بتخصيص جانب 
من موارده. على أن تودع هذه الموارد مجتمعة في صندوق قومي للإستثمار. تكون 
مهمته تمويل المشروعات الهادفة إلى تكامل وتنمية المنطقة العربية. على اعتبار أن 
هذه المشروعات لا تدخل في اختصاص حكومة بلد معين. مثال ذلك مشروعات 
الطرق والمواصلات الأساسية لربط أجزاء الوطن العربي بعضها ببعض. ومن ثم 
فإن إنشاء صندوق للإستثمار القومي على الصورة المقترحة من شأنه أن يحقق تنشيطا 
للموارد المالية المتاحة لصناديق التنمية في الوطن العربي""©, 

0 والاقتراح الرابع . يتعلق بتكوين صندوق |إة قليمي للتنمية الاقتصادية كإحدى 

- المسؤولة عن إدارة أموال الاستثمار في الدول العربية ومدى فعالية هذه الأجهزة والاعتماد عليها, » ورقة قدممت 
إلى : ندوة السياسات الاستثمارية للأقطار العربية المنتجة للنفط. هذه الورقة منشورة أيضاً في مجلة الطليعة . 

(117) حول تفاصيل هذا الاقتراح. يمكن الرجوع إلى : صندوق أبو ظبي .ء «مذكرة بشأن اقتراح إنشاء 
المؤسة المالية العربية.» مقدمة إلى كل من الصندوق الكويتي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 
والاجتماعي في م0 (غير منشورة). 

(177) أنظر بشأن هذا الإقتراح: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. استخدامات عوائد النفط 
العربي حتى نهاية السبعينات. ص 157-171. وتماشياً مع هذا الإقتراح. اقترحت الأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي إنشاء هيئة خاصة لتنمية هياكل البنية الأساسية في 
البلدان العربية. وقد قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الموافقة من حيث المبدأ على تمويل هياكل 
البنية الأساسية لآجال طويلة وبفوائد رمزية ودعم هذه المهمة للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 
والاجتماعي . أنظر بشأن هذا: جامعة الدول العربية الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية. «مذكرة الأمين العام ىح 
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مؤسسات التكامل الاقتصادي العربي*". ويتحقق ذلك وفقاً لأنصار هذا الاتجام 
في دمج صناديق التنمية في كل واحدٍ أكيرم ودعي 0 
تذويب الصناديق القائمة حالياً في صندوق إقليمي واحد للتنمية2©7*2. ويرى أصحاب 
هذه الفكرة أنه يجب أن يُعتبر الصندوق جزءاً من كل أكبرء يتمثل في تجسيد العمل 
العربي المشترك, كإطار لانسياب الموارد المالية داخل المنطقة. ويرمي أنصار هذا 
الاتجاه إلى تجاوز الضعف والقصور وكل المعايب التي تشكو منها المؤسسات 
العربية بما فيها تحرير تدفق القروض والموارد المالية من الخضوع للاعتبارات 
السياسية التي عادة ما يكون لها دخل كبير في حالة الصناديق الوطنية:50. ويوق هذا 
التحرير قدرا من الاستقرار في عمليات التمويل الانمائي وكلية الاعتبارات 
الاقتصادية والفنية على الاعتبارات السياسية. ولا يمكن التقليل من أهمية هذه الميزة 
فى حالة الأقطار العربية حيث تتفاوت الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
بشكل كبير040, 

كما أن تكوين صندوق واحد يعتبر إطاراً للحد من مشكلة ندرة الكفاءات» 
فعوضاً عن أن ب يتم تنافس خمسة صناديق على عدد قليل من الكوادر» فإنه سوف يتم 
تجميعها وفقاً اسار هذا الاتجاه في جهاز واحد مما يدفع بالتخصص في إنشاء 
مجموعات للقيام بدراسات ما قبل الاستثمارء ومجموعات للترويج للمشروعات. ومن 
هناء ستبقى مهمة الصندوق بعد ذلك منحصرة في دراسة طلبات القروض فحسب. 

وهكذاء فإن تكوين صندوق واحد للتنمية الاقتصادية الاقليمية يعتبر إطاراً 
أنسبء ولابد أن ينظر إلى الصندوق المقترح على أنه الممثل للمصلحة العربية 
العامة والراعي الأمين لبرامج التنمية على مستوى الوطن العربي . 


إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورة انعقاده ال 7١‏ بشأن إنشاء هيئة خاصة لتنمية هياكل البنية 
الأساسية في البلدان العربية». 

)١078(‏ الأحذ بهذا الإقتراح يحتاج إلى إقناع الصناديق والدول التي تتبعها بالمزايا المترتبة عن 
التخصص . ولكن هذا يتوقف بدوره على مدى بلورة الإرادة السياسية والنظرة القومية لدى هذه الدول. كما 
يقتضي الأخذ به إعادة النظر في مواثيق صاديق الإنماء العربية. 

(179) أنظر: عبد الخالق, ونحو صندوق عربي إواحد للتنمية الاقتصادية.» ص 8ل. 

(180) وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفكرة. على الأقلّ في جزء منهاء ليست جديدة تماماًء فقد وافق 
المجلس الاقتصادي في 1407/5/7 كما سبق ورأينا في اتفاقية المؤسسة العربية للإنماء الاقتصادي. ولكنها 
لم تدخل حيز التنفيذ. وما الصندوق العربي إلا إحياء لفكرة المؤسسة المالية المشار إليها. أنظر على سبيل 
المثال: إبراهيم شحاتهء «الاستثمارات العربية في الوطن العربي» السياسة الدولية. السنة 4 العدد ١١‏ 
(نيسان/ أبريل - حزيران /يونيو 1454)), ص 35# 7 

)1١8١(‏ جودة عبد الخالق : «نحو صندوق عربي للتنمية الاقتصادية: دراسة حول بعض جوانب العمل 
العربي المشترك في مجال تمويل التنمية الاقتصادية, » ورقة قدّمت إلى : مؤتمر اتحاد الاقتصاديين العرب» 21 
الرباط.ء "-١‏ حزيران/يونيو 5»: ص 77-75 وونحو صندوق عربي واحد للتنمية الاقتصادية»» 
ص 34-08. 
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الفضلالشرايع 
إنتقّال روس الأموال الخَاصكة 


عرفت المنطقة العربية حركة انتقال رؤوس الأموال الخاصة من أجل الاستثمار 
بشكل سادر او غبرشاس. ويتجلى ا 0 0 
العربي. وما هي المشاكل التي ات دون معاضدتها؟ ” 


من المعلوم أنه وجدت » وما زالت توجدء. حركة تثمير وانتقال لرؤوس الأموال 

الخاصة في المنطقة. وهي تخضع لاعتبارات السوق» وتوجهها اعتبارات تدخل في 

الغوار الاستثماري كمعدل الربح المنتظر. والنظرة المجتمعية إلى الأجانب وملكياتهم 

فى المؤسسات الانتاجية, وغيرها من الأصول بما يستتبعها ويلازمها من أخطار غير 
تجارية كالتأميم. والتضخم. والاجراءات اللاقانونية2» . 

لم تكن حركة الاستثمارات الخاصة بين الأقطار العربية في البداية موضوع 

تنظيم ثنائي أو جماعي 27 بل كانت مبنية فحسب على الاجراءات الانفرادية©». وقد 

بقيت رؤوس الأموال الخاصة المتنقلة داخل المنطقة محصورة في بعض ١الدول‏ 

المشرقية» مثل استثمارات اللبنانيين والسوريين فى مصرء أو الاستثمارات المتبادلة 

بين سوريا ولبنان والعراق والأردن. ْ 


)١(‏ يمكن الرجوع بهذا الشأن إلى أعمال: مؤتمر الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية» 
الاء تمشق. 14-١4‏ أيار/ مايو /ا141. ص 2.٠١7‏ 

(؟) على أن هناك إتفاقية جماعية هي اتفاقية تسديد المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الأموال بين البلدان 
العربية لسنة ١948617‏ . 

(5) لا يقصد بالإجراءات الإنفرادية القانون المتعلق باستثمار رؤوس الأموال الأجنبية فقط. إن وجدء بل مجموع 
الجو التشريعي. والإقتصادي. والاجتماعي ونظرته إلى رؤوس الأموال هذه. 


الحلا 


ولكن فيما بعد عرفت الاستثمارات العربية تحولاً ملموساً بتوسيع حجمها وتطور 
القائمين بها ا نيا الخصيب» بل امتدت لتشمل 
اتلك العرمي . تلك هي الوضعية الساتدة في المنطقة على مستوى مالكي رؤوض 
الأموال الخاصة منذ بداية الخمسينات حتى أو الخد الستينات. حيث سيطرأ غير كبيو 
على حجم الموارد المالية الممكنة للاستثمار في المنطقة بعد حرب تشرين الأول / 
أكتوبر .1١91/“*‏ وبعد زيادة الفوائض المالية بشكل ملموس مما يطرح مسألة الإلمام 


أولاً: أشكال الاستثمار العربي الخاص 

يتمحور الاستثمار العربي. مثله في ذلك مثل سائر الاستثمارات الأجنبية. 
حول شكلين بارزين. يتعلق أولهما بالاستثمار المباشرء والثاني بالاستثمار غير 
المباشر. 
١‏ - الاستثمار المباشر 

يعدّ هذا الاستثمار أفضل الاستثمارات بالنسبة إلى البلدان الصناعية 
الرأسمالية» إذ يتيح لها السيطرة الفعلية على المشروعات الاستثماريةء وتوجيهها إلى 
أغراضي الانتاج 0 اقتصادها. ولكن البلدان النامية تنظر إليه بعين الريبة لأنه تسب 
تاريخيا بربط اقتصادياتها باقتصاديات البلدان المتقدمة. وتبعيتها وتخلفها9». ويؤخذ 
عليه قيامه بتصدير فائض أرباحه المرتفعة دون إعادة توظيفها في البلد المضيف. 
وأخيراً تسبب في السيطرة السياسية وفقدان الاستقلال بالنسبة لكثير من البلاد النامية 
نظراً لتدخل الدول المتقدمة.» بحجة حماية مصالحها". 


ولكن هذا التخوف لا يناسب فائض الأموال العر بية» لعدم 1 صناعات » 
أو سلع استثارية. أو خبرة تقانية لدى الأقطار العربية. وقد يدفعها إلى اللجوء إلى 
الدول المتقدمة من أجل مساعدتها على إنجاز الاستثمار المباشر©. 


فالاستثمار الأجنبي المباشر لا يتم بصورة نقدية بل بصورة سلع رأسمالية وخبرة 
فنية. وهي أمور لا تتفق بالنسبة إلى الدول النفطية ذات الفائض . والدليل على ذلك أن 
الأموال الخاصة العربية المنتقلة إلى الأقطار العربية تتجه بصفة أساسية إلى شراء 
الأراضي الخلاء وتشييد المباني السكنية. 


(5) السيد عبد المولى ء «فائض الأموال العربية وإمكانية الاستثمار في المنطقة العربية.» مجلة القانون والاقتصاد 
للبحوث القانونية والاقتصادية (اذار/ مارس - تموز/ يوليو ماقي ص 76 

)22 .9 .م ,(1955 , [.ه .كإ :كتمدط) 2 .مه ,«1» عقهد ,علماءمقمم لئس ع4هاجه0) هآ 

(7) عبد المولى. المصدر نفسه. ص .1٠‏ 


و.؟ 


أ الاستثمار غير المنتج 

)١(‏ الاستثار في العقارات© 

إن أغلب الاستثمارات التي عرفتها الأقطار العربية هي على نوعين» فهي إما 
استثمارات مباشرة» أو استثمارات غير مباشرة. فالاستثمار المباشر يتجه في معظمه 
إلى العقارات وشراء الأراضي وإعدادها للعمران» أو بناء العمارات وتأجيرها: ففي 
بداية الخمسينات اتجه القسم الأكتوهنة إلى جلدون عرسي .هما مضو ؤلتات يتما يدا 
القسم الآخر يتجه إلى العراق قبل انقلاب سنة 14058., ولكنه انقطع في حينه©. 

فإذا كان الاستثمار العقاري يطمح بالفعل إلى تحقيق الربح» فإنه يتسم بالبعد 
الكبير عن الشجاعة والمقدرة على القيادة نحو افاق استثمارية ذات نتائج دينامية . 
وتجعله هذه الصفة أقل أصناف رأس المال حفزاً على النمو. والأسوأ أن مكمن 
الخطورة فيه كونه وثيق الصلة بالميول والمضاربة ب التضخمية" . 

هناك مجموعة من الدوافع والاعتبارات التي تحث على الاستثمار في 
العقارات, منها الاعتقاد بأن العقارات أقلّ 8 للمخاطرة بالنسبة إلى مالك غائب» 
إذ يستبعد أن تخضع قيمة العقار أو ريعه لانتكاسات قوية. فضلاً عن أن العقار يتطلب 
أقل مقدار ممكن من الاشراف المباشر لإدارته. وأن قيمته قد تتصاعد بسرعة تفوق 
سرعة غيره من الأموال. إلى جانب هذه العوامل هناك عامل إضافي آخرء وهو أن 
مستثمري «العقارات يميلون إلى الجو الاجتماعي والطبيعي السائد في مديئتين 
كالقاهرة وبيروت» مقارنة مع مناطقهم» وربما كان من بينهم من يتطلع إلى التقاعد 

وربما حمل رأس المال العربي المتجه إلى هذا المجال بحكم طابعه المستمد 
من تاريخه القصير. وخبراته الضئيلة في مجال النشاط الصناعي. ومخاطراته”©, 
وحساباته وتوقعاته.» نقاط الضعف التي تجعله سهل الانجذاب إلى الاستثمارات 


0 «الأموال العربية في الخارج.» ورفة قدّمت إلى : جامعة الدول العربية» الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية. 
نحو عمل اقتصادي عر بي مشترك : قضايا اقتصادية عربية. سلسلة دراسات ووثائق اقتصادية؛؟ 7 (تونس: الإدارة» 
[د. ت. )م في الأصل ورقة قئمت إل مؤتمر القمة العربي . 0١‏ عمان. تشرين ين الثاني / وفمير 2196٠‏ 
ص ؟١5؟.,‏ 

(4) برهان الدجاني» تحليل بعض أوجه العلاقات الاقتصادية بين البلاد العربية (جامعة الدول العربية؛ معهد 
النراسات العربية العاليةى ‏ )ل ص ١ه‏ و 
عل اء اأمتل عل علدمفمعع عتمتووطافا :كتيوط) تعطمجه كع امع عناوتنثامع عتاجمدمء5 رعقطلك1 أمعصرظ 

.7 .م ,(1960 رعممعل بو معصناز 

(4) سلوى سليمان» «الاسثمار العربي في الاقتصاد المصري بين الانتاج والمضارية, ؛ مجلة مصر المعاصرة. 
السنة 7177 العدد "77 (كانون الثاتي/ يناير 181/1).) ص 177. 

» باسل النقيب» «نحو تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات الصناعية العربية المشتركة»‎ 2٠١( 
.1١١١ ص‎ :,)١4487( ١ النفط والتعلون العربي. السنة 9. العدد‎ 


١ 


العقارية, لأنه رغم انخفاض عائدها المتوقع. يتضاءل فيها هامش المخاطرة» وتشبع 
ميل صاحبها إلى الاسراف والبذخ في الاستهلاك الكمالي0". 

فالمضاربة على العقار لم تؤدِ إلى إضافة جديدة إلى الاقتصاد في الدول 
المستوردة لرأس المال تتناسب بدرجة معقولة مع ما ترتب عليه من ارتفاع بالغ في 
الأسعار. فمجرد السماح لرأس المال بالتدفق لشراء الأراضي كاف لحدوث الارتفاع 
في أسعارها دون حاجة إلى التطرق إلى مسألة إعادة بيعها فيما بعد. كما أن انتقال 
ملكية الأرض من بائع عربي في دولة مستوردة لرأس المال إلى مشتر في دولة مصدرة 
له.ء قد يؤدي إلى ارتفاع ثمنهاء وقد يمند أثر ذلك إلى إيجارات المساكن. 
والمستويات العامة للأسعار كافة9©. 


وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمار في القطاع العقاري بتر ضورة من صوو عر 
رؤوس الأموال الطويلة الأجل التي يقوم بها بعض المستثمرين السعوديين والكويتيين 
في مصر ولبنان. وقد استشمر في مصر حتى بداية تحولها إلى نوع من الاشتراكية ليحوز 
بعدها لبنان قصب السبق فى مال استقطاب الاستثمارات العربية الخاصة العقارية, 
غير أن الاحصاءات المتعلقة بتحديد قيمتها غير متوافرة5©. 

ولكن الاستثمارات العقارية استمرت في لبنان حتى بداية سئة 14170 لتركز 
بعدها على مصرء والمغرب» وتونسء. كمراكز للاستقطابات9"©. 

ونظرا لهافشيية الاستثمار العقاري . ورغم التعداب راس المال العربي تجاهه 
والمطالبة الملحة من جائب: المسثمرين 'العرت بق تملك العقارات في الأقطار 
العربية المستثمر فيهاء فإن منعهم من تملكها أ الامشيار فيها يعتبر عائقاً أمام 
الاستثمارات العربية الخاصة في الأقطار العربية. 

وفي الحقيقة أن الأموال العربية إذ تتوجه إلى العقارات غالباً ما تحدث أزمات 
في قطاع الاسكان بارتفاع أثمان العقارات. ولذاء قد تنشأ حتى في الأقطار العربية 
الليبرالية والمنفتحة على العالم كله كلبنان. مثلً. حساسية بشأن الملكية العقارية. 


.١77#* سليمان». المصدر نفسةه. ص‎ )١١( 

)١5(‏ ففي المغرب. مثلاء يلاحظ أنه دخلت في المضاربة العقارية مؤسسات التأمين التي تودع بشكل متتظم 
ولآجال طويلة مستحقاتها في العقارء بينما يجب منعها من ذلك ودفعها إلى الاستثمار في القطاعات المتتجة التي تحتاج 
إلى رؤوس الأموال. 

19) محمد لبيب شقيرء العلاقات الاقتصادية بين البلاد العربية (القاهرة: المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم. معهد البحوث والدراسات العربية» .)١9658‏ ص 98. 

)١5(‏ كما أن البلدان العربية قد ساهمت في تفاقم المضاربة وأزمة السكن, وذلك بدخول رؤوس الأموال 
العربية الخاصة في هذا المجال. فالكويتيون.ء مثلا, وكذلك بعض رعايا الأقطار العربية النفطية استثمروا مبالغ 
كبيرة جداً من رؤوس الأموال السخاصة في العقارات وبخاصة في الدار البيضاء وفي الرباط . أنظر بشأن ذلك: 

.13 .م ,(1976 تهم) 8 .20 ,لألعمعطة «رعنلأمسهذ! عل علملمدد عل» ,لسمو7آ دنطمة 


تدا 


بالنسبة إلى الرعايا العرب0 © . 


وقد شنّت بعض الأقطار العربية المستوردة لرأس المال حملات ضد 
الاستثمارات العقارية العربية نظراً لما تحمله من آثار مضاربة وتضحّم . ففى مصرء 
مثلاء امتلأت الصحافة سنة ١141/5‏ بحملات مناهضة للملكيات العقارية لغير 
الرعايا المصريين”"© . وقد بلغت المشروعات التي استثمر العرب فيها انذاك في قطاع 
الاسكان حوالى ستة مشروعات منها ما نفذ ومنها ما لم ينفذ. وبلغ مجموع رؤوس 
الأموال المستثمرة فيها حوالى ١١‏ مليون جنيه. واقتصرت على تشييد العمارات 
للاسكان الفاخر.ء وفوق المتوسط. والاسكان الإداري25© . 

وقد بدأ تركيز الاستثمارات الخاصة العربية على العقارات داخل المنطقة 
العربية ما بين سنة ١960٠‏ و190, ولكن مع الزيادة في المداخيل النفطية وتعاظمها 
بدأ الخواص العرب يستثمرون جزءاً منها خارج الوطن العربي في القطاع نفسه. 
فالمستثمرون الكويتيون, مثلاء كانوا يستثمرون في القطاع العقاري في مصر ولبئان» 
حيث كانت الطبيعة والمناخ تجذبهم لقضاء جزء كبير من عطلتهم الصيفية. وانفاق 
ملايين الجنيهات هناك*2©2. ولكن أزمة بنك إنترا في بيروت سنة ١9557‏ دفعت بها 
وبغيرها من رؤوس الأموال العربية إلى الخروج من لبنان والبحث عن أماكن امنة 
خارجه:*"2. فاتجهت إلى خارج الوطن العربي. 


إن القطاع المفضل لتثمير الأموال العربية حتى خارج المنطقة العربية الآن هو 
القطاع العقاري. فالحصول على مسكن فخم هوأول محاولة يقوم بها المستثمر 
العربي الخاص . ويعزرى هذا إل ضرورة حصوله على محل للاقامة قرب المكان 
الذي يمارس فيه نشاطه الاستثماري'"©. وكمثال على ذلك الإقامة في 1566ل في 
منطقة هامستيد (51620م112:0) من جانب أفراد الأسرة الحلكة” السعودية. على أن 


جزءا كبيراً من المنطقة يملكه الشيخ زايد, حاكم أبو ظبي . ولكن مع ذلك يلاحظ 


)٠١6(‏ وقد صدر قانون يحدّ من هذه الملكية. ولم يتم تعديله حتى بالنسبة إلى الملوك والرؤساء العرب. 
انظر بشأنه: القسم الأول. الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
(1) انظر مثل: سلوى سليمان. «لا لتمليك الأراضي والعقارات لغير المصريين:» الأهرام. 
ما/اط/هلاة١.‏ 
)1١7(‏ طه عبد العليم طه. الفوائض البترولية العربية وإمكانيات تدفقها إلى مصر (القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. .)١9418‏ ص 119. 
(14) خثامة 1) كعنامنا«ممعة معدوطغاطمج2 «, رععصدساء"! 3 كمعناء هما كاغم اء كأمعرمرعدكناك امآ عمل» 
.8 .م ,(1973 
(194) المصدر نفسه. ص 58. 
)2٠١(‏ عل عغط1) «رمعناماءم كتتفائيف كعل عجماعهم عا ك معدم كعناومدظ كعل» ,دتمصية 52103 
7 .م ,(1983 ,17 كموط عل غالسرع نونلا رعاعنن عدنغ3 عل غورمعمل 


ولا 


أن أغلبية الأملاك التى فى حوزة المستثمرين العرب هى في الأحياء السكنية 
اللندنية”” , 00 بن 

إن عودة رؤوس الأموال العربية إلى الانجذاب نحو الاستثمار في 
العقارات داخل المنطقة العربية بخاصة بعد سنة 1917#. يمكن إرجاعها إلى التصاعد 
الحاصل في ميدان البناء والتشييد واحتلاله درجة كبيرة بين الأنشطة الاقتصادية 
الأخرى”"©. ففي مصرء مثلا. ساهمت رؤوس الأموال العربية في بناء بعض المدن 
بالمشاركة مع رَووَضْنَ الأموال الخاصة, مثل المدينة العمالية في حلوان (وفيها ما بين 
#٠‏ ألف و ٠غ‏ ألف مسكن) إضافة إلى عمارات إدارية بمبلغ ٠‏ مليون دولار0” . 

ويلاحظ تسمية بعض المشاريع وبعض المدن بأسماء قادة الدول المساهمة 
في تمويلها. مثل مدينة خالد2» ومدينة الصباح 92 . فخلال الفترة الممتدة ما بين 
سنة ١94174‏ و٠148.‏ وفي ظل القانون رقم (47) لسنة ١91‏ في مصرء احتلت 
رؤوس الأموال العربية الدرجة الثالثة على شكل استثمارات خالصة بنسبة ١7‏ 
بالمائة. ويلاحظ أن القطاعات المتمركزة فيها هي في الدرجة الأولى القطاع العقاري 
ثم السياحي. تليها قطاعات النقل والصناعة الكيميائية"©. 

ونشأ عن ذلك أن القطاعات الأكثر نيا في مصر هي القطاعات العقارية. 
وبخاصة بناء العمارات والفنادق» باعتبار ذلك أكثر 5-5 من غيره للمستثشمرين 
العرب”” . 

(؟) الاستثمار في القطاع السياحي 

يرتبط الاستثمار في العقارات بالاستثمار في قطاع وثيق الصلة به هو القطاع 
السياحي. وقد كان لبنان البلد الوحيد داخل المنطقة العربية الذي قصدته رؤوس 
الأموال من أجل الاستثمار. فمنذ سنة 1107 والقطاع السياحي يدر على الخزينة 
اللبنانية حوالى 5 مليون ليرة لينانية 2©9. وهناك عدة عوامل تجعل من لبنان مركزاً 


(١؟)‏ المصدر نفسه ص .1١7‏ 

)١١(‏ ففي مصرء مثلاء كانت المشاريع الكبرى خلال المخطط الرباعي بين 14517 - .148٠‏ ونجد أن قطاع 
البناء والتشييد قد احتل مكان الصدارة بقصد إعادة بناء مدن قناة السويس ومواجهة النمو الديمغرافي في القاهرة 
والإسكندرية, وقد شمل البرنامج الحكومي بناء 400٠‏ مسكن جديد في فترة خمس سنوات» وبناء خمس مدن جديدة 
وهي مدينة ٠١‏ رمضان, مدينة السادات. مدينة خالد. مدينة العبورء ومدينة السادات في أسوان. 


زفقة' .4 .م ,(19716 جع13بة] 20) علاوناصمدمع6 لاعة07 مأعمجظ 
(54) المصدر نفسه. ص 58. 
)20 .م ,(1976 هقتاز 5) عناول07مع6 لوعاره عأعوجر 


(؟) عل عسوتكتامم دعل امعمععمقاً عا كتنامعل كك6كنامئممة كالعدوعككناكعلز كعل مقلا8 هنا :عام روط» 

132 .م ,(1982 تعتتمدز 15) كتوقابه 7علللقا أ سسعاره7 كقالعجولة «رععنمعءجيس'! 

(07؟) سه ملعم «رعمعلاعمط! ء .1.5 عل مدعاءءذ ع[ تعامرع1!”8 اأء عاتلسمةذ5 عطوعة > 

.(1978 غ200 20 - 5) عندون«مدجمهة 

(8؟) ألبرت بدرء محاضرات في الاقتصاد اللبناتي (القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد الدراسات العربية 
العالية» 1 )2 ص 626. 
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للاصطياف في الشرق الأوسط جذب إليه السياح العرب بحكم ارتباطه بشبكة من 
المواصلات مع الوطن العربي وبخاصة الأقطار المشرقية*"©. فالوضع الممتاز 
المتمتع به قد تم إذكاؤه عبر إمعانه في الليبرالية؛ إذ كان السائح ول 
لينان ي مبلغ شاء من أية عملة أراد. كما كان باستطاعته أن يجد في أسواقه | 
القعووررة والكمالية العربية وهلأجنبية. وأن يختار. من بين مراكز الاصطياف المتوافرة 
فيه أحسنها”” . 


لهذه الاعتبارات تدفقت رؤوس الأموال العربية الخاصة على لبنان منذ 
الخمسينات بقصد الاستثمار في المجال السياحي . وعلى الرغم من عدم وجود 
احصائيات في هذا الصدد. يفك القول إنها عبارة عن ثروات مملوكة لمواطنين عرب 
يحملون جنسيات بعض الأقطار المصدرة للنفط للنفط ٠»‏ وهم عادة الأمراء وكبار التجار, 
والملاكون العقاريون”». 


لقد توافدت الأموال العربية على لبنان للاستثمار في السياحة؛ نظراً لغياب جو 
يفسح في المجال للاستثمار الخاص في مناطق أخرى من الوطن العربي . بل فى 
داخل أقطاره نفسهاء ولا سيما في وقت بدأت المنطقة تعرف فيه اتجاهات مناوئة 
لليبرالية والنشاط الحر. ومعاداة الاستثمارات الخاصة العربية منها والأجنبية. مع بقاء 
لبنان مركزا وحيدا داخل المنطقة مستعدا لاستقبال رؤوس الأموال الخاصة وتوفير 
الأمان لوي لها. ورغم وجود أقطار أخرى في المنطقة تطبّق سياسات اقتصادية 
قائمة على :* تشجيع المبادرة الحرة وتحفيز رؤوس الأموال الخاصة بغية الاستثمار فيها. 
الم ع ” غير ملائم فمثلء قد فل تسمح هذه الأقطار بدخول رؤؤوس الأموال 
الخاصة 4 ولكن أسباباً تاريخية تجعلها تميل إلى عدم التمييز بين رأس المال 
العربي ورأس المال الأجنبي. فتتخوف من الرأسمال العربي كما تتخوف من 
الأجنبي9©. وقد ساعد الوضع ذاته على تدفق رؤوس الأموال الخاصة العربية 
للاستثمار في السياحة ا دون التدفق إلى أماكن أخرى في المنطقة العربية. 
وقد بدأ التغير يطرأ عليها مع ظهور سياسة الانفتاح لمصلحة الأقطار العربية الأخرى. 
كما حصل فى مصر بعد حرب سنة “/191. والمغرب بعد الأزمة اللبنانية سنة 191/8 . 
فالأموال العربية الخاصة في مصر توجهت إلى الاستثمار في الميدان السياحي 


(59) المصدر نفسه. ص .5١‏ 

)١(‏ محمد الثقي عبد الرحمن وعبد العزيز عثمان. سوريا ولبئان (حلب: مكتبة ربيع. .)١984‏ ص 08؟. 
وهو كتاب يعطي فكرة عن مراكز الإصطياف في لبنان. 

.50 الدجانى. تحليل بعض أوجه العلاقات الاقتصادية بين البلاد العربية. ص‎ )1١( 

(77) كما أن عدم توافر الاستقرار السيامي المطمئن لرأس المال الخاص أُدّى إلى عدم انتقاله من أجل الاستثار 
في المنطقة. وبخاصة إذا عُلمِ أن المنطقة عرفت عدة انقلابات عسكرية مابين سنة 1١449‏ و1437. 
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وبخاصة بعد صدور القانون رقم (*5) لسنة ,©0١191/8‏ 

ولما كان قطاع السياحة والعقارات أكثر جاذبية للمستثمرين العرب. ويخاصة 

منهم السعوديون. فقد أنشئت شر كة مشتركة في هذا المجال تتكون من السعوديين 
0 تسمى «شركة ال والأعمال الميكانيكية». برأسمال : ملايين 
دولارة” , اك شركة مصرية سعوديه ة للفنادق برأسمال 3٠,‏ مليون دولار. تكمن 
مهمتها في تشييد «رمضانيل أوتيل» بمبلغ 5: مليون دولار. 

ولم يلاحظ تكائف الاستثمارات الخاصة الموجهة إلى السياحة شطر 

المغرب إلا بعد أزمة لبنان» حيث تم حصر ١١‏ مشبروعا شياعيا براض مال عربي منذ 
سنة ١9175‏ حتى اسنة 14417 . غير أن أول مشروع تم تأسيسه سنة 197/7 قبل الأزمة 
اللبنانية» هو مشروع مشترا مشترك كويتي مغربي » «الشركة الكويتية للفنادق والاستثمار». 
ويبلغ رأسمالها ا لضف مقسمة مناصفة بين المخرف والكويتة وتجسد 
أول دخول لرؤوس 2 الخاصة العربية في المغرب . 

وساهمت في المشروع الثاني رؤوس الأموال الكويتية الخاصة. وتعود نشأته 
إلى سنة 2١91/5‏ وهو والمجموعة المغربية الكويتية للتنمية» بمبلغ 6 مليون 
درهم9". ساهم فيه الخواص الكويتيون بحوالى 5,8 بالماثة. 

أما المشروع الثالث فهو كويتي أيضاً. أي الشركة العقارية (فوليت» أزورء 
كوميت)2. وقد تأسس سنة ١9848١‏ بمبلغ ٠‏ ملايين درهم مغر بسي 207 وهو مملوك 
للكويتيين ٠٠١‏ بالماثة. 

0 الرابع 7 ا بمبلغ ١‏ 00" مليون 0 


(0”) ويلاحظ أنذاك أن الأموال الني يحتاج إليها هذا القطاع تقدّر بمليار دولار لإنجاز أربعة مشاريع ضخمة 
وهي : (أ) المشروع السياحي في أسفل الأهرام. (ب) المركب السياحي على ضفاف النيل في بولاق. ويشتمل على 
غرفة» و 008 شقة. و 500 مكتبء (ج) فندق العروبة في هيليوبوليس ويشتمل على 7٠١‏ غرفة وعدة مطاعم . 
لمزيد من التفاصيل ٠‏ أنظر: .14 .م ,(19716 تعتتصدز 5) علاول«7م71مع6 لاعذر0 مراعمج[ 

إفاية .«عمعلاعامط! اه .1,2 عل كساعمع5 ع[ تعامو8”! أء عانلياه56 علطوعفنل» 

(75) وهي الشركة المغربية للفنادق والاستثمارات المملوكة مناصفة بين رأس المال الخاص الكويتي ورأس المال 
الخاص المغربي. ويبلغ رأسمالها حوالى مليونين ونصف المليون دولار. 

(77) وهي المجموعة المغربية الكويتية للتنمية» سنة 18175. رأسمالها ,7١4‏ 55 مليون دولار أوما يعادل 5١6‏ 
مليون درهم. 

(077) وهي الشركات العقارية (فوليت) و(أزور) و(كوميت) سنة 148١‏ بمبلغ 5,51١‏ مليون دولار أي ٠١‏ 
ملايين درهم. 

(08) وهي فرح المغرب وتأسست سنة 1487 وشارك فيها كل من الكويت بمبلغ ١4,707‏ مليون دولارء وليييا 
بمبلغ 1817/47 مليون دولار. والبنك العربي الدولي بمبلغ 7,87١‏ مليون دولار. هذه المعلومات مستقاة من :ودراسة - 


امن 


نفسه في المغرب. فقد تدفقت رؤوس الأموال العراقية نحو المغرب 3 في 
قطاع السياحة. منها مثلاً أربع شركات» ثلاث مملوكة للعراقيين 0 بالمائة 
وواحدة مملوكة مناضفة مغ الرأسمال الخاص المغربي . 


فالشركات المملوكة كلية للرأس مال العراقي هي: «طنجة بليزانس»2 وقد 
تأسست سنة ١919/5‏ بمبلغ يقدر بنصف مليون درهم”"”". أما الشركة الثانية فهي شركة 
«أوباسا» وقد تأسست سنة 191/8 برأس مال مليون درهم». وهناك كذلك شركة 
«فيفاصول» المملوكة من العراق ٠١١‏ بالمائة ويبلغ رأسمالها ؛ , ٠‏ مليون درهم”». 

أما الشركة التي يساهم فيها رأس المال العراقي إلى جانب رأس المال المغربي 
فهي «الشركة السياحية البغدادية» برأس مال قدره ٠ , ١‏ مليون درهم وقد تأسست سنة 
1١‏ . 


أما رأس المال الخاص السعودي, فقد ساهم في مشروعين سياحيين» تأسس 
أولهما سنة ١98٠١‏ باسم الشركة المغربية السعودية للسياحة بمبلغ ١٠,‏ مليون 
درهه””) وهي مملوكة مناصفة بين الخواص المغاربة والسعوديين. ويتعلق المشروع 
الثاني ب «فندق الغزالة الذهبية» سنة ١480١‏ برأس مال ١,5‏ مليون دولار وهو مملوك 
1١٠‏ بالمائة للرأس مال الخاص السعودي5؛). 

وهناك مشروعان اخران ساهم فيهما رعايا الأقطار العربية غير المصدرة لرأس 
المال وهما فندق «وفاء» برأس مال 8,١‏ مليون درهم. ساهم فيه الرأسمال الخاص 
اللبناني ب 86,؟ مليون درهم. أي حوالى هم بالمائة من رأس مالهء أما المشروع 
4 مليون درهم أي ١١,4‏ بالماثة. 

ويتضح أن رؤوس الأموال الخاصة المستثمرة في القطاع السياحي تعود في 
الدرجة الأولى إلى القطاع الخاص الكويتي المقبل على هذا القطاع منذ سنة 191 . 
وقد بلغ مجموع ما استثمره في السياحة المغربية حوالى "50,59٠‏ مليون دولار 459 


تدفق الإستثمارات العربية الخاصة في الوطن العربي : مشروع التقرير القطري لنتائج حصر تدفق الاستثمارات العربية 
الخاصة من وإلى المغرب.» (دراسة غير منشورة) . 

(9*) ويمكن أن يحول رأس مال هنه الشركات إلى الدولار على الشكل التالى : طنجة بليزانس : 5, ٠‏ مليون 
درهم أي ١,١١‏ مليون دولار. 1 

):٠(‏ أوياسا: ١٠,١‏ مليون درهم أي ٠,"14٠‏ مليون دولار. 

)5١(‏ شركة فبفاصول : 5,* مليون درهم أو ٠,٠١7‏ مليون دولار. 

(57) الشركة السيلحية البغدادية للسياحة: ٠,١‏ مليون درهم أو ٠,١٠١‏ مليون دولار. 

(47) الشركة المغربية السعودية للسياحة برأسمال ١٠,”‏ مليون درهم أي ٠,٠55‏ مليون دولار. 

(45) في ما يخص الكويت». تكونت مجموعتان كويتية ‏ مغربية في أواخر سنة 21477 إحداهما للتنمية 
والإنعاش العقاري والسياحي برأس مال 770 مليون درهم منها 5٠‏ بالمائة لمؤسسات كويتية» والثانية للدراسات - 


57 


ثم تأتي بعده ليبيا حتى قبل قيام الاتحاد العربي الافريقي بما يعادل 18,1751 مليون 
دولار. وفي المرتبة الثالثة السعودية ب ١,476‏ مليون دولار”». 


جاء التركيز على العقارات والسياحة في المغرب على أثر زيارة منطقة قام بها 
وفد من المهتمين بشؤون الاستثمار للمغرب. ضم بعض المستثمرين العرب». سنة 
»5 وقد حث أعضاء الوقفد على إنشاء ثلاثة مشاريع من بينها مشروع سياحي 
ضخم هوعبارة عن مركب يشتمل على ١٠٠١١‏ سرير سيتم إنجازه بالمشاركة مع 
الصندوق العقاري والسياحي©. 


ويجب الاعتراف بأن رؤوس الأموال الخاصة المستثمرة في الميدان 
العقاري والسياحي لا تلعب أي دور في مجال الاندماج والتكامل الاقتصادي العربي . 
لأن الاستثمار في السياحة يعتير أعيف أنو) اع الاسجفارات الهامشية تعارضاً مع الاندماج . 
فالاستثمار العقاري والسياحي . على الرغم من ضخامة رأس مالهء لا يدفع في اتجاه 
الوحدة ولا يخدمها. 


سات الاستثمار المنتج 


عرف رأس المال الخاص العربي طريقه إلى قطاعين حيويين في الاقتصاد 
العربي هما القطاع الصناعي والزراعي » ولكن إقباله عليهما لم يتسم أبدا بالجسارة. 
فالأموال الخاصة العربية استثمرت في القطاع الصناعي اللبناني منذ سنة ,.1460٠‏ الأمر 
الذي جعل منه مركزاً صناعياً لاسن به» كان يمد منطقة الشرق الأوسط. وبخاصة 
بلدان الخليج مابين سنتي ١97٠‏ و995١‏ بمنتوجاته الصناعية”*». 


وقد امتد رأس المال بعد أزمة لبنان من جهة. وبعد توافر فوائض مالية لدى 


- والإستثمار في الميدان الزراعي والصناعي برأس مال 7١‏ مليون درهم. إضافة إلى ذلك. فإن مجموعة استثمارية كويتية 
اشترت في بداية سنة 1477 حوالى 75 بالمائة من أسهم (51005) المؤسسة المنشأة سنة 19174 بالقرض العقاري 
السياحي . قد دف فع إلى الأمام بالانعاش العقاري . أنظر: 
:1977 لعاناين 01 6 .80 ,[فلماتها «.5أ2ع12عدكتاوع ملل كاعم عل اء علنه'! عل عطعرعطعع2 هآه» 
(565) انظر: «دراسة تدفق الاستثمارات العربية الخاصة في الوطن العربي : : مشروع التقرير القطري لستائج حصر 
تدفق الاستثمارات العربية الخاصة من وإلى المغرب». 
(7غ) هذا عن رؤوس الأموال الخاصة في مجال السياحة فحسبء أما عن رؤوس الأموال العامة حتى سنة 
.» فقد كانت على الشكل التالي : الكويت ١7‏ مليون درهم. والسعودية ١4,١‏ مليون درهم. أنظر: 
3 .20 المتجمط «رعهمملوعمعلصة"! مدعل 14250 نمق 15ع8مهنات كارع تمع ككتاء109 5ع]» ,كتصياه14] متنسدع 
1 .م ,(1974 لضحة - كتقم) 
(47) ويضم هذا الوفد 1٠‏ شخصاً منهم 1,6 لبنانياً و8 كويتيين. وسوريان. و سعوديين» ولييّ . وأردنيّ . 
أنظر بشأنه : ,5 .م ,(1974 عوط معاوعة) 65 .مج بإفأمتججم] «رعمعهللا بج وطدعة كادعمعكنام1آ همل 
(8غ ) كما © عستميهطة| ع#1كعدفم'.آ , ناممستمعتط عمتلدا! اء ممنمد ل ترلسم8 ملنة ,لمدجاعظ عمروزط - مدعل 
هذة01جتتعا وم أمعتقه معلزمم عا عرد كع ععدععء عل ؛» جعلساة "ل عجادعن) : عرو جوع 18) ]01 2) ننل وعطمه كال جمدم 
.50 - 1 .مم ,(1979 ,(0513400) 
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رعايا الأقطار العربية المصدرة للنفطء إلى الأقطار العربية الأخرى للاستثمار في 
قطاعي الصناعة والزراعة. وبخاصة في مصر والمغرب وتونس والسودان. 

وعلى الرغم من دور وأهمية رأس المال الخاص المستثمر فيهاء هناك إلحاح 
كتيق لمعرفة مدى مساهمته في تحقيق تحقيق الاندماج الاقتصادي الذي يعتبر مطمعا 
استراتيجيا في أظل المشاريع الصناعية الخاصة الصغيرة وذات الطبيعة القطرية 
التنافسية» وتبعاً لذلك معرفة دوره لتمويل القطاع الصناعي . 


)١(‏ الاستثمار الصناعي”'": 


من المعلوم أن رأس المال الصناعي يتسم بالجسارة والتطور والقدرة على ربط 
الاقتصاد دائماً بعجلة التقدم العلمي والتقاني مؤديا إلى إحداث تطورات جذرية في 
البيئة الاقتصادية والاجتماعية ترقى بنوعية وكفاءة وإنتاجية الفرد الذي يعمل ويعيش 
في محيط تأثيرهاه”“». ولكن يجب الاقرارء منذ البداية» بأن رأس المال العربي 
الخاص يفتقر إلى هذه الجسارة. فهو رأسمال جبان يتسم بضعفه وبغيابه عن 
الاستثمار في الاقتصاد العربي . وبالذات في القطاع الصناعي منه. رغم كون الأرباح 
المتوقعة فيه تعتبر مجزية بقدر كافب. وتنطبق الصورة المشار إليها على رأس المال 
العربي سواء في فترة كانت المنطقة تشكو من بنية صناعية هزيلة أو عقب اتعستها 
فيما بعلا" , 
فإذا كان لبنان, مثلاء مركز جذب لرؤوس الأموال العربية» في وقت سادت فيه 
في المنطقة سياسة التوطين والتأميم”©, فإِن عقلية مالكيها التجارية والمضاربية 
لم تدفع بها إلى المشاريع الصناعية إلا تادر وعليه قد 0-0 للجو العام المرافق 
للنمو الصناعي في الأقطار العربية أثره في ابتعاد فائض رأس المال العربي الخاص 
عن هذا المجال . 
ومع ذلك قام في لبنان بعض الاستثمارات الصناعية الهزيلة.» وبخاصة في 
قطاعات صغيرة ذات اتصال مباشر بالميدان التجاري المربح بشكل سريع مثل صناعة 


(49) بشأن مفهوم الاستثمار الصناعي, أنظر على الخصوص: المؤتمر القومي لاستراتيجية العمل الاقتصادي 
العربي المشترك (بغداد: جامعة الدول العربية. الإدارة الاقتصادية؛ اتحاد الاقتصاديين العرب» الأمانة العامة» 
ما).ء ص .١١195‏ 

)"2 سليمان. «الاسثمار العربي في الاقتصاد المصري بين الانتاج والمضاربة, » ص 5؟3١.‏ 

)0١1(‏ على أن سوريا ولبنان طوال أيام الانتداب كانتا تعيشان في ظل وحدة اقتصادية تامة. ولم تعرف الرساميل 
السورية اللبانية أي حد يفصل يينهماء بينما أحيط مثلا البلّدان بمسيجة شديدة من الحواجز الجمركية مع العراق وفلسطين 
والأردن ومصر. فأصبح انتقال الرساميل خاضعا لقيود ثقيلة» وهكذا كان للسياسة الاستعمارية آثارها السيئة في نمو 
الاستثمار الصناعي هنلك. بحيث اضطر كثير من الرأسماليين والصناعيين إلى نقل نشاطهم إلى المناطق المجاورة 
كفلسطين. ومصرء والعراق. أنظر: بدر الدين السباعي, أضواء على الرأسمال الأجنبي في سورياء 1488-186٠‏ 
(دمشق: دار الجماهيرء /ا9451١)2)‏ ص .77١‏ 

(01) الدجاني. تحليل بعض أوجه العلاقات الاقتصادية بين البلاد العرية. ص 05. 
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الأحذية والملابس. والصناعات الغذائية.» والصناعاات المتعلقة بالبناء» والنسيج. 
والجلود”». ورغم عدم توافر الاحصاءات وأرقام رؤوس الأموال العربية الخاصة 
المستثمرة في الصناعات» إلا أنه يمكن القول إنها لا بأس بها نسبياً مقارنة مع الأقطار 
العربية الأخرى منذ سنة حتي بداية الحرب اللبنانية» إذ لوحظ أنها بدأت تبحث 
عن أماكن امنة في المنطقة. بعيدا عن جو الاضطراب السائد في لبنان. ناقلة جزءا 
من نشاطها إلى الأقطار المجاورة ولا سيما بلدان الخليج العربي, مع الاحتفاظ بلبنان 
كمركز رئيسي*2. أو تحويل نشاطها كلية إلى خارجه (وبخاصة إلى بلدان الخليج): 
فتحويل جزء من نشاطها يعود إلى غلاء اليد العاملة في بلدان الخليج وإلى ضعف. 
بل انعدام الخبرة. لديها. أما تحويل نشاطها كلية إلى الخارج. وبالذات إلى الأقطار 
العربية المستوردة لرأس المال حيث الخبرات متوافرة واليد العاملة المدربة والرخيصة 
موفورة. فقد تم إما من قبل اللبنانيين أو من قبل رعايا الأقطار العربية المصدرة لرأس 
المال الممارسين نشاطهم هناك . 

فرغم تحبيذ أصحاب رؤوس الأموال الخاصة المستثمرة في الصناعة اللبنانية 
انتقالها إلى بلدان الخليج لأن أشلب المالكين لها يحملون جنسية تلك الدولء. إلا 
أنها تصطدم بعقبة تحدّمن انجذابها. هي الضعف التقني والمعرفي. إضافة إلى عدم 
كفاية تجهيزات البنية التحتية والخدمات في الدول نفسها*». 


ويتضح مما سبق أن لبنان كان البلد العربي الوحيد المنفتح على رأ س المال 
العربي منذ بداية الخمسينات حتى أواسط السبعينات مما جعله مركرا ا ف 


القسم الشرقي من الوطن العربي*». 


وتدفق رأس المال الخاص على سوريا من: أجل الاستثمار في القطاع 
الصناعي منذ أمد بعيد. لكن من الصعب فصل ما يتوافر من بيانات حول استثمار 
رؤوس الأموال العربية في القطاع السوري عن الاستثمار في المجال التجاري على 
الأقل منذ سلوك 0 سياسة الانغلاق على رؤوس الأموال الخاصة حتى الآن. 


اللبنانيين في الدرجة 0 0 للروابط المتينة 0 86 الكيلة 0 


(05) لمزيد من التفاصيل حول هذه الصناعاتء» أنظر: 

.8 - 17 .جم ,ع/أهي انك كعطمجه عقا جم:: كما اء عكتمعطنا عاتكبتفا1 .1 ربمسصطط أءمدنتمد لتزلسه8 ,لممهعع 

)265 المصدر نفسه. ص 46. 

)20 مال على ذلك أنه لا تتوافر ورشات للصيانة والتصليح بالمقارنة مع الأقطار العربية الأخرى (كالمغرب 
ومصر وتونس)ء إذ قد تحصل صعوية في الحصول على قطعة قد تلفت في آلة الإنتاج أو إصلاحهاء وذلك لعدم توافر 
مهنيين على عكس الأقطار الأخرى المشار إليها. فمثل هذه الإصلاحات. في حالة عدم توافرهاء. قد تؤدي إلى وف 
عملية الإنتاج. 

)ده وهذا ما يفْسّر مثلاً كون لبنان أول دولة عربية طرحت مسألة إنشاء سوق عربية مشتركة نظراً لوعي الصناعيين 
اللبنانيين أهمية الأسواق الواسعة في إطار سوق عربية مشتركة على صعيد المنطقة. 
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البلدين منذ الاستقلال حتى سنة 154 5194©©. «وقد بلغ مجموع الأموال اللبنانية المستثمرة في 
سوريا حتى سنة ١468‏ حوالى 88,4755 مليون ليرة لبنانية موزعة على مختلف النشاطات 
المتصلة بالصناعة والتجارة. ويليها من حيث الترتيب الرأسمال الفلسطيني بمبلغ للا ين 
مليون جنيه موزعة على القطاعات التجارية والصناعية. ثم جاءت الأموال العراقية في المرتبة الثالثة 
بما مجموعه ١,٠١7٠١‏ مليون دينار عراقي . بينما احتلت رؤوس الأموال المصرية المرتبة الرابعة 

بمبلغ ١05,6٠٠‏ مليون جنيه مصري . والمرتبة الخامسة الأموال الأردنية بمبلغ ٠٠‏ .دينار. أما 
رؤوس الأموال السعودية فقد كان القطاع الوحيد الذي ساهمت فيه هو قطاع الطيرانء ولم يعرف 
مقدارهاء0*© , 


ويلاحظ أن رؤوس الأموال العربية الخاصة لم تتدفق على سوريا منذ لجوئها 
إلى تطبيق الاجراءات الاشتراكية» وممارسة التأميم في الستينات. فرغم أن المجموعة 
التصحيحية رفعت شعار الانفتاح على رأس المال العربي, فقد عزف عن الاستثمار 
داخل سوريا لما يحمله من ذكريات الماضي مجسّدة في سياسة التأميمات التي عرفتها 
مختلف القطاعات الانتاجية داخل سوريا*”©. 

وتدفقت الأموال العربية الخاصة على مصر بقصد الاستثمار في المجال 
الصناعي منذ بداية تكون فوائض مالية» غير أن سياسة التوطين (التمصير) في سنة 
4 وسياسة التأميم في سنة ١4951١‏ أوقفتا تيار التدفقات المالية الخاصة صوب 
مصر. 

إلا أن سياسة الانفتاح. بعد وفاة عبد الناصرء المعبر عنها بمدونتي (قانوني) 
الاستثمار لسنتي 1١917١‏ و1415. أعادت تدفق رؤوس الأموال. وقد لوحظ هزالها 
في البداية يشكل علمرين: فمن بين 6 مشروعاً صناعياً في القطاع الصناعي بلغ 


مجموع الأموال العربية المساهمة فيها مايعادل ١‏ مليون جنيه مصري . أي مايقل 
عن 4 بالمائة من إجمالي الاستثمارات العربية المنفذة أوالتي لم تنفذ”"©. 


وعند مقابلة ما ثم استثماره في مصر بعد صدور قانون سنة ١91/5‏ من أموال 
خاصة عربية وأموال غير عربية» يلاحظ أن الأموال العربية على الرغم مما قدّم إليها 
من تشجيعات مزالت تتردد في الاستثمار. فحتى سنة 5 ».» كان هناك حوالى 
١‏ مشروعاً صناعياً بلغت قيمتها حوالى ١,6‏ مليار دولار23, ليس بينها إلا مشروع 


(07) أنظر: ألفرد ج. مصري, السوق العربية المشتركة: دراسة في العلاقات التجارية بين البلاد العربية. 
-1457. ترجمة صليب بطرس (القاهرة: دار المعارف. .)١9176‏ 

(08) السباعي. أضواء على الرأسمال الأجنبي في سوريا. .1488-186٠‏ ص 500-704 

(09) مؤتمر الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية» .7١‏ دمشق. 14-1١5‏ أيار/ مايو 
ل . 

(50) طهء الفوائض البترولية العربية وإمكانيات تدفقها إلى مصرء ص .١58‏ 

(51) امم كلسقتللنم 1,25 عل ستمااجف كعل كاممامع كمع كاعم مدكاة كتناءككتاكعا كعل كاعزموم 13» 

.8 .م ,(1976 ععاكمهز 5) علاول#مجمعم لارعابن مدلعمج2 «ركة ار وومجة 
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عر بسي واحد.ء وهو مشروع عجينة الورق» موزعة ملكيته بين الكويت وقطر 
ومصر”©. ولكن هناك بعض الاستثمارات المشتركة بين شركات مصرية وأخرى 
عربية مثل معمل الأحذية الذي تم إنشاؤه من جانب الشركة الكويتية المصرية 
للاسثمار» وتبلغ كلفته حوالي 1 مليون دولارمةه , 


يتضح من ذلك اهتمام الرأسمال العربي الخاص بالقطاع الصناعي في مصرء 

إلا أنه توجه فحسب إلى الصناعات الخفيفة. وإذا كانت الاستثمارات العربية فى مصر 
تمثل حوالى 7١‏ بالمائة من مجموع الاستثمارات في الاقليم المصري» فإن إقبال 
الأموال الخاصة عليها يعود في جزء كبير منه إلى عاملين حاسمين» هما: سياسة 
الانفتاح وحرب لبنان منذ سنة 16 فخروج الأموال من لبنان ناتج من وجود بديل 
منفتح في مصر بالشروط نفسها من حرية اقتصادية ويد عاملة مدرية69©. 


أما الاستثمارات الصناعية في المغرب برؤوس أموال خاصة عربية» فقد توزعت 
على حوالى ٠٠‏ مشروعا حتى سنة 21417 وهي عبارة عن شركات مساهمة, اثنتان 
منها فقط مملوكة ٠٠١‏ بالمائة لأموال عربية خاصة*©. أما المشاريع الأخرى فقد دخل 
رأس المال الخاص المغربي معها كشريك. فهناك ستة مشاريع ساهمت فيها 
الشركات العربية الخاصة معه بما مجموعه 07,700 مليون درهم”©. 


(77) المصدر نفسه. ص 8. ويعتبر هذا المعمل بمثابة مشروع مشترك مصري كويتي» أنظر: 
ندرعتجه علعج2 «ركع عتحكسامك عل عصلونا عملا :ستامعصتمه اعتتاكدالماة أنعدعكتادعلاما ع1 رعامروط - امكل 
.8 .م ,(1977 ععالاصوز 20) علاون7مارمع6 
(59) ولتلخيص هذه الوضعية. فإن الاستثمارات المرخص لها في ظل القانون رقم (57) لسنة 191/4 حتى 
نهاية سئة ١948١‏ تتوزع كالتالي: رؤوس الأموال المصرية الداخلة في المشاريع المشتركة 77 بالمائة» والمشاريع 
المصرية ٠٠١‏ بالمائة.» 5١‏ بالمائة, والإستثمارات العربية ١7‏ بالمائة. والإستثمارات الأمريكية 8 بالمائة» واستثمارات 
السوق الأوروبية 8 بالمائة» واستثمارات أخرى ١4‏ بالماثة. أنظر: ش 
.1981 تعاتمهدوز 2) كدعغايه 7علقلغاج( اء سسبععاه] كقالع 1140 
(1") 46و607071 «علف8 تعامرروط اك كدأاءة7اسناها كعناونائاومم كء ء71اعف 1 ,؟عالانظ كتمومورط] 
,(4000ل0181)) متهسمم طعاصم أمعتره معلازمم ع[ عند 5عطءععطععء عل اع وعلسة”ل عامعه تطاسمرء8) 
.6 .م ,(1977 
(10) وهما شركة النسيج الوطني والبلاستيك المؤسسة سنة 1447 والتي يبلغ رأسمالها ٠,٠١‏ مليون درهم 
ومملوكة من رعايا سوريين» «الثانية هي المكتب العربي للإنماء والتمويل: المؤسسة سنة 1941/4 برأسمال مليوني 
درهم. مملوكة من الكويتيين. 
() وذلك على الشكل التالي : () مشروع إسمنت تمارة سنة 1941/4 برأسمال 65 مليون درهم, 
ساهمت فيه الشركة العربية بمبلغ 50 مليون درهم أي بنسبة 18,14 بالمائة من قيمته. (ب) مشروع شركة التعدين 
لجبل سرواء سنة 19174 بمبلغ 77 مليون درهم. ساهمت فيه الشركة العربية للتعدين بمبلغ 47 بالماثة أي »1 بالماثة 
من قيمته» (ج) مشروع شركة سيدي لحسن سنة 141/4 برأسمال 7٠١‏ مليون درهم. حصة الشركة العربية للتعدين فيه 
7 مليون درهم أي ٠‏ بالمائة منه. (د) مشروع إنشاءات معدنية وصناعات ميكانيكية سنة لال141 يرأسمال “77 مليون 
درهم. ساهمت فيه الشركة العربية للإسثمار بمبلغ ٠١,711‏ مليون درهم بتسبة 7١,76‏ بالمائة. (ه) مشروع سيليلوز 2 
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وقد ساهم المستثمرون السعوديون في المشاريع 000007" بدخولهم 
شركاء في خمسة مشاريع صناعية بلغ مجموع مساهماتهم فيها ٠,704‏ مليون 
درهم9" . أما رؤوس الأموال العراقية فقد انحصرت في مشروعين بمبلغ 
٠,٠61“‏ مليون درهم*". كما أن الكويت ساهمت في مشروعين أحدهما تملكه 
٠‏ بالماثة. والثانى ساهمت فيه إلى جانب الإمارات والمغرب. وقد بلغت 
استثماراتها في هذا القطاع ١١,75‏ مليون درهم. أما بالنسبة إلى الامارات فقد بلغ 
مجموع رؤوس الأموال المملوكة من رعاياها والمستثمرة في القطاع الصناعي في 
المغرب ١,55‏ مليون درهم موزعة على مشروعين"" . فإلى جانيه هناك رول 
أموال مملوكة من رعايا البلدان العربية غير المصدرة لرأس المال كلينان» وتونس » 
وسوريا. 


يتضح مما سبق أن الأموال العربية الخاصة المستثمرة في القطاع الصناعي» 
سواء ذو فى المغرب أو في سائر الأقطار العربية المستوردة لرأس المال» تعتبر هزيلة 
بعيف لا نمكنها أن تلعب أي دور في مجال الاندماج مادامت لم تركز بشكل كبير 
على المشاريع الصناعية الضخمة بالتعاون مع الأموال العربية العامة. كما أن الصناعة 


وبخاصة تلك التي من شأنها أن تساهم في الاندماج العربي لا تزال لا تستهويهاء 
مفضلة الاستثمار في العقارات وفي الصناعات الهزيلة. 


المغرب سنة 144٠‏ برأسمال ١١77578‏ مليون درهم ساهمت فيه الشركة العربية للإستثمار بمبلغ 7١,747‏ مليون 
درهم. (و) الشركة العقارية للبناء والمساهمات. وهي شركة صناعية كذلك. ساهم فيها الكويت والإمارات العربية 
المتحدة. والشركة العربية للإستثمار التي أنشئت سنة /191 ورأسمالها /70 مليون درهم. ساهمت فيه بحوالى 0,005 
مليون درهم أي بنسبة 10 بالمائة منه» وساهم المستثمرون الكويتيون بمبلغ هه , 8 مليون درهم أي بنسبة 70 بالمائة 
منهء كما ساهمت الإمارات العربية المتحدة بمبلغ ٠.‏ مليون درهم أي بنسبة 7,١‏ بالماثة. 

(17) وهذه المشاريع هي : ( ) الشركة المغربية السعودية لإنتاج الملابسء سنة 147/8 برأسمال مليون درهم. 
نصيب الأفراد السعوديين ؛ , ٠‏ مليون درهم أي بنسبة 5٠‏ بالمائة» (ب) شركة أكسادي. سنة 1448١1‏ برأسمال ١,٠١‏ 
مليون درهمء الجانب السعودي ٠ , ٠59‏ مليون درهم أي 4 بالماثة» ب( شركة فاشيو السعودية» سنة 1١98٠١‏ برأسمال 
,١‏ * مليون درهم. نصيب الأفراد السعوديين ٠ , 5٠‏ مليون درهم أي بنسبة 00 بالمائة. (د) الشركة المغربية السعودية 
للإنماء والتجارة والصناعة, سنة ١48٠‏ برأسمال ٠,١7‏ مليون درهم. السعودية ٠,070‏ مليون درهم أي بنسبة 
0 بالماثة» (ه) شركة المنار فاشيو سنة ١948٠‏ برأسمال ٠,7١‏ مليون درهم. للسعوديين ١ , 17١‏ مليون درهم أي 
بنسبة 586 بالمائة. 

(34) وهما: (]) الشركة المغربية الأفريقية للتجارة والصناعة سنة ٠148ء‏ برأسمال ٠,٠١٠‏ مليون 
درهم. حصة العراقيين ٠,٠70‏ مليون درهم أي بنسبة 70 بالمائة» (ب) الشركة المغربية للإنماء والتجارة 
والصناعة سنة 1485» برأسمال ؟١‏ , ٠‏ مليون درهم. ساهم فيها العراق بحوالى ٠ , ٠٠7‏ مليون درهم بنسبة ١6‏ 
بالماثة . 

(594) وهما (أ) شركة ابن أحمد وشركاؤه سنة 2194٠١‏ برأسمال ٠,٠7‏ مليون درهم. ساهمت فيه 
الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 5 »*. ٠‏ مليون درهم أي بنسبة 44 بالمائة» (ب) وهو مشاركة الإمارات العربية 
المتحدة في مشروع الشركة العقارية للبناء والمساهمة الصناعية بمبلغ 5 مليون درهم. حول هذه 
المعطيات. أنظر: «دراسة تدفق الاستشمارات العربية الخاصة في الوطن العربي : مشروع التقرير القطري 
لنتائج حصر تدفق الاستثمارات العربية الخاصة من وإلى المغرب» . 
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(7) الاستثمار الزراعي 

يعاني الوطن العربي نقصاً كبيراً في المواد الغذائية» ولاسيما الحبوب 
واللحوم. وكان يعتقد أنه لوتم استغلال الموارد الزراعية في المغرب والسودان*”» 
لاستطاع الاستثمار المعقلن فيهما تلبية حاجات المنطقة من المواد الغذائية 

فإذا كانت الصناديق العربية قد أولت القطاع الزراعي اهتمامها سواء في إطار 
تمويلها بناء السدود. أو المساهمة في تهيئة الأراضي واستصلاحها معبدة الطريق 
لرؤوس الأموال الخاصة بقصد الاستثمار في القطاع الزراعي داخل المنطقة. فما 
هو الدور الذي لعبه رأس المال العربي في مجال الاستثمار على الصعيد العربي؟ 


من المعلوم أن الاستثمار الزراعي تتهرب منه حتى رؤوس الأموال المحلية نظراً 
لضعف مردوده » وحتى فى حالة استثمارها فيه فإنها تركز على الزراعات التصديرية 
المدرة لأرباح لا بأس بها. 

ففي السودان لا يمكن الجزم بأنه كان ثمة استثمار عربي خاص قبل سنة 
١7‏ . إذ إن الاستثمارات العربية العامة المتدفقة على هيئة قروض قدمت إليه من 
قبل صاديق التنمية العربية. بل أن. أغلب القروض التي أداءتها الصناديق 
أو الحكومات العربية بالنسبة إلى السودان وجهت إلى القطاع الزراعي: ؛. وقد كانت 
الأقطار العربية مستعدة لتستثمر في القطاع الزراعي الستوداني ما بين * إلى 5 مليارات 
دولار ما بين سنتي ماة١ا‏ و١94١0”0“‏ , 


لعل الاهتمام بالقطاع الزراعي في السودان على المستوى العربي الحكومي 


المنفرد أو الجماعي لسد ثغرة العجز الغذائي في المنطقة مستقبلاً. قد حفز رؤوس 
الأموال الخاصة العربية للاهتمام بالاستثمار في القطاع الزراعي. وهناك الآن في 


)17١(‏ فالبلدان كان يسميهما البعض بمخزني العالم العربي. أنظر بشأن ذلك: 
وعآ :7عأ0ماكم - وغومة”! لذ عامناغم - أمولة'! غ8 زوغومة كمة غأعمانا عطوعة علمه]8 علآ» ركساء نفك اعطء كر 
.(1983 عتطمسعامعء - أعللتسز) 101 .مم راءمطعملة - طمعطعهل8 «رؤءطوعة ذنزدم دعل كعتستمومع8 
(1/) من أمثلة ذلك القرض السعودي للسودان البالغ ٠٠١‏ مليون دولار في كانون الثاني / يناير 1914 . 
أنظر بشأنه : 
(19714 تعتدبة] 1) كارع 16ره 71601127 أء سامعءام1<0 ك6ناء7ه80 «رهة5000 ننه عممعتلسمةد علنى عولك» 
(كلا) اعلجه ععمر «رععب اتعفود'! كمهل كتادعهمذ 5عداامل عل كلعدتلائم 4 3 3 :مدلسامد» 
.(1976 كع الاوز 5) عنمو 0م60 
كما أن جامعة الدول العربية دفعت بفكرة إنشاء وتمويل عدة مشاريع زراعية في السودان بناء على مقررات القمة 
العربية في عمّان في الأردن. . ومن بين مشاريع البرنامج الأول لهذه اللجنةء ١4180 1948١‏ بعض مشاريع 
القطاع الزراعي بمبلغ مليار دولار. بينما أن النقل والمواصلات والطاقة ستحصل على ٠ , ١‏ مليار دولار. 
أنظر بشأن ذلك: «المشاريع العربية القائمة بالسودان.» ورقة قدّمت إلى المؤتمر الأول لرجال الأعمال 
والمستثمرين العرب المنعقد في الطائف. المملكة العربية السعودية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير 
ماجد بن عبد العزر يز أمير منطقة مكّة المكرّمة. ”٠‏ آذار/ مارس ١-‏ نيسان/أبريل 4 ([د. كع 0 
ددات)). ص 7/56 -/الا؟. 
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السودان حوالى ٠١‏ شركة عربية مشتركة ساهمت فيها رؤوس الأموال العربية9©. 
وباستثناء الشركات المتعلقة بالتكامل بين مصر والسودان ومجموعها خمس شركات. 
يلاحظ أن الأموال العربية الخاصة المستثمرة في القطاع الزراعي تتركز في ست 
شركات9*"© , 

ويتضح من هذا عدم اهتمام رأس المال العربي الخاص بالاستثمار في القطاع 
الزراعي في السودان. فحتى سنة 19177 كانت الأموال العربية الخاصة المستثمرة فيه 
قليلة . ويفسر ذلك بعدم اهتمام رؤوس الأموال العربية الخاصة بالقطاعات التي قد 
تلعب دور الأساس في فك تبعية المنطقة العربية للخارج. كما يفسر بضعف. إن 
لم تقل عدم اهتمامها كلياً بالوسائل الدافعة في اتجاه الاندماجء ومنها حل المشكلة 
الغذائية» واعتماد دول المنطقة على نفسها مجتمعة في تجاوزه كعقبة. 

أما في ما يخص تدفق الاستثمارات الخاصة على المغرب*©. بقصد الاستثمار 
في القطا اع الزراعي. فإنه يجب القول منذ البداية إن الاستثمار الزراعي فيه يعتبر 
0 الاستثمارات العربية الخاصة الصناعية أو السياحية أو العقارية. ٠‏ ويتوزع 
على ستة مشاريع كلها حديثة النشأة. تم تكوين أغلبها ما بين سنة 191/9 و21981 
ويلاحظ أن بعضها لا يدخل في إطار القطاع الزراعي, كما يلاحظ غياب الرأسمال 
الخاص الخليجي, باستثناء الكويتي منه. فرؤوس الأموال الكويتية الخاصة موزعة 
على شركتين ا فيهما أفراد مستثمرون كويتيون بالمناصفة 0٠‏ بالماثة في كل 
مشروع.ء وقد نشأ أولها في سنة 1١948١‏ تحت اسم «شركة المنتوجات المجففة 
للمغرب» ويبلغ رأسماله ٠ , ٠١‏ مليون درهم ساهم فيه القطاع الخاص الكويتي بمبلغ 


(/) وهي مجموع الشركات المساهم ذ فيها السودان إلى جانب الهيئة العربية للإستثمار والإنماء 
الزراعي . أي ست شركات إلى جانب بعض الشركات والمشاريع المتصلة بالميدان الزراعي. مثل شركة 
الإإمارات والسودان للإستثمار المحدود. والشركة السودانية الكويتية للنقل البري . لمزيد من التفاصيل» أنظر: 
.(1982 عتطاماعه 1) كعفابه 716116 اء سننوءاومم! ك6 ععول8 + عطهعة امعدوعء سصهمة عل كاعزموط :صهلن50» 

(74) بالنسبة إلى الرأسمال الكويتي الخاص. يمتلك إلى جانب السوداني. الشركة السودانية الكويتية 
للدواجن برأسمال ‏ ملابين جنيه 0 موزعة كالتالي : ١,47١‏ مليون جنيه للقطاع الخاص الكويتي. 
ومليون جنيه للشركة السودانية الكويتية للاستثمار المحدود. و 70٠,٠٠٠‏ جنيه للقطاع اللخاص السوداني . 
والشركة السودانية الكويتية لتسويق أغذية وعلف الحيوان؛ ويبلغ رأسمالها 500.٠٠١‏ جنيه سوداني . أما بالنسبة 
إلى الرأسمال السعودي الخاص. فقد ساهم إلى جانب الرأسمال السوداني في الشركات التالية: شركة الدمازين 
وهي مملوكة من الأمير محمد فيصل. ويقوم نشاطها على الزراعة الآلية في النيل الأزرق؛ وشركة باسهل 
السويكت لتسمين وتصدير الماشية. وهي شركة بين باسهل السعودي الجنسية. وخليفة حسن سويكت سوداني 
الجنسية» ويبلغ رأسمالها مليون جنيه سوداني» » يملك باسهل 560١‏ ألف جنيه والسويكت "6١٠‏ ألفف جنيه؛ 
والشركة السودانية السعودية للإتحاد الزراعي وهي مملوكة كلياً من شركة أبناء عبد الله ابراهيم الخريف 
ك «مشروع زراعي:. يمكن الرجوع بشأن هذه الشركات إلى: «المشاريع العربية القائمة بالسودان.» 
71/775 

(5) لمزيد من التفاصيل. يمكن الرجوع إلى : «دراسة تدفق الاستثمارات العربية الخاصة في الوطن 
العربي : مشروع التقرير القطري لنتائج حصر تدفق الاستثمارات العربية الخاصة من وإلى المغرب». 
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٠ ,‏ مليون درهم أي 00٠‏ بالمائة . والمشروع الثاني هو «شركة التبريد العالي بلوكس» 
0 برأس مال 75 مليون درهم » ساهم فيه القطاع الخاص الكويتي 
ب 50 بالمائة» أي ١١‏ مليون درهم. 


وما عدا رأس المال الكويتي الخاص المستثمر في القطاع الزراعي المغربي 
فى المشروعين السابقين» ينبغي التأكيد على أن الأموال العربية الخليجية لم تعرف 

بعد طريقها إلى الاستثمار فيه. 

كما يجب الاعتراف بوجود رؤوس أموال تعود إلى رعايا الأقطار العربية 
المستوردة لرأس المال تم استثمارها في القطاع ذاتهء أهمها رؤوس أموال تونسية 
وجزائرية ولبنانية . 

فرؤوس الأموال التونسية ساهمت في مشروع الألومنيوم المغربي للصيد 
البحري المؤسس سنة 1981 برأسمال 0+ ألف درهم”. أما الأموال الجزائرية فقد 
تم استثمارها في مشروع «مايغل» المؤسس سنة 1914 برأس مال ١,5٠‏ مليون 
درهم 27 في حين أن رأس المال اللبناني استثمر في مشروع إنتاج وتصدير الورود 
المؤسس سنة 2148١‏ وهو المشروع المنشأ بالعملة الأجنبية (00, ٠‏ مليون دولار) 
ومملوك كلية من القطاع الخاص اللبناني . 

ويتجلى من خلال هزال رأس المال العربي الخاص المستثمر في القطاع 
الزراعي في المغرب. أن الوضع ذاته تطاله الأقطار العربية المنفتحة كافة وهو 
غير خاص بالمغرب. ويعتبر الضعف مؤشراً على أن المنطقة تعاني نقصاً متزايداً في 
المجال الزراعي. فرغم تركيز الخطاب السياسي موخر] على أهمية السلاح الغذائي 
وإمكانية استحدافة فد مول الشطقة يتفحظ عزوف رأس المال العربي عن 
الاستثمار في قطاع الزراعة. 


الاستثمار في المجال المالي 


أ أشكا 


تتعدد أشكال الاستثمار المالي تبعاً لجملة اعتبارات يتصل بعضها بالمستثمر 
نفسهء ويتعلق البعض الآخر منها بالأوضاع الاقتصادية والتشريعية القائمة في البلد 
المضيف. وتراوح النماذج المختلفة للاستثمار المالي داخل المنطقة العربية 
أو خارجها بين شكلين هما: منح القروض. أو إنشاء مؤسسات مالية يمتلكها رأس 


زذهة ٠‏ ألف درهم أي ٠٠‏ بالمائة للجانب التونسي من قيمة المشروع . 
زففة ساهم فيه الجانب الجزائري ب هلا * , ٠‏ مليون درهم أي حوالى © بالماثة من قيمة المشروع . أنظر 
بشأنه: المصدر نفسه. 
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المال العربي الخاص كلية أو بالمشاركة مع رأس المال المحلي الخاص أو العام . 
فرغم بذل الأقطار العربية المصدرة لرأس المال جهوداً لا بأس بها لتوجيه جزء من 
الفوائض إلى الأقطار العربية الشقيقة المستوردة لهاء فإن تدفق الأموال الخاصة فيما 
بينها ظل ضثيلاء الأمر الذي يدفع إلى القول بمحدودية دورها في مجال التكامل 
الاقتصادي العربي*”". فما هي الأسباب الكامنة وراء هذا الوضع؟ 


)١(‏ الإقراض الخاص 

يعتبر هذا النوع من الاستثمار جديداً بالنسبة إلى المنطقة, ويعتبر لبنان المركز 
الوحيد في البلدان 0 السباق إليه. إذ يتم فيه الاستثمار بواسطة الودائع المصرفية . 
فقد كانت كمية من الأموال لا بأس بها تجد طريقها إلى بيروت وتودع في مصارفها. 


ويجب الاعتراف بأن الجزء الأكبر منها لم يلجأ إلى لبنان بقصد الاستثمار فيه ولكن 
لتفادي ما يتعرض له من إجراءات قسرية في بلدانه الأصلية. 


ولما كان لبنان موطن الحرية السياسية والاقتصادية. ولما كان يسمح بإدخال 
أو إخرا اج أي مبلغ من رأس المال وأرباحه دون حاجة إن تعفن يدون ا اشرق 
من جانب الحكومة, فإن هذا الوضع يمنح أضحان الأموال مجالا واسعا عن حترية 
الحركة . كما أن السبب الآخر الذي يحمل بعض الدلاللات في الاتجاه نفسه) 
هوالسياسة الاقتصادية المتبعة والجوٍ الاقتصادي والسياسي السائد والمطمئن 
لأصحاب رؤوس الأموال الخاصة. فتدخل الحكومة في الحياة الاقتصادية قليل. 
والتأميم مستبعد. 


وعلى الرغم من ذلك لا بد من التأكيد أن الأموال الوافدة على مصارف بيروت 
من داخل المنطقة لا تستقر في لبنان. بل تتخذه مجرد جسر للعبور إلى الخارج لكي 
توظف في النهاية في البلدان الصناعية » على شكل إيداعات في المصارف الأجنبية 
وبشكل ديود تحت الطلب» أو ودائع لأجل» وأحياناً بشكل ودائع تحت الطلب. 
ولكن سما آخر منها قد تسطيد مه الأطار العربية يحي بن اشن [اس 
أو عر بيأ:ة”. 


ويلاحظ أن الاستثمار المالي. وبخاصة ذلك الذي يتخذ شكل قروض » 
لم ترس أسسه بين الأقطار العربية المصدرة والمستوردة لرأس المال إلا مؤخرا. وقد 


لسر تدفق الأموال ب بين الأقطار العربية على شكل قروض في السنوات الأخيرة. 
واتسم تقديمها واتعل المنطقة بالمشاركة المتزايدة للمؤسسات المالية العربية في 


(074) أنظر: حكمت شريف النشاشيبي. إستثمار الأرصدة وتطوير الأسواق المالية العربية: ملاحظات 
عملية (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 64). ص 2068-67 و «الأموال العربية في الخارج»» 
ص .5١54‏ 

(00/9) الدجاني. تحليل بعض أوجه العلاقات الاقتصادية بين البلاد العربية. 


يدلا 


القروض الدولية الممنوحة إلى المقترضين العرب والمشاركة المتزايدة من قبل 
المؤسسات المالية العربية في إصدار السندات الدولية» ولا سيما تلك التي هي 
لمصلحة المقترضين العرب . وفي هذا المجال نجحت المؤسسات العربية في تنمية 
المتقدم من سوق السندات الدولي الذي يرتبط بعملة عربية» كسوق السندات الدولية 
الخاصة بالدينار الكويتي» مثلاً. كما ساهمت الفعالية المتزايدة لعدد كبير من أسواق 
المال المحلية» سواء في ما يخص كلفة قروضها واجالها وحجمهاء وعملتها إلى 
جانب التخصص المتزايد للأسواق المحلية في برامج الاعارة في تدفق رؤوس أموال 
الأقطار العربية المصدرة لرأس المال. 


فمنذ سنة ١915‏ حدث تقدم ملحوظ في قيام أسواق مالية في بعض الأقطار 
العربية وهو ما سهل تدفق رؤوس الأموال اللخاصة في المنطقة . فالكويت. مثا 
ا قاسو د 
ا 9 إلى الخارج ان أخذة في 
التحول إلى مركز مالي يجتذب الأموال العربية بهدف الاستعمال المحلي . فهي إذا 
كمركز لتوظيف أموال خارجية في استخدامات محلية 6. 


ويعتبر كل مركز من هذه المراكز نمطا متميزاً من تدفق الأموال الخاصة في 
المنطقة العربية. وهي تتمم بعضها بعضاًء وتوفر قاعدة انطلاق لإعادة تشغيل بعض 
فوائض الأموال العربية في المنطقة. وقد أدّى ذلك إلى التدفق الاقليمي لتمويل 
عمليات الاستثمار المباشر عن طريق المؤسسات المالية العربية سواء القائمة منها 
أو المنشأة حديثاً . وتتمحور حول اتفاقيات عقارية مثل التي توصلت إليها المجموعة 
الاستثمارية العقارية الكويتية بحوالى ٠5ل‏ مليون دولار0»,. 


فمنذ سنة 21910 بدأ نوع من الازدياد الملحوظ للتدفق الخاص لتمويل 
القروض بين الأقطار العربية» بواسطة مؤسسات ومراكز الاستثمار فى المنطقة. وقد 
اقترن تدفق رأس المال الخاص بتحول اهتمام مؤسسات ومراكز الاستثمار العربية من 
الاستثمارات الدولية إلى الاستثمارات الاقليمية المحلية» وبدأت عملية الانخراط في 
نمو المنطقة باختراق التشكيلة الكاملة للمؤسسات المالية العربية» إذ بدأت تقوم بدور 


إقامة جسر بين الطلب والعرض بالنسبة إلى الأموال5” , 


)8١(‏ النشاشيبيء. المصدر نفسه. ص 0م - 95م. 

)4١(‏ حكمت شريف النشاشيبي» «تطوير الأسواق المالية العربية.» شؤون عربية العدد ٠١‏ (كانون 
الأول/ ديسمبر .)198١‏ ص55١-55١.‏ 

(87) النشاشيبىء. إستثمار الأرصدة وتطوير الأسواق المالية العربية: ملاحظات عملية. 

(4) لمزيد من المعلومات حول المؤسسات الإقراضية الخاصةء أنظر: 


لل 


ولكن يلاحظ ضعف الاصدارات الالزامية والقروض من البنوك (المصارف) 
المحلية لمصلحة المقترضين الأجانب (العرب منهمء أو الأجانبء, أو المؤسسات 
الدولية). وتتم العمليات بموجب العملة الوطنية منذ سئنة ١91/5‏ في الكويت» وفي 
البحرين منذ سنة لا/91١1.‏ 

ففى الكويت» حيث تقوم بشكل متصاعد عدة أسواق ثانوية منظمة. يلاحظ أن 
القروض" الإلزامية بالدينار الكويتي لمصلحة المؤسسات والحكومات الأجنبية كانت 


كالتالى 69 : 

السنوات: عدد الاصدارات: المبلغ (مليون دولار): 
١ ١‏ 3 

6/اوا ,3 ارءهة١‏ 

0500 ١ ١ 

ا/ ١‏ 3 1ك 

١0‏ 14 مر لده 


ه: مك١٠١‏ 

فمن مجموع 450 قرضاً لم تستفد الأقطار العربية إلا من م قروض حصلت 
عليها جميعاً الأقطار العربية المنتمية إلى لى القسم الأفريقي من الوطن العربي» ومن بين 
الدول المستفيدة منها الجزائر بأربعة قروضء. بينما حصل المغرب على قرضين. 
وتونس والسودان على قرض واحد لكل منهماء ويبلغ مجموعها ١١5‏ مليون دولار» 
أي ما نسبته ١5‏ بالمائة من مجموع الاصدارات. 

أما ففى سوق البحرين المالية» فإن الاصدارات بلغت سنة /191/7 بمختلف 
العملات المحلية. ٠١4,0‏ مليون دولارء في مامجموعه 4 إصداراتء. منها 
* للجزائر بمبلغ 40 مليون دولارء وواحد للمغرب بمبلغ 58,5 مليون دولار. ولكن 
هذه الاصدارات تعتبر ضئيلة ولا تمثل أي شىء بالنسبة إلى بنوك (الأوف ‏ شور). 
١‏ مليون دولار في 2191/1//117/91 والودائع بالعملات المحلية لديها البالغة 
”7 مليون دولار)0”. 

فإذا ما قورن ما سلف من القروض العربية في الأسواق الدولية البالغة 


> 123626115 انا 5ع1 أع كاألرعلرء دكتاوع صل 5ع[ وقول اععطع143 بل ععداط ه[آ» ,لعصمطةم - لتذ ععلوطلاعلطم 

ع عتامعن) يل علهمء علطة!' تق 6أمعوعهم ععتامهم «ركرة|امل - مكاعم عل دمسعلمع06 5ء2286 5)هاة وعل 

أء ,1986 صتبز 6 - 5 ,(02511) 5عصمع6مة162ئل6م 5غ6غغاع0د وع1 عند 5علياة'ل اء كعطءرعطععم 

إبراهيم شحاته. والمؤسسات العربية للتمويل الإنمائي. » السياسة الدولية. السنة .١١‏ العدد 47 (تشرين 
الأول/ أكتوبر 8/ا8١).‏ 

(84) استخلص هذا الجدول من اعداد مختلفة من مجلة: عطهجه ممع أه وإوعقطم 

(هم) نع عممماء مغل اء معتعداط د« متععطدوظ عل ا -011 عتتهعمقط ععقاطظ مله ركتلويء0 .5.م 

2 - 29 .مم ,(1980 صتسز) 


احص 


8١‏ مليون دولار وم١١7١‏ مليون دولار في سوق القروض الأوروبية خلال 
الفترة نفسها 191/5 2197/8 فإن الاصدارات الخاصة المكتتب فيها من قبل بلدان 
الخليج ولمصلحة المشاريع الخاصة العربية لا تتعدى 25 مليون دولاره» , 


وتوضح الأرقام أن المؤسسة العربية التجارية المالية ما زالت في مرحلتها الأولية 
في مجال منح القروض المتوسطة والطويلة الآجال. ويعود ذلك إلى كون 
المؤسسات البنكية المشار إليها ما زالت تفتقر إلى الاختبار في هذا الميدان. ومن 
دونها لن يكون لها أثر في التمويل الإقراضي الاقليمي””. ولكن التمويل الاقليمي 
العربي يصطدم بعدة عراقيل ذات طابع عملي 0" . 


ومع ذلك, فإن الإقراض داخل المنطقة يعتبر أهم وسيلة لانتقال رؤوس الأموال 
مقارنة بأشكال الاستثمار الأخرى السابقة. ويتضح ذلك بجلاء في المغرب . فانتقال 
رؤوس الأموال العربية كقروض من الدول العربية إلى المغرب خلال الفترة الممتدة 
من سئة 19175 حتى سنة 01987 بما يعادل 78 قرضا بلغ مجموعها 
*83 مليون دولار من مجموع الاستثمارات الخاصة 60)1١00,7197١(‏ أي 
87 بالمائة منها. ويلاحظ انطلاقاً منه أن قطاع القروض يشكل أكبر استثمار لرؤوس 
الأموال الخاصة إذا ما قورن بالقطاعات الأخرى التي استفادت من 158,518 مليون 
دولار من رؤوس الأموال العربية الخاصة . 


وبالعودة إلى الفترة التي قدمت فيها القروض إلى المغرب» يلاحظ تزامنها مع 
الفترة النفطية» ومع بداية الأزمة اللبنانية. فإذا كانت القروض العامة العربية قد استفاد 
منها المغرب منذ سنة 935١ء‏ فإن القروض الخاصة لم يستفد منها إلا بعد سنة 
ه/1:, ويعود ذلك إلى ضعف رؤوس الأموال الخاصة. بل إلى تفضيل الأموال. 
حتى لو وجدت أنذاك» البقاء في بيروت لتعبر إلى الأسواق المالية الدولية. ولكن أزمة 
لبنان فتحت المجال أمام الأقطار العربية الليبرالية الأخرىء ومنها المغرب, للاستفادة 
منها على شكل قروض تقدمها المؤسسات المالية الخاصة المدارة على أسس تجارية . 


(48) ويجب مقارنة هذا بحاجات المنطقة العربية إلى الاستثمار البالغة خلال الفترة نفسها 
١908-0‏ حوالى *٠‏ مليار دولار» ولهذا تجد الأقطار العربية نفسها مرغمة على اللجوء إلى أسواق 
القروض الأوروبية لكي تؤمن لنفسها جزئيا حاجاتها من الأموال. 

(لام) «رعطهمةمعلهة عتتماغهمم اء عرق ءمممظ وممتادغممم) ه[» ,عدمقطكل-ا عمعنامطمز 

.(.12.8.5.5 عل ععأممةكلة) 

(48) للتعرف إلى هذه العراقيلء يمكن الرجوع إلى : 

,8219146 عنانع 1 «روءع3226 عللاقاامق 5ع1 ععاعنمع: علاء - اناعم رطغبوعزء8 عل عمقاط مل» رطفالةكدلة .2 
.9 - 1043 .مم ,(1975 عوطسعامم) 345 .020 

(89) «دراسة تدفق الاستثمارات العربية الخاصة في الوطن العربي: مشروع التقرير القطري لنتائج 

حصر تدفق الإستثمارات العربية الخاصة من وإلى المغرب». 
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(؟) إنشاء مؤسسات مالية 


هذا الشكل من الاستثمار بدأ العمل به في المنطقة العربية منذ تزايد العوائد 
النفطية: وقد اتخذ شكل شركات استثمارية ثنائية أو اتحاد مصارف تشارك فيه دولة 
مصدرة لرأس المال. ودولة مستوردة له ويعمل بشكل مطلق داخلها. وتبني 
المؤسسات المنشأة وفقاً لذلك قراراتها التمويلية على أساس المردود في رأس 
المال. بمعنى المعيار العام المستلخص من المساهمة في رأ س مالهاء وكما هو الشأن 
على المستوى الجماعي . فإن أنظمتها تمنحها غالياً امتيازات وضمانات مهمة. 
فإنشاؤها يعتبر مرنا نسبياء لأنه لا يتطلب المصادقة من قبل الدول الأعضاء على 
الأنظمة المنظمة لهاء ولا على الاكتتاب في رأس مالها الذي قد يتطلب مدة طويلة» 
لأن شكليات وإجراءات إنشائها قد أسندت لشركات الاستثمار أو بنوك الأعمال الوطنية 
داخل الدول المعنية”»©. 


فكل الأقطار العربية المصدرة لرأس المال أنشأت المؤسسات من أجل إدارة 
رؤوس الأموال العامة والخاصة على أسس تجارية»2 وكمثال على ذلك. فإن 
الكويت وحدها تتوافر لديها خمس شركات للاستثمارء تبلغ مساهمة الدولة فيها 
ما بين 5٠‏ بالمائة و 8١‏ بالمائة. وهى أكبر دولة مستثمرة فى الشركات المشتركة فى 
المنطقة العربية» وبخاصة في مصر والسودان والمغرب وتونس. في حين أن البلدان 
الخليجية الأخرى يقتصر نشاطها الاستثماري على عدد محدود من الدول (مصرء السودان» 
الأردن). ومن ثم فالشركات الثنائية المشتركة في الميدان المالي تعتبر دون شك 
الشكل المفضل في مجال التعاون المالي ب بين الأطراف العربية في الوقت الراهن. 
ويفكن اتفسير أولوية العمل الثنائي المالي عله العمل الجماعي بضعف الالتزام 
بالاندماج الاقتصادي العرببي الاقليمي. كما تعكس رغبة كل دولة في مراقبة. 
وتعيين وإدارة أموالها عوضاً عن تسليمها إلى سلطة إقليمية. وعليه. يبقى العنصر 
السياسي والحساسية الوطنية مهيمنين على سياسة التعاون بين الأطراف العربية”". 

يعتبر إنشاء المؤسسات البنكية الجديدة والمساهمة في القائ ثم منهاء عملية 
مشجعة لجذب رؤوس الأموال العربية بقصد الاستثمار في الأقطار الع بية المستوردة 
لرأس المال. ففي لبنان» مثلاء رغم عدم الاستقرار السياسي الذي عرفه سنة ه/191» 
لوحظ أن الأموال العربية قد تدفقت عليه مساهمة منها في إنشاء بنوك (مصارف) 


له 108 .م «رعط2هعاها عكتقا200 أء علغعصقصة مملأدئوغم00) هكل» ,ممعقط؟] - اا 

(91) ومن أجل معرفة تطور هذه المؤسسات والبنوك منذ سنة ١94145‏ وحتى سنة 1431. أنظر: عصام 
يوسف عاشور. محاضرات عن التقد والإثتمان في البلاد العربية مع تأكيد خاص على سوق بيروت النقدية 
والمالية. ألقيت على طلبة قسم الدراسات الإقتصادية (القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد الدراسات العربية 
العالية. ».)١851‏ ص 49 .60١-‏ 

[فد4 .8 .م ..لتط1 ,ممتقط؟ا - ا8آ 


5323١ 


. ويرجع ذلك إلى الهيبة التقليدية الناشئة عن الوضع اللاجتماعي للمدير العام 
ا ؛ كما يرجع إلى مردود البنوك المحدثة أو التقليدية”». وقد حاول لبنان الحد من 
ظاهرة اثنشار البتك فاشترط مبلغ 20 مليون ليرة ة لبنانية كرأس مال لتأسيس. بنك جديد. 
بغية وضع حد للبنوك الصغرى والتسابق نحو إنشائها. ولكن هذا الحد الأدنى 
لايمثل ! إلا مقداراً بسيطاً بالنسبة | إلى الأثرياء العرب. إذ إن مشاريعهم كافية لتغذي 
نشاط أي بنك (مصرف) بأجمعه. 


وعلى الرغم من ظروف الحرب اللبنانية» يلاحظٍ أن الممولين الكويتيين يبدون 
رغبتهم في اقتناء الجزء الأكبر من أسهم بنك كان قائماً أو أقيم حتينا: ما المعرلون 
السعوديون, فإنهم يعملون على البحث عن شركاء لبنانيين بغية الحصول على رخصة 
من أجل إنشاء بنك ام مشترك 2 بحيث تكون حخصة السعوديين هي الغالبية8؟" , 
ويعتبر الممول الكويتي والسعودي المشار إلى نموذجيهما صورهة ة كاملة ومستمرة 
عن المستثمرين 0 الأعمال العرب الذين يجذبهم القطاع البنكي اللبناني منذ 
زمن بعيد0». على أن السعي إلى الاستثمار في القطاع البنكي في لبنان قد تتحكم فيه 
اعتبارات أخرى . فهذا 0 يتسم بالسرعة التي 00 البنوك المستحدثة. وتصبح 
مربحة في ظرف سنتين 5 في وقت أقل<“. وأمام هذا المعطى يُطرح 
التساؤل حول ما إذا كان الوضع هناك مضطربا وعلى ما هو عليه » ومع ذلك 
القطاع الببكي منتشر ونشيط. فكيف سيكون إذا كان البلد يعيش في ظروف أمنية؟ 
فإذا كان هذا هو الوضع بالنسبة إلى لبنان» فكيف استفادت الأقطار العربية المستوردة 
لرأس المال من تكوين بنوك ومؤسسات مالية بواسطة رؤوس الأموال العر بية الخاصة؟ 
في تونس » مثلء تم إنشاء بنك تونسي قطري 05 تطبيقاً للاتفاق الاقتصادي 
القطري - التونسي المبرم في 517/ 2141/5/١١‏ ويبلغ رأسماله حوالى 7١‏ مليون 
دينار تونسي» وهي مقسمة بالتساوي بين قطر وتونس. ويهدف البنك إلى تنفيذ 


(47) 267 .20 ,24 .701 ,عطهجه عاكقممءط «رمدطئا عا عند 5عط2,ة ع«تتقاتموف كعل عطعمقلدحه» 
1981 معتروة1) 


(45) المصدر نفسه. 

(45) ومن رجال الأعمال الذين دخلوا الميدان البنكي في لبنان على سبيل المثال: عبد الرحمن ممنوح 
ساهم في بنك «فرنسبنك:. وكذلك يوسف عطية وهما من السعودية» ويوسف خليفة من الإمارات العربية 
المتحدة. فيوسف عطية ويوسف خليفة يساهمان في «بنك لبئان والخليج». 

(47) تدل الإحصاءات الموضوعة من جانب البنك العربي في بيروت على أن «يونيفرسال بنك» احتل 
منذ سنة ١041/84‏ بعد سنة من تأسيسه المرتبة 017 من بين 44 مؤسسة بنكية عاملة في لبئان من حيث رقم الأعمال 
والودائع . كما أن هناك بنكا آخر أنهى سنته الثانية بعد التأسيس سنة 148٠‏ فكان مجموع عملياته خلال السنة 
الثانية من نشاطه 7٠١‏ ملايين ليرة سنة ١48‏ بحيث أن 7٠١‏ مليون ليرة من الودائع أعطت ربحاً يعادل مليون 
ليرة. 

40) تم إنشاء هذا البنك في أوائل سنة .١4487‏ أنظر على الخصوص بشأن ذلك: 


.(1982 كتهمة 12) كمع ممع زل716 اه سمعامهج! ممع ع1 


حرم 


وتمويل المشاريع الصناعية والسياحية والعقارية في تونس . وإلى جانبه. هناك البنك 
التونسي - الكويتي ". والبنك التونسي للتنمية ةك والشركة التونسية - الكويتية 
للتنمية”* “كي والبنك التونسي - السعودي للاستثمار والتنمية” 0 


وفي المغرب. نجد أن الصندوق الوطني للقرضص العقاري والسياحي دخل مع 
مجموعة من رجال الأعمال السعوديين في إنشاء شركة مغربية للاستثمارات برأس مال 
حدّد ب ٠١‏ مليون دولار. ومن بين المؤسسات المالية المنشأة في المغرب ما يهتم 
بمجال التأمين . وكمثال على ذلك «شركة السعادة للتأمين» المنشأة سنة ١98٠‏ بين 
المغرب والكويت برأس مال مليونين ونصف مليون دولار مملوكة مناصفة بين 
القطاع الخاص ال والكويتي” “© والبنك العربي بمبلغ ه ملايين دولار بين 
الأردن والمغرب9'"©. 


وعلى الرغم من تكائثر المؤسسات المالية والبنوك الخاصة بين الأقطار العربية 
إلا أنه يلاحظ أنها لا تلعب أي دور في خدمة الاندماج الاقتصادي العربي . فمن 
جهة هي لا تعدو أن تكون مؤسسات ذات رؤوس أموال هزيلة؛. ومن جهة أخرى 
لا تهتم بتاتاً بالاستثمار في المجالات المنتجة بحيث أن اهتماماتها مقصورة على 
تمويل النشاطات ذات الطابع المضاربي . كما يعود الضعف في جرء منه إلى المناخ 
الاستثماري فيها. فإذا كانت الأجهزة والمؤسسات المالية هي الجر الذي يمكن أن 
تعبره الأموال العربية لتوطن في الأقطار العربية فإنه يحب أن يتوافر لها مناخ 
استثماري حتى يتأتى لها القيام بدورها في مجال الاندماج الاقتصادي العربي . 

د أدوات الاستثمار المالي 


تقوم الأسواق المالية بوظيفة الوسيط المالي بين الأفراد (أصحاب المدكرات) 
والبنوك ومؤسسات الادخار المختلفة, لتحقيق التوازن المالي والاقتصادي ضمن 
منطقة جغرافية واحدة. وتمارس السوق المالية دور الهيئة المنظمة للأوراق 01 
القابلة للتداول. ويطلق على سوق الاصدار السوق الأولية» وهي السوق التي تنشأ 


رمه وقد تم تفرير إنشاء هذا البنك على إثر الندوة المقامة في تونس حول «الإستثمارات العربية في 
تونس» في تشرين الأول / أكتوبر بهدف تمويل عدة مشاريع تدخل في المخطط الخماسي للتنمية. أنظر: 
5 كاأهاء 5ع0 5رع لع ممم سدحلا دع1 أء تامع لع ككتاوء 9م[ 5وع1 ا اععطوةك! نل ععواط قل» ,لعسطة لن5 

.13 .م «ركعولاهل - معنقم عل دتدعلمععل 

(99) ورأسمال ١8“‏ مليون دولار مملوك مناصفة ١ه‏ بالمائة لكل طرف. 

)٠٠١(‏ وقد تم إنشاؤها برأسمال 7١‏ مليون دولارء وتركز نشاطها على القطاع السياحي والعقاري 
وأنشتت سنة لا/91١.‏ 

)٠١١(‏ وهذا يمارس نشاطه في الأساس ف المجال السياحي» وتجهيز منطقة تبركة. 

. وقد وقعت اتفاقية بشأن ذلك ني جدّة في الا‎ )٠١7( 

)٠١(‏ أنظر بهذا الشأن: «درادة تدفق الاستثمارات العربية الخاصة في الوطن العربي : مشروع التقرير 
القطري لنتائج حصر تدفق الاستثمارات العربية الخاصة من وإلى المغرب». 


ارفض 


فيها علاقة مباشرة» بين مصدر الورقة المالية والشخص المكتتب فيهاء أو بين 
المقرض والمقترض. وت2ت تتجمع فيها المدخرات لتحويلها إلى استثمارات جديدة . 
ويطلق على سوق ل 0 الثانوية. وتتداول فيها الأوراق بعد الاكتتاب فيها بين 
حاملي الأوراق» وأي مستثمر آخر بالبيع والشراء ويكون موضوعها استثمارا قائماً من 
قبل5 ل" 

ويطرح هنا معرفة الأسواق المالية العربية والعقبات المرافقة لها 

)١(‏ الأسواق المالية العربية 


لازم إنشاء سوق مالية إقليمية لرؤوس الأموال دائماً تفكير العاملين في المجال 
الاقتصادي القومي منذ سئة 194717 » على أثر وضع اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية. 
ولكن بعد الزيادة الكبيرة في رؤوس الأموال النفطية سنة “/141. أصبح تكوين سوق 
مالية عربية أحد الاهتمامات الأساسية داخل الأجهزة الرسمية للتعاون الاقتصادي, 
وأحد اهتمامات الاقتصاديين والعاملين في المجال المالي العربي. كما أصبح 
إنشاؤها بمثابة مقترح ثابت ومستمر في الخطابات» وفي الندوات». وداخل المنظمات 
الاقليمية العربية*'©, ولذلك قرر المجلس الاقتصادى للجامعة سنة ١917/7‏ مناقشة 
الامكانات والاجراءات الممكن اتخاذها لتحريك نمو سوق مالية عربية. وقد تم 
تكوين لجنة من الخبراء”'" من قبل محافظي البنوك المركزية وخبراء صندوق النقد 
العربي. واتحاد المصارف العربية. 00 


ولكن هل من الممكن إنشاء سوق عربية في ظل الظروف والشروط التي يعيشها 
لا شك أنه لا بد لكي يتحقق قيام سوق مالية في بلد ما من وجود ظروف مناسبة 
تساعد على ذلك» من بينها تمتع هذا البلد بدخل قومي مرتفع ‏ وتشريعات مالية مرنة, 


)٠١4(‏ المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. «الأسواق المالية العربية»» ورقة قدّمت إلى : حلقة الأسواق 
المالية وتمويل المشروعات, المغرب» 7- ٠١‏ تشرين الثاني / نوفمبر ١9817‏ , ص ١‏ . ومعلوم أن السوق المالية 
هي سوق الأموال الطويلة الأجل وهي بذلك تعبر عن مجموعة الترتيبات التي تؤمن تعبئة المدخرات التقدية 
وتوجيهها نحو الإستثمار في المشاريع المتتجة مع الإبقاء على السيولة. ومن هنا فإن أهم عوامل تمويل 
السوق المالية حجم المدخرات, ومقدار ما يعرض منها للإستثمار من خلال السوق, وكذلك مقدار الطلب على 
الطويلة الأجل منها. ولذاء تكون السوق المالية مرتبطة إلى درجة كبيرة بدرجة النمو الاقتصادي. أنظر: مجلس 
الوحدة الإقتصادية العربية. الأمانة العامة. «الأسواق المالية العربية: حاضرها ومستقبلها.» مجلة الوحدة 
الاقتصادية العربية. السنة ؟. العدد 9 (نيسان/ أبريل )2)١9175‏ ص 77#. 

١)‏ 24 .م سعط هرهمعاهز عكتة)2086 أء عرغلء مهم 6:2000م000) هل» ,ممعقطكا - اا 

)٠١5(‏ تم تكوين هذه اللجنة في سنة ١91/8‏ من أجل دراسة المشاكل وتقديم المقترحات» على أن 
تكوين هذه اللجنة يذكر بتلك التي تم إنشاؤها في إطار المسجموعة الاقتصادية الأوروبية سنة ١4755‏ برئاسة كلوديو 
سيرج (5©78 0019ا13©) حول الموضوع نفسه أي «تنمية سوق أوروبية لرؤوس الأموال». . ويتضح من هذا مدى 
التأثر بتجربة السوق الأوروبية المشتركة بالنسبة إلى الأجهزة المكلفة بالتعاون العربي. 
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وتوافر الخدمات الأساسيةء وتمتّع الدولة بالاستقرار السياسي » وتوافر جهاز مالي 
متكامل ومتطور9"" , 


فهناك أقطار عربية يصعب في الوقت الراهن قيام سوق مالية فيها بسبب الفقر 
الشديد الذي تعانيه. وهناك أقطار أخرى يصعب قيام السوق المالية فيها بسبب 
التشريعات المالية وسيطرة الدولة على موارد الانتاج وانعدام دور القطاع الخاص». في 
حين أن جميع الظروف ملائمة في بعض الأقطار العربية الأخرى لانشاء وقيام سوق 
مالية فعالة. مثل الكويت والأردن ومصر ولبنان والبحرين8©. 

وقد أنشئت جل الأسواق المالية العربية بعد سنة 21417 باستشناء الأسواق 
المالية في كل من القاهرة وبيروت» وهي تأخذ ثلاثة أشكال» على النحو التالى:*"2©: 

أسواق مالية تعتمد على الموارد المحلية لخدمة الأسواق المحلية والخارجية. 
وتتميز بتوافر سيولة مالية ضخمة لدى القطاعين العام والخاص». ومحدودية الطاقة 
الاستيعابية» مما يجعل أصحاب رؤوس الأموال يبحثون عن أسواق خارجية لتوظيف 
رؤوس أموالهم فيها. وأبرز الأمثلة عليها سوق الكويت. ويعود ذلك لفاعلية القطاع 
الخاص الكويتي. ويسري نموذجها على الأسواق المالية المحدثة في دول الخليج 
المصدرة لرأس المال20, 


وهناك أسواق مالية تعتمد على التمويل الخارجي لخدمة المقترضين المحليين» 
وتتميز بعلام توافر سيولة كافية لمواجهة متطلبات المشاريع الاقتصادية من التمويل» 
وأبرز أمثلتها أسواق مصرء وتونس. والمغرب. والأردن. وغيرها من الأقطار العربية 


المستوردة لرأس المال. 


كما أن هناك أسواقاً مالية تعتمد على التمويل الخارجي لخدمة مقترضين من 
الخارج أيضاء نظرا لنشاطها في عمليات الوساطة المالية إذ إنها تخصصت في العمل 
على مواجهة الطلب على التمويل. بالعرض منه خارج حدودها وذلك عن طريق 


)٠١7(‏ هذه الأمور هي ما أكدّت عليه عدة دراسات حول الأسواق المالية العربية. أنطر على سبيل 
المثال: ١‏ 
:(1977 تعتهبت]) 219 .0م ,20 .اوبة عطوجه عنكنوبمروعع د عطوعة ععغ ممم ععهام علأءشسول؟ :)اع وما ع[آ» 
هل» :(19/77 523155) 220 .0ه ,20 . أولا بعطهجه ء1كئنمسوعط « عطوعة عزغاعمهمة ععهام عااأعسن هلل :1ق لتتلق» 
رع 0706 عاكلتجمبروءعط «,عطهرة ع1أو0) يلل عمغاءمهمة ععهام متععطفظ عرعدووممء عمتدعموط عاعمةء عومق2ة 
,07086 156ص جروعط « عطهعة عرغءمهممة ععهام علاء ولط :عام بزوط» اء ,(1977 ععاالهمدر) 218 .20 ,20 .آم 

.1977 اللة) 221 .50 ,20 .ام 

)٠١8(‏ اتحاد المصارف العربية. الأسواق المالية (بيروت: الإتحاد. 98ا19). 

)٠١9(‏ جامعة الدول العربيةء «تقرير اللجنة القرعية المكلفة بدراسة تطوير الأسواق المالية العربية.» 
198. 

2427* النشاشيبى : استثمار الأرصدة وتطوير الأسواق المالية العربية: ملاحظات عملية. ص‎ )٠١١( 
و«تطوير الأسواق المالية العربية».‎ 
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وتجدر الاشارة إلى أن تنمية السوق المالية الاقليمية العربية تتلازم مع وجود 
أسواق مالية محلية وطنية جد منظمة. مما يسمح بإدخال التحسينات والتعديلات 
الملائمة على آليات (ميكانيزمات) المؤسسات المالية» بقصد تثبيت أسس سوق 
مالية واسعة على المستوى العربي. ويتطلب ذلك العمل على تحريك الطاقة 
الادخارية التي لا تجد بعال لاستثمارها. وغالباً ما تلجأ إلى الودائع غير المنتجة 
محلياً أو إلى النزوح إلى خارج المنطقة العربية. وهذا هو وضع رؤوس الأموال سواء 
الخاصة أو العامة لدى الأقطار العربية ذات الفائض. 

ففكرة إنشاء أسواق مالية محلية لانعاش الادخارات الوطنية» وجذب الأموال 
الأجتبية ‏ تكمن ‏ وراء:.رغية' الأقطار المشار إليها سابقاً. ‏ وهى خالة ‏ بيروث منذ 
الخمسينات2©207 وحالة مصر بعد سياسة الانفتاح» وبخاصة عندما بدأت تتطلع إلى 
أن تكون أول منطقة نقديةومالية لا في الوطن العربي. بل في افريقيا والعالم 
الثالث. وذلك بغية الاستفادة من ورقة تشرين الاول/ أكتوبر والظروف الجديدة 
المصاحبة للبترو- دولار في المنطقة. معتمدة على وضعها الجغرافي المتميز بين 
أوروبا وافريقيا والخليج العربي“". كما يترسّخ هذا الطموح في السلوك 
الأردني 2005 لرغبته في تدوير الأموال العربية» ولا سيما عندما فتحت أحداث لبنان 
المجال أمام عمان لإنعاش المبادلاات بين الشرق الأوسط والغرب2١2.‏ وقد اعتمد 
الأردن في ذلك على وضعه الجغرافي وطابع اقتصاده الليبرالي وعلى دينامية 
الفلسطينيين القائمين بهة6©. 


)١١١(‏ عاشورء محاضرات عن النقد والائتمان في البلاد العربية مع تأكيد خاص على سوق بيروت 
النقدية والمالية. ص ,.7١١‏ وجامعة الدول العربية» الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية, الأسواق المالية والنقدية 
في الوطن العربي (القاهرة: الإدارة. .)١998‏ 

01١0‏ .9 .م «رعط28ة عوغلءصفمط ععهدام علأعشنولظ :عام وعط» 

وحول تطور الجهاز المصرفي في مصر. أنظر: عبد المنعم السيد علي. التطور التاريخي للأنظمة النقدية 
في الأقطار العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. :)١4417‏ صس؟١4.‏ 

)١١(‏ فالأردن أصدر منه سنة 1957 عدة قوانين مالية من بينها قانون الدين العام الذي أجاز للحكومة 
الإقتراض محلياً عن طريق أذونات الخزانة وسندات حكومية. كما أتاح البنك المركزي الفرصة أمام البنوك 
التجارية لاستثمار أموالها محلياً . ومنذ سنة ١14564‏ بدأت أذونات الخزانة تصدر عن طريق الإكتتاب شهرياء 
فشكلت بذلك نواة للسوق النقدية الأردنية . كما تم إنشاء بورصة ة منظمة سنة 1917/5 يأسم وسوق عمان المالي» 
باشرت أعمالها سنة 1918. أنظر بهذا الصدد: محمد سعيد النابلسي. «دور عمان كمركز مالي في الشرق 
الأوسط. : مجلة التجارة والصناعة. السنة 6. العدد 257 والمؤسسة العربية لضمان الاستثمارء «الأسواق 
المالية العربية.»» ص .١١-١١‏ 

201١5‏ .28 .م «رعطوعة عرغنصمدة ععقام عللء ملظ بمقسصدف» 

.١7؟ المؤسسة العربية لضمان الإستثمار.ء المصدر نفسه. ص‎ )١١6( 


احرص 


وطمحت البحرين إلى أن تكون سوقاً مالية في المنطقة حتى قبل سنة 191/8 
عندما ركزت البنوك الدولية اهتمامها على منطقة الخليج. وقد أدركت مؤسسة نقد 
البحرين أن البنوك الوطنية في الخليج العربي لن تستطيع استيعاب الفوائض المالية 
العربيةء فقررت إقامة بنوك للتعامل الخارجي على غرار سوق سنغافورة» وسمحت 
سنة 191/6 بفتيح فروع للبنوك الأجنبية الغاية منها التعامل خارج الحدود لخلق سوق 
مالية للمنطقة أطلق 0 «الوحدات المصرفية الخارجية»'©,. 


ولقد ساعد على قيامها عمل البحرين على تطوير البنية الأساسية اللازمة لكي 
تصبح مركزاً خارجياً» غير أنها لا تعمل بتاتاً على تنمية المنطقة لاعتبارها مجرد امتداد 
لسوق العملات الأوروبية"5©, وساعد في ذلك تبني البحرين النظام الليبرالي» واعتبار 
دخول وخروج رؤوس الأموال ع لا يوحت أي تقنين ينظم التحويل 201 بخاصة أن 
القانون المطبق في ميدان الاستثمارات الأجنبية يمنح مزايا عدة للشركات 
الأجنبية*0©, مما جعل من البحرين مركزاً مالياً يجذب الأموال العربية من خارج 
القطر إلى الخارج, أي من الأقطار العربية إلى الدول الأجنبية. 


وفي الكويت» يعود أول تنظيم تش ريعي لسوق الأوراق المالية إلى سنة 601951 
حين لم يكن النشاط الاقتصادي بلغ بعد مداه. وصدر سنة 147١‏ القانون رقم (75) 
لتنظيم الأوراق المالية» إذ منح وزير التجارة والصناعة الحق بإصدار القرارات اللازمة 
لتنظيم الأوراق المالية بعد استشارة لجنة خاصة. وقد حرصت الحكومة, بتطبيق 
القانون» على تشجيع القطاع الخاص ومشاركته في إنشاء الشركات المساهمة 
العامة*"©" , 


ومع أن القوانين 0 للمؤسسات المالية الأجنبية على 
أراضيها. إلا أن هناك عدة مؤسسات مشتركة بين الكويتيين ومؤسسات أجنبية» مثل 
المركز المالى الكويتي الذي ساهم فيه حبيب بنك الباكستاني » وقد سمحت 


الحكومة مؤخراً بفتح فروع لبنوك أجنبية شرط امتلاك الكويتييين : 4 بالماثة من رأس 
مالها”"" , 


.١9 المصدر نفسه. ص‎ )١١( 

.427 النشاشيبي., استثمار الأرصدة وتطوير الأسواق المالية العربية: ملاحظات عملية. ص‎ )١١( 

)1١1(‏ جامعة الدول العربية» الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية؛ الأسواق المالية والنقدية في الوطن 
العربي . 

)١١9(‏ .«عطقعة عأ11اه0 تنلل عرغعصهمة ععدام متععطدظ ععدكومم عكتهعموط عطعمدع عوقة هله 

)١١١(‏ يمكن الرجوع إلى السوق الالية الكويتية وبداية تكونها في: جامعة الدول العربية » الإدارة العامة 
للشؤون الاقتصادية, المصدر نفسه. كما يمكن الرجوع إلى تطور النظام القانوني المنظم للسوق المالية في 
الكويت إلى : السيد علي . التطور التاريخي للأنظمة النقدية في الأقطار العربية. والمؤسسة العربية لضمان 
الاستثمار. «الأسواق المالية العربية». 

- كالسماح, مثلاء بفتح فرع لبنك الكويت  البحرين» الذي يتخذ من البحرين مقرأ له. كما أن‎ )١71( 
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وكان للإقبال المتواصل على تقديم طلبات تأسيس شركات جديدة أن قامت 
الحكومة بتكوين لجنة من حملة الأسهم سنة 19175 بقصد وضع سياسة عامة لطرح 
الأسهم في الأسواق. فأصدرت وزارة التجارة والصناعة سنة 1917/7 القرار رقم )51١(‏ 
متضمنا مجموعة من الاجراءات التنظيمية المتعلقة بتداول الأوراق المالية الخاصة 
بالشركات المساهمة فى الكويت. وشكلت لجنة تسمى «لجنة الأوراق المالية» تتولى 
الأعمال المتعلقة بذلك كافة؛ كما أنشأت بورصة للأوراق المالية في كانون الثاني / 
يناير /ا/259191, 


واقتصر نشاط السوق المالية الكويتية حتى سنة ١915‏ على تداول أسهم 
الشركات الوطنية . وكان على أصحاب رؤوس الأموال الكويتية» إما إيداع أموالهم في 
المصارف المحلية أو شراء أسهم الشركات الوطنية . ويلاحظ أن أسواق الأسهم قطعت 
شوطاً لا بأس به فأصبحت سوق الكويت سنة ٠م15‏ ثامن سوق مالية في العالم من 
حيث قيمة الأسهم المتداولة أنذاك . وفي سنة ١948١‏ أصبحت ثالث سوق من حيث 
عدد الأسهم المتداولة في البورصة احدىئ مليون سهم) قيمتها 84 و١‏ مليار دينار 
كويتي 223557 وذلك قبل أزمة المناخ . 


ويتضح من العرض المقتضب للأسواق المالية في الأقطار ار العربية» سواء القائمة 
منها أو التي هي قيد التكوين, أن أياً منها لم يتخذ بعد إة قليميا عربيا. فبعضها يهدف 
إلى ربط المنطقة بمراكز المال العالمية» ويساعد على تدويل رأس المال العربي» 
والبعض الآخر يطمح إلى جذب رأس المال من داخل المنطقة ومن خارجها إلى داخل 
حدوده القطرية» مما يجعل منه مجرد سوق وطنية محلية. وفي ظل هذا الوضع يمكن 
القول إن الأسواق المالية العربية تشكو من عدة معوقات تحدّ من دورها الاندماجي 
الاقليمي بحكم ضعف الادخار الفردي,. وهزال المبادرة الخاصة الجدية ذات التوجه 
القومي ‏ ولغياب المناخ الاستثماري وما يتبعه من قوانين ثابتة وواضحة وغير معقدة. 
إلى جانب البُنى التحتية المتطورة. 

(؟) ضعف الأسواق المالية العربية 


يتجلى ضعف الأسواق المالية العربية في ضالة حظوظها لأن تكون سوقاً مالية 
بمعنى الكلمة. نظراً لغياب اعتمادها على التوجه القومي العربي . فمصر مثلاء رغم 


- هناك ١١‏ شركة سمسرة و5 شركات للصرافة و١٠‏ شركة إستثمار. ثلاثة منها مساهمة عامة. و7١‏ شركة 
مساهمة مغفلة, وأكثر من ٠١‏ شركة تأمين منها ه شركات كويتية إحداها لإعادة التأمين. أنظر: السيد علي. 
المصدر نفسه. ص 2.7٠٠١‏ وكذلك وهذا هو الأهم 
.«عطقعة عنغعمدمة ععهام علتاعسحسولة نالع و1 عل» 
(؟1١)‏ المؤسسة العربية لضمان الاستثمارء المصدر نفسه. ص ©6. 
)١1*(‏ المؤسسة العربية لضمان الاسكمار. الأسواق المالية العربية (الكويت: المؤسسة. 
[زد. ت.])) ص 0. 
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سياسة الانفتاح» ورغم أن رؤوس الأموال المستثمرة فيها مضمونة ضد المخاطر 
التجارية» تشكو من مجموعة من المخاطر الأخرى. تطرح أكثر من تساؤل حول من 
سيضمنهاء مثل مخاطر الحرب والمخاطر السياسية. بل حتى في حالة المخاطر 
التجارية ليس ثمة أية ضمانة للودائع البنكية» وتغطية الديون. كما لا تعرف الهيئة التي 
يمكن أن تقوم بدور تعويض المستثمرء وهل يمكن أن تحل محلها الخزينة المصرية؟ 

ما هي الكيفية, وأين هي العملات الصعبة للقيام بالمهمة؟ قد يمكن القول إن 
المسألة تتعلق بالثقة» ولكن الثقة في أي شيء. وفي أية ظروف. وإلى متى؟ 


إن الوضع الجغرافي اير متلا غير كاف وحده لأن تكو مصبر سوقاً مالية 
دولية» بخاصة أنها لم تعد تتمتع بهيبتها داخل الوطن العربي منذ اتفاقات كامب 
ديفيد. كما أن حظوظها لكي ي تكو موقا نقدية مالية في الشرق الأوسط تنقصها 
الأوراق الضاغطة التي من شأنها أن تمهد لها سبل جذب رؤوس الأموال الأجنبية 
والعربية . 

أما بالنسبة إلى الأردن. فإن ضعف السوق المالية فيه يعود إلى ضعف بناه 
التحتية من جهة وإلى مشكلة اللاجئين . الفلسطينيين الذين يهددون الااستقرار 
السياسي الداخلي . كما أنه جار لاسرائيل» المستولية منه سنة ١971/‏ على جزئه الأكثر 
ثراء. إضافة إلى اعتماده على المساعدات الأجنبية الخارجية . ففي ظل هذه الوضعية. 
وحتى همع افتراض توافر ضمانات ضد المخاطر التجارية. فإن الضمانات ضد المخاطر 
غير التجارية غير متوافرة. فاعتماد السوق على الثقة لكي تكون فعلاً سوقاً مالية غير 
كاف. 

أما البحرين فإنهاء كسائر الأقطار المشار إليهاء لا تخلو من مخاطر. حتى وإن 
وجدت ضمانات ضدهاء فهى تعانى من مشكلة البنية التحتية غير المتطورة بمافيها 
الكفاية» .وغلاء المعيشة. وأزمة السكن. فضلاً عن أنها لا توفر أية ضمانة للودائع 
البنكية وتغطية الديون وتأمين الاستثمارات. فهي في ذلك مثلها مثل مصر. لايك 
وضعها الجغرافي ونظامها الليبرالي لأن تكون سوقاً مالية للمنطقة9"©. 

يبقى أن حظوظ الكويت كبيرة لكي تكون مركزاً مالياً إلى جانب بيروت». 
إذ تتوافر فيها بعض العناصر الايجابية الصالحة. منها إمكاناتها المالية الكبيرة ونظامها 
الليبرالي» ووضعها الجغرافي في شبه الجزيرة العربية”"". ولكن ضيق سوقها. 
وظروفها المناخية» والطابع الأقل نمواً لقطاع خدماتهاء » يمكن اعتبارها عوامل سالبة . 


ويتضح مما سبق. أن ضعف الأسواق وقصورها في أن تكون سوق إقليمية قومية 


)١١5(‏ .«عطوعة عكاهن دل عمغعمدمة عمهام متععطدظ عمعفكمف عمتقعموط عطعموئ عدقة مل» 
(070) .«عطومج عرغصددة ععقام علأءنادولة اأزعسم]1 عل» 


ايض 


تعمل على تدوير البترو - دولار العربي لخدمة التنمية في المنطقة. يعود إلى كون بنى 
المراكز المالية غير متطورة بما فيه الكفايةء» وإلى تبعيتها المطلقة للأسواق المالية 
الدولية. لأن القسط الأكبر من المدخرات الحكومية والثروات المالية الخصوصية 
العربية يودع بشكل مباشر لدى البنوك الدولية. في حين أن الأقطار العربية ذات العجز 
تلجأ إلى الأسواق المالية الدولية بغية اقتراض الأموال العربية نفسها بتكاليف باهظة. 
ويعبر هذا الوضع عن 'اندماجها في السوق المالية الدولية» وضعفه على المستوى 
الاقليمي القومي ‏ ويفسّر ذلك. في جزء منهء بغياب مؤسسات بنكية ذات أبعاد 
إقليمية وقومية . 

فالوضع يدفع بضرورة إيجاد سوق مالية عربية قومية مندمجة. ومعلوم أن السوق 
المالية لا تنش بقرارء وإنما بتوافر المناخ الملائم من أجل زيادة فعالية الأسواق القائمة 
وتطويرها وتوسيعها حتى تتعاظم إمكاناتها في تعبئة الادخارات العربية لتمويل مشاريع 
التنمية في الوطن العربي0©. 

ويحد مطلب إنشاء سوق مالية عر بية مبرره في كون الأسواق المالية الحالية 
أسواقاً هشة وهزيلة. وعاجزة عن التصدي للتحديات التي تفرضها الظروف 
الاقتصادية المتغيرة باستمرار» بسبب صغر حجمها وارتفاع تكاليف خدماتهاء وقلة 
خبرتها”" , 


وتتركز مقومات السوق المالية العربية المقترحة في الاعتبارات التالية: موقعها 
الجغرافي - فالدولة 0 لأن تكون مركزا لسوق مالية عربية يجب أن تتوسط بين 
طرفي الوطن العربي. وأن تتوسط بين القسم الافريقي والآسيوي من الوطن 
العربي . ويفترض أن كرو فت الجوق الى تحتية متطورة» من حيث تسبهيلات 


ويجب على الدولة المعتبرة مركزاً للسوق المالية القومية أن تكون متمتعة 
بالاستقرار السياسي » مما يضمن لها الاستمرار لفترة طويلة من الزمن. ويزيد من 
قدرتها على المواءمة مع الظروف المتغيرة. 


)١17(‏ المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. «الأسواق المالية العربية»» ص 2550 ومجلس الوحدة 
الاقتصادية العربيةء الأمانة العامة. «الأسواق المالية العربية: حاضرها ومستقبلها». 

)١77(‏ فمقترح إنشاء سوق مالية اقليمية عربية ليس جديداً لأن المناداة بقيام سوق مالية قومية متكاملة 
تقدمت به بورصة بيروت مقترحة في هذا الاتجاه مايلي: )١(‏ تشجيع قيام الشركات العربية المساهمة, 
١ب‏ تشجيع تبادل الأسهم بين البلدان العربية. (ه4 بدء التمويل والإقتراض بين دول الرأسهال ودول المشاريع . 
وإصدار القروض بموجب سندات يسمح بتبادلها في محتلف البورصات العربية . والإإقتراح الثاني جاء من «ندوة 
الأسواق المالية» في دمشق سنة /ا/3191ء إذ أكدّ على : (أ) تأمين حرية تحويل العملات وضمان قابليتها 
للتحويل بين البلدان العربية» (ب) تحقيق استقرار العملات العربية وتدعيم قيمتها داخل البلدان العربية 
وخارجها . 


خررض 


ويتطلب مقر السوق المالية أن يكون في دولة تتوافر لديها ذخيرة وافية من 
القوانين المتطورة لتنظيم الشركات والمعاملات المالية» وأجهزة للنظر في المنازعات 
والتحكيم. بغية الاشراف والرقابة الوقائية على النقد والتسليف. وإضافة إلى ما سبق. 
يجب أن تكون الدولة مقر السوق المالية ذات نظام قانوني يعطي المستثمر العربي 
ضمانا كافيا ضد التأميم ونزع الملكية والاضطرابات الداخلية وقيود تحويل 
العملة*""©, 

ثانياً: المشروعات العربية المشتركة وعوائق الاستثمار 
١-المشروعات‏ العربية المشتركة 
أ المشروعات العربية المشتركة والنظام القانوني للاستثمارات 

يرتبط النظام القانوني المنظم للمشروعات العربية بالجهاز الاتفاقي الخاص 
بانتقال رؤوس الأموال. أو المتعلق بالشؤون الاقتصادية بشكل عام. كما يرتبط 
بمدونات الاستثمار الوطنية . فهناك داخل هذين الاطارين بعض القواعد التي تتعلق 
بالمشروعات العربية باعتبارها صورة من صور الاستثمار المباشر فى المنطقة 
العربية9؟"", 1 

)١(‏ الجهاز الاتفاقي والمشروعات العربية المشتركة 

إذا كانت المشروعات العربية المشتركة أبرز صور الاستثمار المباشر بين 
الأقطار العربية» وأسلوباً متطوراً لانتقال رؤوس الأموال بينها بقصد توطينهاء فإن إلقاء 
نظرة فاحصة على الجهاز الاتفاقي المنظم لانتقال رؤوس الأموال العربية يوحي بما 
ياتي : 

لم يرد أدنى اهتمام بالمشروعات العربية المشتركة في الاتفاقات المشجعة 
للاستثمارات وحمايتهاء وبخاصة الاتفاقات الثنائية منها. إذ على الرغم من كونها 
إحدى الوسائل القانونية المهمة لتنظيم الاستثمارات بين الأقطار العربية. إلا أنها 
تتحاشى التعرض لذكر المشروعات العربية المشتركة في متنهاء ومن المفروض أن 
تكون أكثر اهتماماً من غيرها بالمشروعات العربية المشتركة على أساس اهتمامها 
بضمان وحماية الاستثمار*©. 


(8؟١)‏ أنظر: «أجهزة الاستكمار وتشجيعه». القسم الأول. الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

(9؟١1)‏ لم يرد نص في جميع الاتفاقات الثنائية المشجعة والضامنة للاستثمارات وحمايتها بين البلدان 
العربية» سواء الاتفاقات التي تم إبرامها قبل الطفرة النفطية وبعدهاء ونذكر على الخصوص منها: الاتفاق 
المصري الكويتي سنة 2١937‏ والبروتوكول العراقي الكويتي لسئة 1958... إلخ. 

(11) ويُستتى من هذه الاتفاقات المغربية المشجعة والضامنة للاستثمارات الحديثة مع كل من - 


فرق 


ويدفع هذا إلى ضصرورة التمييز بين الاتفاقات الثنائية المتعلقة بانتقال رؤوس 
الأموال بين نوعين من الاتفاقات. من جهة اتفاقات لضمان وتشجيع الاستثمارات» 
وهي لم تتعرض نهائياً للمشروعات العربية المشتركة, أما الاتفاقات الخاصة 
بالشؤون الاقتصادية بشكل عام, والمتضمنة مبدأ انتقال رؤوس الأموال. فيلاحظ أنها 
أولت المشروعات العربية المشتركة اهتماما كبيراء في إطار تشجيع انتقال رؤوس 
الأموال بين أطرافهاء فيشار إلى قيامها بين الدولتين طرفي الاتفاقية مباشرة بعد ذكر 
انتقال رؤوس الأموال أوفي إطار تسهيل انتقالها"”"©. 

وتبدو الصورة المشار إليها نادرة في الجهاز الاتفاقي الثنائي العربي , ولا توجد 


بكثرة إلا في الاتفاقات المغربية مع بعض الأطراف العربية. ويُنصٌ عادة على معاملة 
المشروعات العربية المشتركة في مادة واحدة تشمل أوجه التعاون الاقتصادي 
كافة””©. وقد يرد ذكر المشروعات المشتركة فيها قبل ذكر تنظيم رؤوس الأموال. 
ويبرز ذلك في السلوك الاتفاقي المغربي مع أطراف عربية”"©. ويسير في الاتجاه 
ذاته الاتفاق السعودي اللبنانى» إذ تضمنت مادة واحدة المشروعات العربية المشتركة. 
إلى جانب تنظيم انتقال رؤوس الأموال:©. 

كما يرد الاهتمام بالمشروعات العربية المشتركة في بعض الاتفاقات المنظمة 
للجانب التجاري الاقتصادي. وقد ترد المشروعات العربية في الاتفاقات دون 
الاهتمام بتاتاً برؤوس الأموال» وتورد لها مادة خاصة تتضمن تشجيع الدولتين الطرفين 
على إنشاء مؤسسات استثمارية مشتركة وإنمائية تزاول نشاطها في مختلف الميادين 
الاقتصادية قد تساهم الدولتان أو رعاياهما في رأسمالها””"©. 


وتجدر الاشارة إلى وجود نماذج من الاتفاقات نتضمن انتقال رؤوس الأموال 


> الكويت سنة 2148٠‏ ومع الامارات العربية المتحدة سنة 219487 ومع ليبيا سنة 1١9417‏ بحيث تضمنت هذه 
الأخيرة تشجيع إنشاء الشركات العربية وضمان استثماراتها. 

)15١(‏ والمثال على ذلك: اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين المغرب والجمهورية العربية السورية 
الموقع في 1971/1/77. في دمشق. 

(17) أنظر الاتفاق المتعلق بالتعاون الاقتصادي والتقني بين المغرب وجمهورية تونس المبرم في ١١‏ 
حزيران/ يونيو 19 . كذلك الاتفاق الخاص بالتعاون الاقتصادي والتقني بين المغرب والأردن. ظهير شريف 
)١-8٠-1444(‏ في 15 كانون الأول/ ديسمبر ١48١‏ بنشره وهو المبرم في ١١‏ أيار/ مايو .1944٠‏ 

(177) اتفاق لتنظيم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادى بين سوريا والمغرب» وهو مبرم في دمشق, 
في 19407/8/58. أنظر نصه في: الجريدة الرسمية المغربية. ١١/؟١94194/1١1.‏ 

, [حفيتة أنظر بشأنه : :ممع «ركأتاع مقناء00 عناتهم ,عأزلدامع56 - ممقطنا عناوتممممء6 لرمععة : [آ» 
.62 - 57 .مم ,(1972 لثالاة) 171 .0ه ,15 .701 ,078565 كبرهم كعك كمء عر عه[ زه 

)0( أنظر الاتفاق التجاري بين المغرب وسوريا المبرم في دمشق في 1419/10/77 ., المادة رقم‎ )١0( 
وهو منشور في:‎ 2)١5( المادة رقم‎ ,1450/١٠١/9 منه. كذلك الاتفاق الاقتصادي بين العراق والأردن في‎ 
اذار/ مارس 219178 المادة‎ ١١ كذلك الاتفاق بين الأردن والمغرب في‎ .19477/1/5١ الوقائع العراقية,‎ 
.1464/1١/١8 رقم (4) في‎ 


رغرض 


وتنظيمهاء إلى جانب تنظيم وإقامة المشروعات العربية المشتركة. ولكن يلاحظ 
بشأنهاء إلى جانب إفرادها مادة خاصة لانتقال رؤوس الأموال وأخرى خاصة بإقامة 
المؤسسات الاقتصادية المشتركة. أنها غالباً ما تتعرض لرؤوس الأموال قبل 
المشروعات أو بالعكس . فمن بين عناصر الجهاز الاتفاقى المتعلقة بالشؤون 
الاقتصادية والذي يتناول المشروعات المشتركة بعد تنظيم انتقال رؤوس الأموال, 
هناك اتفاق التكامل الاقتصادي بين العراق والجمهورية العربية المتحدة*©», واتفاق 
التعاون الاقتصادي بين العراق وسوريا””". والاتفاق الاقتصادي والتجاري بين العراق 
والسعودية*”""2. والاتفاق السوري السعودي©. 


أما النموذج الثاني في هذا الاتجاه فيتعرض للمشروعات العربية المشتركة قبل 
تنظيم انتقال رؤوس الأموال مباشرة. على عكس الاتجاه الأول الذي يأتي هو الآخر 
مباشرة بعد تنظيم رؤوس الأموال. أي في المادة التي تلي المادة المنظمة لانتقال 
رؤوس الأموال. وأهم عناصره الاتفاق التجاري السوري القطري”؛". والاتفاق 
الاقتصادي السوري الكويتي”؛"©. وحينما تتعرض الاتفاقات المنظمة للشؤون 
الاقتصادية للمشاريع المشتر؟ ل ل ري 
بتفصيل. بذكر الممجالات الصناعية والزراعية, أو التشييد أو التعمير. ولكن في بعض 
الاتفاقات لا يشار إلى ذلك بالتفصيل » ويُكتفى فحسب بالنص على مد نشاطها | إلى 
جميع الميادين الاقتصادية دون حصرها. 

فإذا كانت الاتفاقات العر بية الثنائية المنظمة لتشجيع وحماية الاستثمار 
العربي لم تهتم بالمشروعات العربية المشتركة» تاركة أمر تناوله للاتفاقات العامة 
المنظمة للشؤون الاقتصادية» فإنه على العكس تماما في ما يخص الجهاز الاتفاقي 
الجماعي المنظم لانتقال رؤوس الأموال ب بين الأقطار العربية. فهذا الأخير أولى 
المشروعات العربية المشتركة اهتماماً كبيراً. ١‏ فانطلاقا من هدف تعزيز التنمية العربية 


)١(‏ اتفاق تحقيق التكامل الاقتصادي بين الجمهورية العربية المتحدة والعراق المبرم في 
60 ولمنفذ في .1909/1١/1١8‏ المادة رقم (4) منه. 
(137) إتفاق التعاون الإقتصادي بين العراق وسوريا في " أيلول/ سبتمبر »1451١‏ المادة رقم .)١4(‏ 
)١178(‏ إتفاق اقتصادي وتجاري بين حكومة العراق وحكومة السعودية في ١5‏ كانون الثاني / يناير 
4 © المادة رقم (9). منشور في: الوقائع العراقية. 1484/5/57. ص ه"١.‏ 
)١59(‏ والمادة رقم )١7(‏ منشورة في: 
ر5© 478 كنزهم كمك كمع 1جهاج2 كءا أت 07077116ع1 «, 30/1/1961 نال ,عأنلده56 - معلزى لم تع صصسمف لرمععم:1» 
.1962 كعتربة1) 520.50 
)١40(‏ أنظر مثل: المادة رقم (5) من: 
129 .70 ,276865 كلإهم كعك كمع ترهارقر كع أهء 7107116معظ «رهع ةلاد - 21850 ععت؟عقتصم عل ل0تمععه*".[» 
.(1968 ع«طسعامعة) 
)١1١(‏ كمع اتماال دعأ أء 7107:116معظ «رااء كا عل اء عتراك 12[ عتالء نتاأعصمء عناوتسرمهمءع6 لرمعع هآ[ » 
(1970 متسز) 150 .0ه رق .اأ0؟ ,كعطهجه دبرهم حمل 


أنظر: المادة رقم (4) منه. 


دقن 


الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي وإنهانا بأن علاقات الاستثمار بين الأقطار 
العربية تشغل في العمل الاقتصادي العربي المشترك حيزاً مها يمكن من خلاله 
تنظيم وتعبئة عوامل الانتاج لدعم التنمية المشتركة في البلدان العربية على أساس 
المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة. تذهب في هذا الاتجاه الاتفاقية العربية 
الموحدة للاستثمارات العربية. إذتحث الدول الأعضاء فيها على تقرير مزايا إضافية 
للاستثمار العربي تفوق ما نصّ عليه في بنودهاء متى تعلّق الأمر بالمشروعات العربية 
المشتركة. وتلزم الدولة التي يقع فيها الاستثمار المشترك على تقرير معاملة تفضيلية 
للمشروعات المملوكة ملكية جوهرية من مواطنين عرب”؟". 

واهتمت اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بشكل ملحوظ بالمشروعات 
العربية المشتركة. وجعلتها من ضمن الاستثمارات المشمولة بضمانهاء لكونها تعمل 
على زيادة التعاون الاقتصادي بين الأقطار العربية المتعاقدة5؛"©. 

وقد اهتمت اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية» فى مجال مباشرة مجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية مهامه؛ بالعمل على تنسيق الانماء الاقتصادي ووضع برامج لتحقيق 
مشروعات الانماء العربي المشتركة9:" , 

وعلى نقيض الاتفاقات الثنائية المتعلقة بحماية وتشجيع استثمار رؤوس الأموال 
بين الأقطار العربية» اهتمت الاتفاقات الجماعية بتنظيم المشروعات العربية 
المشتركة. نظرا لكونها إحدى دعائم التكامل الاقتصادي الذي يطمح الجهاز الاتفاقي 
العربي إلى إقراره بالتعاون مع مدونات الاستثمار الوطنية. 

(؟) المشروعات العربية المشتركة من خلال مدونات الاستثمار 

من المسلّم به في القانون الدولي أن تشجيع الاستثمار الأجنبي لا يحول دون 

إحاطته بقيود لضمان سلامة الدولة وحماية أمنها ومنع سيطرة الأجانب على الثروات 
الوطنية ومنافستهم للمواطنين» سواء في مجال تمويل المشروعات أو في مجال اليد 
العاملة. والتنظيم الداخلي الذي يتضمن هذه 0 ما هو إلا انعكاس لحق الدولة 
في رقابة ممارسة النشاط الاقتصادي على ! 2 قليمهاء وهو حق مسلّم به للدولة في 
القانون الدولي 2:5 . ويختلف مضمونه من ل إلى أخرى بحسب الغرض منه. 


(؟5١)‏ الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية, الفصل الثالث منهاء المادة 
رقم .)١١(‏ 
)١57(‏ الاتفاقية المنشئة للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار لسنة ١/ا2198‏ المادة )١5(‏ منها. 
)١5(‏ وتنص المادة رقم (4) من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية.» وببخاصة الفقرة الثانية منها في 
المقطع (ج) على مايلي: «تنسيق الإنماء الإقتصادي ووضع برنامج لتحقيق مشروعات الإنماء العربية 
المشتركة» . 
)١560(‏ «رقاه]6 5ع كعلاوتتومممء6 5رزمرعل دعل اع واأمعل دعل عمقطن) هل> رهل6مفافقت .ل 
.50 - 30 .جم ,(1974) أعدم مادعا لأمبك ع4 كتمعجمر عجنهن جيم 


خرف 


ولذلك فإن تحديد شروط إنشاء الاستثمار تتأثر بما إذا كانت مصدرة لرأس المال 
أو مستوردة له:*©. ويتجلى أشر كون الدولة مصدرة أو مستوردة لرأس المال في حجم 
قيود إنشاء الاستثمار ومحتواه. 

فالأصل في حل انه تشريعات الأقطار العربية المصدرة لرأس المال هو منع مشاركة 
الأجانب في الاستثمار ات الوطنية إلا إذا دعت الحاجة إلى رأس مال أجنبي أو تقنية 
أو خبرة أجنبية شرط أن لا تقلّ مشاركة رأس المال الوطنى عن نسبة مئوية محددة 
تعطي المواطنين الغلية في إدارة اين ويشترط في جميع الأحوال الحصول 
على ترخيص”:" . 


وتذهب مجموعة أخرى من التشريعات | إلى التصريح لرأس المال الأجنبي 
بالاستثمار منفردا أو على صورة ة مشاركة مع رأس المال المحلي.» في حين أن بعضها 
جعل الأصل وجوب مشاركة رأس المال الوطني الرأسمال الأجنبي مع تحديد نسبة 
المشاركة المحلية أوترك ذلك ! إلى شهة معني" وقد تكون المشاركة المحلية شرطاً 
لازماً لقيام المشروع لاستفادته من مزايا التشريع» وقد بلغت أهميته حدأً دعا بعض 
التشريعات إلى منح الحكومة الحق في اعتيار نفسها مالكة النسبة المخصصة 
للمواطنين إذا لم تستوعب مشاركتهم هذه النسبة. وربٌ متسائل عما إذا كان هذا الحق 
يعكس نوعا من نزع الملكية المستتر. 
وهناك اتجاه في بعض التشريعات العربية يرمي إلى تمييز رأس المال العربي 

عن رأس المال الأجنبي » بإعطاء الأول دود الثاني حق 007 منفرداً في بعض 
القطاعات. بل إن بعضها يساوي بين رأس المال الوطني ورأس المال العربي في 
تملك حصص المشروع بالتساوي . 


)١53(‏ مثلاء التشريع البحريني : في شأن المشاركة المحلية في الإستثمار وعلى الخصوص في شركات 
المساهمة إذ انه ينص على أن يكون الشركاء بحرينيي الجنسية, واستثناء يجوز أن يكون بعضهم غير بحريني إذا 
دعت الحاجة إلى استثمار رأس مال أجنبي أو خبرة أجنبية بشرط أن لا تقل قيمة رأ س المال عن ١ه‏ بالماثئة من 
رأسمال الشركة. كذلك في قطر يشترط للتصريح للأجانب المجدد بالاشتقال في الصناعة وجوه شريك أوشركاء 
محليين يملكون ١ه‏ بالمائة من رأس المال على الأقل. وينطبق هذا على التجارة وعلى الاستيراد, إذ لا بد أن 
يملك القطري ١ه‏ بالمائة. أما في الكويت. فإن القاعدة في ميدان الصناعة هي أن يمتلك الكويتيون 0١‏ بالماثة 
من رأس مال المنشأة. ويطبق هذا على الاشتغال بالتجارة بالنسبة للأجانب كذلكء. إذ لا بد أن يكون هناك 
شريك كويني يملك ١ه‏ بالماثة. 

0147 وهذا ما نجده في المدونة المصرية رقم (87) لسنة 19174ء المعدّلة بالقانون رقم (7”7) لسنة 
3107 ولائحته التنفيذية حيث تقتصر مشروعات الإسكان على الرأسمال العربي وحده أو بالاشتراك مع 
الرأسمال المحلي . ويقصد بالمال العربي هنا ما يلي : (أ) المال المملوك من شخص طبيعي يتمتع بجنسية 
أحد البلدان العربية. (ب) المال المملوك من شخص اعتباري تكون أغلبية رأسماله مملوكة من مواطني أحد 
البلدان العربية. ويجوز أن ينفرد رأس المال العربي أو الأجنبي في مجالات بنوك الإستثمار وبنوك الأعمال 


بشروط. 


موف 


فأغلب التشريعات العربية لا تضع قواعد تفصيلية لمعالجة المشروعات العربية 
المشتركة التي خصتها الانفاقية الموحدة 0 من القواعد سواء لدى إنشائها 
أو لدى معاملتهاء ومن ُ يجب عليها أ لا تتعارض مع نصوص الاتفاقية**"© , 

وفي ما يخص الشكل القانون للمشروع. فإن الاتجاه العام هو حرية اختياره» 
مالم ينص التشريع على شكل محدد يتعين أن يتخذه الاستثمار. فقد يجوز أن يتخذ 
المشروع أحد أشكال الشركات في القانون التجاري. سواء شركات الأشخاص 
أو شركات الأموال بحسب الأحوال:**20 بل يجوز أن يتجسد الوعاء القانونى 
للمشروع في صورة مشاركة غير محددة الشكل فانوئياً في القانون الداخلي للدولة 
المضيفة . فقد يجوز زأن يتخذ المشروع أحد أشكال الشركات التجارية كالمساهمة 
أوذات المسؤولية المحدودة» والتضامن, والتوصية بالأسهم, كما يجوز الاتفاق على 
أشكال أخرى للاستثمار التي تقتضيها طبيعته”2. وقد تترك الحرية لأصحاب 
المشروع المشترك في انتقاء الشكل القانوني الأقرب إلى تحقيق الغرض منه طالما 
أنه لا يتعارض مع قواعد تتعلق بالنظام العام الداخلي للدولة المضيفة. فإذا كان 
الأصل هوحرية شكل المشاركة. فإن هناك بعض الاعتبارات المقيدة والنابعة من 
طبيعة العمل الذي يقوم به المشروع المشترك. ومن الغرض من المشاركة ومن 
الشخصية القانونية للشركاء, ومن القواعد النافذة فى الدولة 0 . وقد يتأثر اختيار 
شكل المشاركة بطبيعة الشريك المحلي”*©: فإذا كان الشريك الوطني من القطاع 


)١54(‏ معلوم أنه في حالة وجود تنظيم إقليمي جماعي ترتبط به الدولة كوسيلة للتكامل الاقتصادي مع 
0 هذا التنظيم قد يتطلب تقييد سيادتها في بعض الأمور. في حين أنه في التنظيم الدولي. على الرغم من 
من الناحية النظرية على التنظيم الداخلي» فإن الدولة لا تقبل بسهولة من الناحية العملية التفريط في 
2 في موضوع انتقال رؤوس الأموال» الذي يمس باستقلالها الاقتصادي وسيادتها السياسية. من هنا 
نلاحظ عدم فعالية التنظيم الدولي بالمقارنة مع التنظيم الإقليمي. أنظر: 


1 اأمجل ع4 أهارعلاه1 « ا عناوتصمممء6 ععلنه اعحنهكا! عل» ,لامع سه عناوتستصم 
.7 - 466 .م ,(1977) 


)١49(‏ قد يكون الشخص القائم على تنفيذ مشروع الاستثمار فرداً أو شركة. وهناك من القوانين» مثل 
القانون البريطاني والأمريكي , ما يعترف بالشركة المكونة من شخص واحد مع مراعاة تجزئة الذمة المالية لهذا 
الشخص في حدود رأسمال الشركة التي ينشثها دون أن تمتد مسؤوليته إلى الجزء الآخر من ذمته المالية الذي 
لم يدخله في الشركة . أنظر: نائل البابلي وإبراهيم يم البرابري . موسوعة الاستثمار (القاهرة: [د.ن. » د.ت.]): 
ص 47. 

)١16١(‏ إبراهيم شحاته؛ الصيغ المختلفة لإنشاء المشروعات المشتركة (الكويت: الصندوق الكويتي 
للتنمية الاقتصادية العربية» 5/ا4١).:‏ ص 4. حيث يشيرء متلا إلى ضرورة ة السماح بإنشاء المشروع المشترك 
في صورة المساهمات التعاقدية كنوع من المرونة لامتداد الحاجات المتجددة. انظر أيضاً: عصام الدين 
مصطفى بسيم 2 المشروعات الدولية.» ص .١١5-١١6‏ 

)١5١(‏ خالد الشاوي. «بعض الأوجه القانونية للمشاريع المشتركة, » ورقة قدّمت إلى : منظمة الخليج 
للإستشارات الصناعية (جويك) ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)» ندوة المشروعات الصناعية 
العربية المشتركة, الدوحة. مابين 7٠-154‏ تشرين الثاني/ توفمبر .١94457‏ ص ه. 


غرف 


الخاص. فإن المشروع المشترك يمكن أن يختار من أشكال قانون الشركات الشكل 


الأقرب إلى تحقيق الغرضى منه؛ أما إذا كان من القطاع العام. فقد يتطلب تأسيس 
المشروع المشترك أن يتم بقانون ليعفى من متطلبات قانون الشركات ا 
القوانين ذات الصلة09©,. 


ويتضح من خلال جرد تشريعات الاستثمار في البلدان العربية المستوردة لرأس 
المال» أن جلها يتناول بشكل صريح معاملة المشروعات المشتركة. فقد ذهب 

بعضها إلى تحديد المقصود من المشروع المشترك واضعااعيدا بين المشروع اوطني 
والمشروع الأجنبي 209 . ويحدد الآخر المشروع المشترك بأنه أي مشروع يكون أحد 
أطرافه الدولة, والطرف أو الأطراف 0 شذ شخص أوأشخاص طبيعيون 
أو اعتباريون عرباً كانوا أو أجانب. ويحدد هذا الاتجاه 5 المشتركة من 

حيث تأسيسها ونشأتهاء وأسماء الأطراف المتعاقدة, وشكلها القانوني وإسمها 
وموضوعها ونشاطهاء ومدتها وطرق تصفيتهاء ورأس مالها ونسبة مشاركة الأطراف 
المحلية والعربية والأجنبية فيهاء إضافة إلى وسائل الاكتتاب فيها؛"©. وثمة اتجاه 
آخر يتناول المشروعات دون أن يفصل فيما إذا كان الأمر يتعلق بالمشروع الأجنبي 
أم الوطني . ولكن يفهم منه أنه يتناول المشروعات العربية المشتركة والأجنبية بخاصة 
حينما ينص على 0 يعامل رأس المال العربي والأجنبي المستثمر في أي مشروع معاملة رأس 
المال المحلي سواء كان استثماره بالاشتراك معه أو بصورة مستقلة عنه(**©. 


وتقضي المشروعات بوجود مشاركة وطنية مخافة سيطرة الأجانب على عجلات 
الاقتصاد الوطني » وبيخاصة في القطاعات المسموح لهم الاستثمار فيها. سواء علق 
الأمر بالقطاع العا م أو بالقطاع الخاص . ويبرز ذلك في عقود الاستثمار في مجال 


الموارد ا . فالعمل على إشراكهم في رأس مال المشروع أو على الأقل في 


(؟5١)‏ المصدر نفسه. ص 4. 

زيم تشريع اليمن العربية» وبخاصة المادة رقم )١(‏ من الفصل الأول منه التي تنص على أن المشروع 
الوطني هو كل مشروع يبلغ نصيب رأس المال الوطني فيه 45 بالمائة فأكثر, والمشروع المشترك أو المختلط 
هو كل مشروع تزيد حصة رأس المال الأجنبي فيه عن ٠١‏ بالماثئة من مجموع رأسماله وتقل عن 4١‏ بالمائة» 
والمشروع الأجنبي هوكل مشروع تبلغ قيمة رأس المال الأجنبي فيه ٠‏ بالماثة فأكثر من مجموع رأس المال. 
أنظر المادة )١(‏ من القانون رقم (14) لسنة ١910‏ بشأن تشجيع الاستثمار وتنظيمه في اليمن العربية. في : 
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. تشريعات الاستثمار في جمهورية اليمن العربية (الكويت: المؤسسة. 
[د.ءت .]). 

)١55(‏ أنظر بهذا الشأن: قانون تشجيع الإستثمار رقم (0؟) لسنة 1141 الخاص باليمن الديمقراطية, 
المادة رقم )١(‏ منه. أنظر: المؤسسة العربية لضمان الاستثمارء تشريعات الاستثمار في جمهورية اليمن 
الديمقراطية (الكويت: المؤسسة. [د. ت.]). 

)١65(‏ أنظر بهذا الشأن التشريع الأردني. 

)١55(‏ حسين عطا الله سيادة 00 النامية على موارد الأرض الطبيعية (القاهرة: [د. ذ.]» 
)2 ص 75"#غ - 1460. 


خرف 


إدارته» مع تقييد مدى المشاركة الأجنبية في الملكية والإدارة» هو أسلوب ناجع من 
قبل الدول المستوردة لرأس المال. تهدف من ورائه إلى مراقبة المشروع الاستثماري 
فى أفق درء المخاطر السياسية المحتملة نتيجة السيطرة من خلال الاستثمارات على 
مصادر الثروة الوطنية 269 , 

وقد سلكت التشريعات العربية فى صدد التعرض للمشاركة المحلية فى 
المشروعات مسالك عدة منها: ١ ١‏ 


أن يتم النص في القانون المنظم للاستثمارات الأجنبية والعربية على النسبة 
المئوية المسموح للأجانب امتلاكها في رأس مال المشروع. وعلى النسبة المئوية 
المخصصة للجهات الوطنية في رأس ماله. وقد يحدد القانون تلك النسبة برقم 
معيّن. وفي الاتجاه ذاته سارت أغلب تشريعات الأقطار العربية المصدرة لرأس 
المال*2. بحيث اشترطت أن تكون المشاركة بين أعلى نسبة. وهي ١ه‏ بالمائة من 
القيمة الكلية الرأسمالية للمشروع. وأدنى نسبة» وتتراوح بين 44 بالمائة وه" 
بالمائة:*" . 


ومن بين الأقطار العربية المستوردة لرأس المال من تبنى التقنية نفسهاء فاشترط 


أن يكون توظيف المال العربي أو الأجنبي في صورة مشاركة مع رأشس المال المحلي 
مسألة ضرورية في بعض القطاعات”7"©. 


)١617(‏ إبراهيم شحاته, «الإطار القانوني لتشمجيع الإستثمارات الأجنبية الخاصة والرقابة عليها » المجلة 
المصرية للقانون الدولي العام. السنة 4؟ .)١9548(‏ ص .1660-1١68‏ 

(168) أنظر بهذا الشأن التشريع البحريني الذي ينص على ١ه‏ بالمائة للبحرينيين» في : مرسوم القانون 
رقم (74) بإصدار قانون الشركات التجارية وقرار وزير التجارة ,الزراعة رقم )١5(‏ لسنة ل917١‏ بشأن الترخيص 
بإنشاء الشركات المساهمة المعفاة من أحكام قانون تأسيس الشركات المساهمة المعدّل بقرار رقم (0) لسنة 
4 . صدر هذا القرار بموجب المادة رقم (774) من قانون الشركات التجارية. كما أن التشريع القطري 
اشترط أن إلى جانب الأجانب» شركاء محليين يملكون ١ه‏ بالمائة, وقد مد القانون القطري هذه النسبة إلى 
التجارة والوكالات التجارية» والاستيراد. أنظر: قانون تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة والصناعة رقم )7١(‏ لسنة 
1447 وقانون تنظيم أعمال الشركات والمقاولات الأجنبية رقم )١١(‏ لسنة 1934. وهذه القاعدة يتضمنها 
القانون الكويتي . والقانون الليبي كذلك. أنظر بشأن الكويت: قانون الصناعة رقم (1) لسئة ١4160‏ المعدّل 
بالقانون رقم (17؟) لسنة ,.198٠‏ وقانون التجارة رقم (؟) لسنة 1471 المعدّل بالقانون رقم (18) لسنة 1١944٠‏ . 
كذلك القانون الليي رقم (537) السسنة 4 بشأن استكثمار رؤوس الأموال الأجنبية. 

(159) كما هو الشأن. مثلاء في العراق حيث فرض فى مجال الصناعة مشاركة العراقيين أو رعايا 
البلدان العربية بنسبة ٠‏ بالمائة على الأقل من رأسمال المشروع. وفي مجال التجارة. 4: بالمائة من أسهم 
الشركات التجارية للعراقيين. أنظر بهذا الشأن: قرار مجلس الثورة رقم (889) لسنة .1917١‏ وكذلك قرار 
مجلس الثورة في أواخر تموز/ يوليو ١48‏ لتقديم تسهيلات لمستثمري المنشات السياحية. وكذلك قانون 
الشركات التجارية رقم )١(‏ لسنة /ا94861١.‏ 

)11١(‏ أنظر قانون الأعمال التجارية والتوظيفات المالية الأجنبية في عمّان. وهو يهدف إلى تنظيم 
استثمار رؤوس الأموال الأجنبية في المشروعات الاقتصادية ‏ 


كرف 


وقد تبلور في التشريعات العربية المنظمة للاستثمار اتجاه آأخر لا ينص بموجبه 
في التشريع على ضرورة المشاركة الوطنية في رأس مال المشروع . ولكن يستفاد من 
الرجوع إلى الأعمال التحضيرية» والمذكرات التفسيرية لها أن المشاركة أمر ضروري 


ومرغوب فيه ج000 , 
ب - تقويم المشروعات العربية المشتركة 
إن 0 تقويم هذه المشروعات تبياكن مدى توفيقها في تحقيق 
الآمال المعقودة عليها 3 والكامنة في كونها قاعدة الأساس لتحقيق التكامل 
الاقتصادي لخر 


وقد أظهرت التجربة العربية اتساع الفجوة ة بين مفهوم المشروعات العربية 
المشتركة وأسس بنائها من منظور تكاملي قومي. وبين واقعها وضالة آثارها 
الاقتصادية والتكاملية» إضافة إلى غياب المشروعات الضرورية لمتطلبات المجتمع 
العربي.» سواء الهيكلية منها أو الأمنية» أو المشروعات الاقتصادية القائدة. 


فإذا جاءت المشروعات العربية المشتركة حتى الآن متناثرة بين 
المشروعات القطرية» وبين المشروعات العربية الدولية» فإن ذلك دون شك من 
ضمن الأسباب التي جعلت منها مجرد تجسيد لإفرازات عرضية للعلاقات الاقتصادية 
العربية لمصلحة العالم الخارجي. مما يطرح التعرف إلى معوقاتها.ء والآفاق 
المستقبلية لها. 


)١(‏ عوائق المشروعات العربية المشتركة 

كثيرة هي العراقيل التي تحدٌ من نشاط المشروعات العربية المشتركة 3 
مقدرتها على القيام بالدور المنوط بهاء. وتؤثر في مرونة حركتها وفي أعمالهاء مما 
يضعف أثرها في حركة التكامل الاقتصادي العربي. فمن المعلوم أن معظم 
المشروعات تكون دون اهتمام يذكر بالتكاملٍ على المستوى 20 الشامل أو حتى 
على المستوى العربي المحدود. ولم يتعد الهدف المشترك من ورائها في كثير من 
الحالات تحقيق العائد المالي المباشر الذي تتوقعه الأطراف5”". ويتأكد هذا إذا 


١9107 أنظر التشريع المصري رقم (57) لسنة 21914 والقانون المعدّل له رقم (1؟) لسنة‎ )17١( 
ولائحته التنفيذية . وكذلك قانون الشركات رقم (55) لسنة 146585. وقانون التعامل بالنقد الأجنبي رقم (/ا8)‎ 
لسنة 1975. وكذلك التشريع المغربي الذي اشترط المشاركة المحلية :في مؤسسات الصناعة الحديئة‎ 
للأشخاص الطبيعيين أو الشركات المغربية ب 00 بالمائة» وكذلك في الاستثمارات البحرية 00 بالمائة. أنظر:‎ 
بمثابة قانون تشجيع الاستثمارات الصناعيةء» وكذلك ظهير شريف‎ )١- 7# ١5 ظهير شريف رقم‎ 
سرفية بمثابة قانون تشجيع الاسثمارات البحرية.‎ ٠ ( رقم‎ 

)١١7(‏ عامرروظ «رعدوتايى عكزلهمة :5ع386 265 تاصنم 5عكالومع اص 5عل» مقتقطقطة متمتطوئط1 

(1977 ع«طماعه) 370 .مه ,اله «مجامعلدمهء 


عق 


علم أن جلها نفذ بشكل عامء في غياب تصور يرمي إلى تيسير التكامل الاقتصادي 
العربي » عبر تقسيم العمل في المنطقة العربية. إضافة إلى عدم ارتباطها بمخطط 
إقليمي للأفضليات في التجارة بين البلدان العربية» ولا بسياسة حرية انتقال عناصر 
الانتاج داخل المنطقة أو على الأقل بين مجموعة من الدول داخلها0"" , وكذلك 
م المعالجات الظرفية ذات الأبعاد المحدودة أهمية كبيرة عند اختيار المشروعات 
العربية المشتركة» مع عدم الاهتمام بالمعالجات الاستراتيجية ذات الالحاماة 
الاقتصادية العامة اك المصيرية التي تلعب دوراً ركشا في تحقيق النقلة 
التدموية والتكاملية في الاقتصاد العربي20. ويدخل كذلك ضمن العفوقات التي 
تشكو منها المشروعات العربية المشتركة» غياب التنسيق الضروري في مجالات 
الاستثمار والانتاج بين المشروعات العربية القائمة والمشروعات 0 بقصد تدعيم 
اقتصاديات الأقطار العربية وتعزيز التبادل التجاري فيما بينها. تقتصر النظرة 
الحكومية القائمة فى الوطن العربى على اعتبار المشروعات 00 ا فى 
المرتبة التالية مقارنة بالمشروعات القطرية» بل تتعداها إلى اعتبارها ظواهر عرضية 
يفرضها واقع الظروف الموضوعية القائمة. وعليه. فإن الأطراف المعنية لم تكتفب بما 
أتاحه من 07 ضئيلة لها. بل بادرت من ناحيتها إلى إنشاء مشروعات قطرية 
مماثلة. وربما بحجوم أكبر من المشروعات العربية المشتركة. وكأنها تعمل على 
خلق عوامل الفشل لهذه المشروعات بنفسها. فإذا كانت العوامل ترتبط بطبيعة 
0 الحكومية وكيفية تعاملها في مجال العلاقات العربية عموماء فإنها تستوجب 

يجاد نوع من التنسيق بين المشروعات العربية والقطرية لتحاشي المنافسة فيما 
0 ويدخل ضمن الاطار التنسيقي نفسه غياب التنسيق د بين المشروعات العربية 
المشتركة الثنائية والمتعددة الأطراف» مما يقلل فعاليتها التكاملية في الاقتصاد 
العربي ويجعلها متباعدة على نحو لا يحقق فائدة سوى تلك المتصلة بالمصالح 
المباشرة للأطراف المنشئة لها. 


ونظرا لغياب التنسيق بين المشروعات القطرية والقوميةء فإنها لم تستطع أن 
تأخذ دور القيادة في الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها. وإذا كانت أبرز صور عدم 
التنسيق تتجلى في المنافسة بين النوعين من المشروعات» فإن التشخيص العملي لهذه 
الظاهرة يمكن لمسه في نشاط صاديق التمويل العربية. بحيث تتم المنافسة بين 


(*17) لا شك أن مثل هذه الأهداف كانت وراء المشروعات التي تبنتها هيئات مثل مجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية ومنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول (أوابك). وكذلك في المشروعات الثلاثية المسماة 
مشروعات ميثاق طرابلس (بين مصر وسوريا وليبيا). 

)1١14(‏ سميح مسعودء «المشروعات العربية المشتركة بين الواقع والمستقبل»» النفط والتعاون 
العربي. السنة لاء العدد؟ .)١948١(‏ ص55١.‏ 

)١55(‏ عبد الوهاب حميد رشيد, التنمية العربية ومدخل المشروعات المشتركة : النظرية والتطبيقات 
الدولية والتجربة العربية (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء :.)١487‏ ص145. 


3" 


الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصناديق القطرية للتنمية. كما 
يتجلى في قطاع النقل البحري حيث جرى تفضيل الناقلات القطرية على الناقلات 
العربية. ولم يعجر التنسيق بينها لمواجهة الناقلاات الدولية . كما يظهر في قطاع 
الطيران حيث لم يجر أي تنسيق مناسب بين شركات الطيران العربية 00 
وربما يعود السبب في ذلك كله إلى مرحلة إعدادها وإقرارها بحيث ينفصل 
بعضها عن بعض بحسب الحاجة» لا ضمن برامج معينة تتخذ أشكال الارتباط 
اللازمة بين المشروعات وتكاملها الأفقي والعمودي. وترابطها مع المشروعات 
القطرية القائمة والمشروعات المشتركة المؤسسة., ليمكن تعشيق الات الاقتصادية 
بعضها مع بعض في مختلف الأقطار العربية. 

وإذا كانت جلّ الأسباب المعوقة قة للمشروعات المشتركة السالفة الذكر ذات بعد 
اقتصادي , فإن هناك أسباباً سياسية وقانونية تحدّ من انتشار المشروعات العربية 
المشتركة وتأتىي حتى على القائم منها. 

ومن أهمها الخلافات السياسية بين الحكومات الأطراف فيها. وتلعب الظروف 
السياسية غير المؤاتية في المنطقة دورا كبيراً في عرقلة تنفيذ بعض المشروعات 
المشتركة وتعثر القائم منها وتصفيتها27©. وتشتد الظاهرة في حالة المشروعات العربية 
الثنائية حيث تؤثر الخلافات السياسية بين قطرين عر بيين على انتفاء أو إضعاف 
المصلحة الاقتصادية المباشرة©. 


وتتعلّق' العرقلة الأخرى بالجانب القانونى. ويتصل الأمر بتعدد الأشكال 
القانونية المستخدمة في إنشائهاء وخضوع أغلبها لاجراءات روتينية مبالغ فيها لإتمام 
عمليات التوقيع والتصديق من قبل السلطات التشريعية في البلدان العربية 
المساهمة:*”©, مما يؤدي إلى إطالة المدة الزمنية الفاصلة بين التوقيع عليها وتنفيذهاء 


(1) احمد فارس مراد. «المشروعات العربية المشتركة كمدخل للتكامل الاقتصادي العربي»» 
المستقبل العربي. السنة 0١‏ العدد 4 (تشرين الثاني /نوفمبر 1974). ص 184 . : 

(فددحة ويتجلى هذا الوضع على الخصوص في مشروعات ميثاق طرابلس الني توقفت نتيجة الخلافات 
السورية المصرية الليبية. أنظر: المصدر نفسهء ص .١78‏ وكذلك كان الشأن بالنسبة إلى مشروعات الوحدة 
السورية الأردنية. كما أن من أمثلة هذا الوضع كذلك المشروع المشترك لإنتاج الإسمنت بين المغرب والجزائر. 
وقد توقف تنفيذه هو الآخر. أنظر: 

.«عناوتاتت عكلزلهمة :دء2226 د5عملاتقطرمء 5ع5 طامط ذ5عل» ,فأاقطقطذ 

(14) ولكنه بالنسبة إلى مصرء كان الوضع على العكس من ذلك حيث توقفت المشروعات العربية 
المتعددة الأطراف العاملة في مصر بناء على الاستجابة إلى دعوة ة إلغائها وتوقيفها إنسجاماً مع القرار القومي الذي 
اتخذ ضد النظام الحاكم على أثر الصلح مع إسرائيل. وعلى العكس من ذلك. فإن المشروعات العربية 
المشتركة» وعلى الخصوص المشروعات الثنائية الخاصة. لم تتأثر بالمقاطعة بل ازدادت بشكل مثير في مصر. 

(119) أنظر مثلاً: بدر غيلان. «تأسيس وتمويل المشروعات العربية المشتركة: إقامة المشروعات 
المشتركة مبدأ مهم للإستثمار المباشر » النفط والتنمية, السنة ه. العدد ا (نيسان/ أبريل ))١94*‏ ص 44 . 


5:١ 


إذ من المعلوم أن لعنصر الوقت انعكاساته كمّاً ونوعاً. وقد يؤدي ذلك إلى إحداث 
تغيرات كثيرة في عملياتها الاستثمارية. 

ويصدق هذا على المشروعات العربية العامة المتخذة شكل شركة دولية تنشأ 
بموجب اتفاقية دولية وتخضع لإجراءات التصديق أو القبول في الدول الأطراف كافة 
طبقاً للإجراءات الدشتورية المترعة - :ولككن يجب التاكند. أنه على الرغم من العقبات 
والمعوقات. فإن المشروعات العربية المشتركة ساهمت في تحقيق انتقال رؤوس 
الأموال بين الأقطار العربية المصدرة والمستوردة لهاء مما أدى إلى قيام أسس لتنمية 
القطرية والقومية محدودة؛ كما ساهمت في تحقيق نوع من التشابك بين الاقتصاديات 
العر بية. ولكن مع ذلك فإن أثرها في تحقيو تحقيق التكامل الاقتصادي بقى محدوداً جداً. 

زفة مستقبل المشر وعات العربية 

يكمن مستقبلها في توسيع قاعدتها وتنويع شتى المجالات والقطاعات المفعمة 
بالامكانات الكبيرة». وفي توفير وسائل الدعم الضرورية لها لتنشيط إنشائها والتصدي 
لمعوقاتها ورفع مستوى فعالياتها بما يخدم العمل الاقتصادي العربي المشترك 
ويساعد على خلق المناخ الضروري لتطبيق أدواته التكاملية الشاملة . 


وللوصول إلى النتيجة ذاتها يقتضي الأمر. أن يتمحور مركز نقل المشروعات 
العربية حول تطوير الاستفادة من الثروات الطبيعية في الوطن العربي بما يساعد على 
زيادة معدلات التنمية في المجال الصناعي » والتركيز على الصناعات الأساسية 
المعتبرة ة رمزاً للتصنيع المستقل والأساس المحرك للعملية الصناعية الكلية» فيجب أن 
تعطى المشروعات الأولوية في سلم خيارات المشروعات المستقبلية, كما أنه يجب 
ا تتجه نحو الوفاء بالحاجات الأساسية لأطراف النظام العربي كافة. ويجب أن تتجه 

عن لمعته الاقتصادية الكبيرة القادرة على تحقيق استغلال أمثل للموارد والمصادر 
المتاحة. ومواجهة الأسواق التصديرية. وترك الححجتوع الصغيرة للمشاريع المحلية 
لتغطية احتياجات الأسواق الوطنية. ومنح الأقطار العربية المستوردة لرأس المال حصة 
كبيرة من المشروعات العربية المشتركة. بما يتلاءم ومتطلباتها التنموية”"" , 


ومن ثم تتمثل المشروعات التي تستحق الأولوية في توسيع الامكانات 
المستقبلية للعمل العربي المشترك في مشاريع الصناعات الأساسية القادرة على إنتاج 
الآلات والمعدات والسلع الصناعية المختلفة» وخلق صناعات تخلفية وأمامية متشابكة 
ومتكاملة لاكتمال سلسلة التقانة داخل الوطن العربي . 


)17١(‏ ففي حالة الصناعات البترو ‏ كيميائية» تختص المشروعات المشتركة بالمنتوجات الوسيطة 
والأساسية. وتغطي المشروعات القطرية مهمة تحويل المنتوجات البترو ‏ كيميائية النهائية إلى سلع استهلاكية 
مثل تحويل المواد البلاستيكية المنتجة على هيئة أصماغ الألياف الصناعية. إلى ألياف وخيوط في مصانع الغزل 
ونسجها إلى مختلف أنواع الملابس ذات الحجوم الصغيرة. 
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ويجب توسيع الهياكل الأساسية في الأقطار العربية كي لا يحدث تلاطم يعوق 
تنفيذهاء ويتعلق الأمر بإنشاء مشاريع عربية مشتركة. كالموانىء والطرق ومستودعات 
التخزين والماء والكهرباء. فلا يجب أن تقف مساعي الأقطار العربية عند إنشاء 
الهياكل الأساسية القطرية» بل يجب أن تندفع نحو بناء الهياكل الأساسية المشتركة» 
كإقامة شبكات المواصلات البرية (السكك الحديدية والطرق) لربط الوطن العربي 
بعضه بالبعض الآخر. ولتسهيل مرور المسافرين والسلع بأقصر وقت ممكن ودون 
تعقيدء وكذلك إقامة مشروعات مشتركة لربط الأقطار العربية كهربائيا:©. على أن 
المسألة الأساسية هنا هي ربط المشروعات العربية بالتوجه القومي إذ إن أي تطوير في 
هذا المجال يحتاج أولا وقبل كل شيء. إلى تأكيد الهدف القومي الذي يمكن أن 
تحققه المشاريع إذ لا بد من التمييز ما بين استثمارات تعمل بهدف الربح وحده 
والاستثمارات الطامحة إلى تحقيق أهداف مجتمعية إلى جانب الربح 

ومن المسائل التي تَعرفهنا المتطقة العريية خاليا انحسار في الشعورين القومي 


والعربي والوطني القطري» وتفضيل المصالح والحاجات الغادرة والآنية على 
التطلعات البعيدة والمستقبلية5”"© , 


وقد يدفع ضعف المشروعات العربية القائمة إلى طرح فكرة الشركات العربية 
متعددة -- ية التي تعمل على صعيد 0 العربي تدمية وتكاماة؛ وتوطيناً للتقانة. 


اسه رد اح ل رين 
نفسه مالكاً فيهاء وبحيث يتوافر لها الانتماءان القومي والقطري في أن واحد. 

والهدف من طرح فكرة الشركات العربية متعددة الجنسية يكمن في كوننا 
لا نستطيع مواجهة الشركات متعددة الجنسية الدولية داخل المنطقة إلا إلا بشركات عربية 
ضخمة. بحجمها وديناميتها عينهما. وتتميز هذه الشركات بأنها تستطيع فضلا عن 
قدرتها على التحرك في ميادين نشاطها أن تتحاور ممع الحكومات للحصول على 
التسهيلات التي تحناج إليها ليس في مجال انتاج السلع فحسب» بل في مجال 
تسويقها بين الأقطار العربية. فمثل هذه الشركات تستطيع أن تكون أداة للتكامل 
الاقتصادي العربي الحقيقي , كما تستطيع أن تتعاون مع المنشات الممائلة القائمة في 


(171) لقد بدأ الاهتمام بمثل هذه المشروعات الكهربائية المشتركة في: المؤتمر الهندسي العربي. 
.٠‏ القدس. .١955‏ 

(17) أنظر: الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية. «الشروط المواكبة لإنشاء 
المشروعات العربية المشتركة على المستوى القومي.» ورقة قدّمت إلى: المؤتمر الثاني لرجال الأعمال 
والمستثمرين العرب المنعقد في الدار البيضاء. المملكة المغربية برعاية صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني 
ملك المملكة المغربية. ”١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ‏ ” تشرين الثاني/ نوفمبر ١9847‏ ([د.م.:دان.ء 
د.ا ت. ]). ص 60. 
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أي قطر. والمعاملة في المجال نقسه بحيث تصبح هي والاتحادات النوعية جنا إلى 
جنب أداتي التنسيق. والتعاون على المستوى القطري وأداة تكامل على المستوى 
القومي . 


؟ ‏ عوائق الاستثمار العربي الخاص 
العوامل. بعضها متصل بقرار الاستثمار كمعدل الربح المنتظر داخل المنطقة مقارنة 
المحتمل أن يتعرض لها حينما يتم في احد الأقطار العربية المستوردة لرأس المال» 
كالنظرة المجتمعية إلى الأجانب وملكياتهم ذ فى المؤسسات الانتاجية. والأخطار غير 
القانونية المحتمل اتخاذها ضد أي استثمار. 


ومن ثُمَء فالعوامل المتحكمة في انسياب الأموال العربية الخاصة من أجل 
الاستثمارء تفعل في مواقع متعددة, منها ما هو متصل بموقع الاستيرادء أي الدولة 
العاملة على جذب الاستثمار إليهاء وموقع الانسياب البديل. وهو الأسواق العالمية 
الجاذبة لرأس المال. وموقع التصدير وهو الجهة المالكة لرأس المال. وتتخذ في 
النهاية قرار توجيهه إلى الموقع الجغرافي والاستثماري في ضوء حساباتها وتقديراتها 
لمختلف العوامل المشار إليها. 

ليس إذا في الوطن العربي نظرة موحدة إلى موضوع انتقال رؤوس الأموال. 
وتبعاً لذلك له يمكن التسليم بأن الأقطار المحتاجة إليها مستعدة لاستقبال رأس المال 
العربي . فاستثماره خارج المنطقة لا يعود في جزء منه إلى تفضيل مالكيها لذلك. بل 
يرجع إلى ما تتعرض إليه من عراقيل داخل الاقليم العربي وتتمثل في العراقيل 
البيروقراطية والقانونية» وأخرى تتعلق بالجانب الاعلامي وضعف البنية التحتية. 

تقتضي 0 ة معوقات الاستثمار الاطلاع علق آزاء السبعهمرين الذين مارسيوه 
في قطر عربي أو أكثر. وللقيام بذلك بذلت جهود متواصلة منذ توافر الفوائض في 
بعض الأقطار العربية, وبروز الدعوة إلى توطينها في الوطن العربي» وأهمها كك 
الأول لرجال الأعمال والمستثمرين العرب2"7. فقد طرح المستثمرون العرب في 
لقائهم مع القائمين على شؤون الاستثمار العراقيل المواجهة للاستثمارات العربية في 
ل العربية . وقد أدلوا بالعديد من التصريحات حول معوقات الاستثمارا لفلف" 


)١07(‏ ويتعلق الأمر بالمؤتمر الأول لرجال الأعمال والمسثمرين ن العرب المنعقد في الطائف. في أواخر 
آذار/ مارس 1487 بتنظيم مشترك بين المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والأمانة العامة لجامعة الدول العربية 
والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية. وكذلك المؤتمر الثاني المنعقد في الدار البيضاء 
سنة 19417. 

(174) وردت التصريحات في المقابلات التي أجرتها مجلة الاقتصاد والأعمال ونشرتها في عدد خاص 
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بعضها يتصل بالجانب القانوني, أي عدم ثبات القوانين ووضوحهاء والبعض الآخر 
يتصل بالحاجز البيروقراطي . 

- العوائق البيروقراطية 

يمكن تقسيم المعوقات البيروقراطية إلى نوعين أساسيين. وفقاً لما هو 
مستخلص من شكاوى المستثمرين العرب وارائهم . فالنوع الأول يتصل بتعدد مراكز 
اتخاذ القرار والجهات المختصة التي يتعامل 0 المستثمر. وعدم حدوث تنسيق 
كافب بينهاء والتأخر في إنجاز المعاملات, والنوع الثاني منها يتعلق بسلوك القائمين 
على الجهاز البيروقراطي » أي البيروقراطية نفسها. 

)١(‏ تعدد مراكز اتخاذ القرار 

تعتبر تعددية الأجهزة الإدارية المتدخلة في ميدان تشجيع الاستثمارات 
أو التعامل مع المستثمرين الحرت والأجانب وحتى الوطنيين, احد المعوقات الأساسية 
في كبح جماح الاستثمارات العربية داخل الأقطار العربية المستوردة لرأس المال. 
وتدخل ظاهرة تعدد الأجهزة ضمن مكونات النظام الإداري والاقتصادي القائم في 


لعجا العربية؛ , بحيث يتعدد محاورو المكير الغربي في داخلها. وقد كان التعدد 


فتعدد الأجهزة المتدخلة في الاستثمار + يقوم بدور منفر 5 ارين 
الخاص . فهو غالباً يفضل جهازاً وحيداً أو محاوراً واحداً يلجأ إليه عند إقامة استثماره 
داخل قطر عربي . وتكمن مهمته في القيام بكل المسائل المسطرية السابقة لقيام 
الاستثمار المباشر. وفي غياب الجهاز المحاور الوحيد. فإن المستثمرين الأفراد 
يقومون بأنفسهم بالمساعي لدى الإدارات المختصة والمعنية"" , 


وعليه فإن أهم العقبات التي قد تشكل يوقا أمام الاستثمار العربي وحتى 


الأجنبي في الأقطار العربية المستوردة لرأس المال.» عدم وجود هيئة أو فؤتضة 
مختصة بالاستثمار يمكن أن يرجع إليها المستثمر لمعرفة مجالات وشروط ومزايا 


- بمناسبة المؤتمر. وإضافة إلى ذلك. يجب التنويه بالجهود التي تقوم بها المؤسسة العربية لضمان الإستثمار. 
فقد عقدت هذه الأخيرة في نهاية سنة 14174 سلسلة من الندوات في الكويت. وفي المغرب سنة 14817 لمناقشة 
سبل تشجيع الإستثمار في الوطن العربي . كما أن الجامعة العربية شكلت لجنة سياسية منبثقة عن ندوة وزراء 
الغبال وااممناةة المنعقدة في الرباط سنة 1975 بقصد الإلتقاء بالمستثمرين والإستماع إلى آرائهم في شأن 

)2011 3 في المغرب: قسم الشؤون الاقتصادية لدى الوزير الأول. ولدى وزارة التجارة والصناعة 
ووزارة المالية. والطاقة والمعادن. والسياحة والصيد البحري» والصناعة التقليدية. إضافة إلى الأجهزة العامة 
لإنعاش الاستثمارات الخاصة., مثل مكتب التنمية الصناعية. والصندوق الوطني للإنماء الاقتصادي. والمكتب 
الوطني لإنعاش الصادرات. 
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الاستثمار فى مختلف القطاعات الاقتصادية أولاً. ولكي تقوم هي بتبسيط العملية 
الاستثمارية» بحيث توفر المجهود والوقت الذي يبذله لدى مختلف الجهات 
الحكومية"©2. فهذه الأخيرة يمكنها أن تضع وتجهز دراسات الجدوى الاقتصادية 
لمختلف المشاريع في مختلف القطاعات,» وتوفر شر وط إقامة مشروع معيّن ‏ وتوضح 
القوانين والتشريعات المطبّقة على المشروع. وتهىء القوانين الأساسية لقيام مختلف 
شركات الاستثمار. وتحدد العلاقة بين المستثمر والجهات المحلية المقرضة. 
مثلا”"2. وقد ينتج من تعدد مراكز اتخاذ القرار وجهات الاختصاص المتعامل معها 
المستثمر. عدم وجود تنسيق كاف بينها. إضافة إلقن أن التأخر في البت وفي إنجاز 
المعاملات قد يؤدي إلى ازدياد تكاليف الاستثمار بسبب الوقت المهدور في 
الملاحقات والمباحثات. أو بسبب ارتفاع الأسعار منذ تقديم الطلب إلى أن تتم 
الموافقة عليه. يضاف إليه الخسارة الناجمة عن تجميد الأموال والأصول الثابتة في 
المشروع . 

وحتى عند تركيز اتخاذ القرار في جهة واحدة. فلن يخلو الأمر من الروتين 
الحكومي المؤدي إلى ضياع الوقت وزيادة الأعباء المالية. إذ إنه بعد الحصول على 
الموافقة المبدئية من الجهات الرصديا يتم وضع 0 تؤدي إلى 7 تنفيذ المشروع 
نفقات طائلة في تمويل الدراسات الأولية وإجراء المعاملات التي تخاح إلى 
المراجعات بعد مرور الوقت3720 , 

وإلى جانب العقبات, قد يؤثر عدم كفاية الأجهزة الإدارية والمصرفية في 
الأقطار العربية في عدم انضباط وتوزيع المسؤوليات». مما يجعل الَحُسْصْمر تاتها بين 
الوزارات والإدارات دون أن يكون باستطاعته إيجاد الحل اللازم للمشكلة التي 
تواجهه. فقد يضطر هو للاتصال بنفسه بأعلى المستويات لانجاز المعاملات الخاصة 
باستثماره لأن عدم وجوده في البلد المضيف يعني التأخر أو حتى عدم إنجاز 
المعامللات إطلاقاً . وربما يكمن السبب في عدم منح العاملين في الجهاز الحكومي 
الصلاحيات والمرونة الكافية للتصرّف*”2, 


ركلا )١‏ لاه 65ل0الرم كامعصمعودتاوع اهز دعل امعل7عع172امعمء'0 عنال1)تاه20 هآ» ,أمنامدمدآط؟ طوالدلطم 
.712 .ص ,(1985 ,عكنامطكةماد5 ,أهاء'ل أووماعمل عل عوغط1) «رعه ,د81 


(111) «معوقات الاستثمار في المملكة المغربية مع التركيز على قطاعي السياحة والتصنيع الزراعي»» 
ورقة قدّمت إلى : حلقة الأسواق المالية وتمويل المشروعات. المغرب. 7 ٠١‏ تشرين الثاني / نوفمبر 19447 
عن 4 

(178) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.ء «معوقات الاستثمار في الوطن العربي من وجهة نظر 
المستثمر العربي الخاص.» ورقة قدّمت إلى : حلقة الأسواق المالية فتفويل المشروعات» المغرب. ٠١ ٠7‏ 
تشرين الثانى/ نوفمبر .١94817‏ ص 4. 

(119) المصدر نفسه. ص 4. 
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ففى المغرب. معلا يعتبر من أهم العقبات الواجب الاشارة إليها ‏ كما هي 

0 3 الأقطار العربية ‏ عدم وجود الهيئة المتخصصة بالاستثمار التي يمكن 
أن يرجع | ليها المستثمر في مختلف القطاعات الاقتصادية. ويمكنها تبسيط العملية 
الاستثمارية بشكل كبير. فقد يمكنها أن تهبىء القوانين الأساسية لمختلف الشركات 
الاستثمارية» كما يمكنها أن تحدد العلاقة بين المستثمر والجهات المحلية المقرضة 
مثل القرض العقاري والسياحى . والبنك الوطنى للانماء الاقتصادي » والبنوك 
التحارية» ومكب الصرفةي - 1 

ويبدو أن العقبات والعراقيل التي يتعرض لها المستثمر العربي الخاص تتطلب 
ضرورة وضع الاجراءات التطبيقية لقواعد الاستثمارء وصياغتها في قوالب معيئة 
ليتعامل من خلالها المستثمر مع الأجهزة التنفيذية المختصة في القطر المضيف. 
فذلك في حد ذاته أمر لا غنى عنه. بل هو ضروري جداً لوضع تشريعات الاستثمار, 
والتشريعات الأخرى ذات العلاقة. موضع التنفيذ. غير أنه ينبغي من أجل التغلب على 
ماقد تقرره معاملات المستثمر الإدارية وعلاقاته التنظيمية من معوقات. أن تبسشط كل 
الاجراءات الإدارية المرتبطة العمل الاستثمارية ابتداء من تسجيل الاستثمار وانتهاء 
بتصفيته أو التصرف فيه24. 

وكذلك. إن تبني أسلوب تركيز الجهة المشرفة والمتعاملة مع الاستثمار 
والمستثمرين وتشكيل اللجان المتخصصة للقيام بتلك المهام الاشرافية مسألة 
ضروريةء ولكن يجب آلآ تكون الجهة المركزية مظلة ا التقييدات 
أو الاجراءات الإدارية العقيمة. 


إن العراقيل الخاصة بتعدد الأجهزة التي يتعامل معها المستثمر العربي 

الخاص وعدم وصوحتها تؤدي إلن تفشي السلوك البيروقراطي داخل الادارات المتعاملة 
مع المستثمر. ومن ثم يطرح مشكلة العنصر البشري القائم على الاستثمار وسلوكه 
عرق آخر. 
(؟) سلوك البيروقراطية 

قد يكون السلوك البيروقراطي نابعاً من نوع من الحس الوطني, كما قد يكون 
نابعاً من غير ذلك . فالحاجز البيروقراطي يتفاعل مع المال المنساب منذ أول احتكاك 
به حتى الانفكاك عنه. وقد زاد من دور الجهاز البيروقراطي وحذته كون معظم القوانين 
الحالية المطبقة في الأقطار العربية المستوردة لرأس المال. تفرض التعامل مع الجهاز 
البيروقراطي . إما للحصول على الترخيص بالمشروع المراد إقامته أو لمعالجة طلب 
الترخيص . 


.5© المصدر نفسه. ص‎ )1١8١( 


0 وعى ؛اقنتية فتد ل التعقيد والمماطلة ‏ ظنا يا 58 6 المصلحة العامة 


وتستطيع البيروقراطيات دائماً أن ع الأعذار القانونية والأساليب الاجرائية 
لهذه المعرقلات . والبيروقراطيون الذين يسلكون هذا النهج هم عادة من ذوي السلوك 
النزيه:8© , 

وقد تعمد البيروقراطيات إلى تطبيق معاييرها الخاصة في الحكم على 
المشاريع التي تقبل بها حتى لو لم يحدد القانون معايبر معينة,» وهي تفعل ذلك 
باعتبارها مؤتمنة على المصلحة العامة. وكمثال على ذلك لجوء البيروقراطية إلى 
عرقلة طلب لإنشاء مصنع للاسمنت» مثلاء نظرا لكون هذه الصناعة مضمونة الربح ' 
وان البلد المستورد للاستثمارات يستطيع القيام بهاء أو رفض إنشاء مصنع آخر بحكم 
أنه لا يأتى بتقانة جديدة. 

وقد أكد أحد البيروقراطيين أن الفائدة التى استفادتها وزارته من القانون 

لآلساب :رومن 0 هى أنها استخلصت من الطلبات المتقدمة بموجبه 

جميع النكارع التي يمكن أن تحقق الربح في المرحلة الحالية”*2. وأنه قد غاب 
عن بك ولا شك أنه من غير المعقول أن يتقدم مستثمر يطلب تأسيس مشروع في حالة 
عدم نيقنه من ربحيته . . من هنا يجب أن تكون النظرة إلى انسياب رؤّؤوس الأموال شاملة 
بحيث 0 التطبيق مناقضاً للهدف المتوخى. وهوانسياب الأموال. فإذا وجد 
المستثمرون أن المشاريع المربحة مسدودة في وجههم. والمشاريع المشكوك في 
ربحيتها هي وحدها المفتوحة أمامهم. فإنهم لا يلبثون أن يترددوا في الاقبال على 
الاستثمار فيها. 

ومن الجائز أحيانا أن يه يقر قر المشروع؛ ثم د يتضح بالتجربة التطبيقية أن أداءه 
يتطلب تماساً مستمراً ل ار ل سي 
ناسنا ميثمراً ا وقراطية يكفي للاقتناع بعدم المتابعة5"©. 


)١8١1(‏ أنظر بشأن ذلك: جامعة الدول العربية, الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية. «الاتفاقية الموحدة 
لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية»» ورقة قدّمت إلى: المؤتمر الأول لرجال الأعمال 
والمستثمرين العرب المنعقد في الطائف. المملكة العربية السعودية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير 
ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة مكّة المكرّمة. "٠‏ اذار/ مارس  ١‏ نيسان/أبريل 1447. ص ”4.» ومؤتمر 
الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية. .7١‏ دمشقى. ١4-1١4‏ أيار/ مايو لال141ع 
ص ؛8١٠.‏ 

(؟8١)‏ مؤتمر الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية.» 07١‏ دمشق. ١4-14‏ 
أيار/ مايو لال191. 

(187) المصدر نفسه. 
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وربما كان بالوسع إعادة جانب من هذا السلوك إلى كون عدد كبيرٍ من 
بيروقراطيات الأقطار العربية المستوردة لرأس الما قد خسيرت: دعا كبيراً من 
عناصرهاء وبخاصة الممتازة منهاء. بالهجرة إلى الخارج. وعلى الخصوص 0 
إلى الأقطار العربية التصيدرة رامن لجال نهها: آثر في الجهاز البيروقراطي كفاءة 
وسلوكاً. والجانب الآخر المتصل بالبيروقراطية في الذول المعوردة لراش الال 
يتعلق بسلوكها المتجسّد في تعاطيها الرشاوى والمحسوبية؛ وهو الملاحظ في جميع 
الدول المستوردة لرأس المال. وقد أكد عليه المستثمرون العرب فى عدة 
مناسبات**2. وكمثال عليه.ء ظهور العديد من الوسطاء غير الشرعيين فى بعض 
عمليات تمويل الاستثمارات نتيجة لضعف الأخلاقيات». إضافة إلى وجود بعض 
حالات الابتزاز عند طلب تمويل بعض المشروعات أو الاشتراك فيهاء الشيء الذي 
يفقد الثقة في أهمية المشروع**". وهذا النموذج من البيروقراطيين. 00 
الإدارات المتعاملين مع الاستثمارات العربية م موجود في المغرب. كما 
هو موجود في الأقطار العربية المستوردة لرأس المال002) , 

ووفقا لبحث قام به المعهد الوطني للاحصاء والاقتصاد التطبيقي سنة 2191/9 
لوحظ أن مجموع الاتقادات الموجهة ال ا الاستثمار المغربية : كان الانتقاد 
الأكثر أهمية وورفكا لدى الذين أجريت محهم المقابلة ذلك المتعلق سلوك 
البيروقراطية الإدارية. فمن مجموع المؤسسات التي تم الاتصال بهاء أثارت 
4 بالمائة منها مشكلة السلوك البيروقراطي . فإلى جانب التباطؤ الإداري والتعرجات 
المتعلقة باتخاذ" القرار.ء هناك مشكلة الرشاوى والمحسوبية» وممارسة الضغوط من 
أجل الحصول على ما يمكن اعتباره حقاً معترفاً به من قبل مدوّنات الاستثمارء فى 
حين أن 4 بالمائة من المؤسسات المتصل بها شكت من البيروقراطية الإدارية 
وممارساتها””2. على 4" يجب أن يفضح سلوك موظفي الإدارات المتعاملة مع 
الاستثمارات العربية والأجنبية. وإذا كانت ٠‏ بالمائة من الشركات موضوع البحث 
المشار إليه قد شكا أصحابها من مشكلة الحصول على الرشوة كسلوك بيروقراطي منفر 
للاستثمارء فإنه يجب وضع حد لهذا الداء العضال. وذلك ماعبّر عنه المقاولون 


)١184(‏ أنظر على الخصوص: المؤسسة العربية لضمان الإستثمار. «معوقات الإستثمار في الوطن 
العربي من وجهة نظر المستثمر العربي الخاص». 
)١180(‏ أنظر: تقرير بعثة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الهادفة إلى التعرف إلى العقبات التي تحول 
دون انسياب الأموال العربية إلى الوطن العربي» الموجهة إلى العراق والكويت والسعودية» ما بين 7 إلى 75 
كانون الثاني / يناير /ا191ء بناء على قرار اللجنة السداسية الوزارية المنبئقة عن ندوة وزراء المال والاقتصاد 
الرياط 
ع :714320 نات كأعتأكمالهة كاأمعممعككتادعءممز دعل ك5علمء دعل عممع قوط .1» ,تطكعلة طاتزدلح 


2 - 151 .05« 020ل ناكل لماعهى اه علاون107جمء6 «رقاء اليا «ركاصء مع ككتاوعلم1 065 ه3)00ناءةاط 1 
71 .م ,(1983) 
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الذين اعتبروا أن المعوق الأساسي للاستثمار هوأساساً الرشوة والفساد. وربط 
الحصول على رخصة الاستثمار بالحصول على عمولة8** . 

وعليه. فالانتقاد الموجه إلى البيروقراطية على صعيد المنطقة لا يخلو من 
انعكاسات سلبية تجعل الاستثمار العربي الخاص يحجم عن الدفع بالتنمية في أفق أفق 
الاندماج . لاشك أن مصداقية الإدارة وإحساس المستثمر العربي بالثقة بها أهم 
كثيراء في مجال الاستثمار. من اغراءات «الجنة الضرائبية». ومن هناء ٠»‏ فإن ما يكبح 
إلى حد ما جماح رأس المال العربي ويمنعه من القيام بدوره التكاملي على صعيد 
الاقتصاد العربي هو غياب مناخ الثقة في البيروقراطية الإدارية المتعامل معها. 


ب - عوائق تتصل بالبنية التحتية وبالمستثمر العربي الخاص 

)١(‏ عدم كفاية البُنى التحتية 

أبرزت مناقشات مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب في الطائف أنه 
يوجد كثير من العقبات المؤثرة ف في العمل الاستثماري في الأقطار العربية المستوردة 
لرأس المال. كالنقص في الهياكل والبُّنى الاقتصادية وضيق السوق المحلية. 

وقد أشار أحد العاملين في مجال الاستثمار إلى أن النقص في البنية الأساسية 
من شأنه أن يؤثر في كلفة المشاريع » 50000 نجاحها واستمرارها مما 
يؤدي إلى كون المردود على الاستثمار ضعيفاء وعادة ما يتخذ كمثال. كنانة في 
السودان6*0 , 

وذهب بعض المستثمرين إلى كونهم يضطرون أحياناً إلى الانتظار عدة أيام 
ليتمكنوا من إجراء مكلمة هاتفية » أو إرسال برقية بواسطة التليكس2"2, 

. فالقيود المعرقلة لرأس امال العربي للاستثار في المنطقة تكمن. في جزء منهاء 
في تخلف رأس الملل الاجتماعي الذي يملكه الاقتصاد الوطني الراغب في الاستثار 
فيه » وبيخاصة 0 هو مرتبط بشبكة الاتصالاات والمواصلات'*". وهذا ما يجعل القيام 
باللاستثمار عملية بالغة الصعوبة ومكلفة جداً. فتخلف البسى التحتية في بلد ما يمثل 


جح4١ا)‏ «رعه20ة]1أ باه 1965هم كاأمعمعودلاوء لم1 5ع0 العزوعع2 تناوعمع'ل عناولاتاه2 2ل>» ,تهقنامووة11 
#1 | 

(189) تصريح رجل الأعمال البحريني أحمد يوسف في مقابلة صحفية مع مجلة الاقتصاد والأعمال. 
وقد أكدّت على هذا الوضع أيضاً بعثة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المكلفة بدراسة الأسباب المعرقلة 
للإستثمارات العربية. 

(140) المؤسسة العربية لضمان الإستثمارء «معوقات الإستثمار في الوطن العربي من وجهة نظر 
المستثمر العربي الخاصء» ص 7. 1 ١‏ 

)١14١(‏ ويدخل ضمن هذا الإطار أيضاً توافر مدارس ومستشفيات. وهناك من يقول إنه ليس لهذا أدنى 
تأثير مباشر وفعال في جذب رؤوس الأموال للإستثمار في مكان مامثلما هو الأمر بالنسبة إلى المواصلات - 
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المعوق الأساسي للقيام بالاستثمارات في هذه الدولة. مما يعني الحد من طاقاتها 
الاستيعابية ويك عقت اعرد التحتية في الأقطار العربية المستوردة لرأس المال من 
أهم المعوقات التي تحد من استغلال المجالات الاستثمارية المتاحة فيها. 
إن شبكات السكك الحديدية فيها لا تمتد إلى الريف حيث الثروة الزراعية» 
أو إلى المناطق الصحراوية حيث الثروات المعدنية والأراضي الممكن استصلاحها. 
وإن معظم الطرق في الأقطار العربية غير مرصوفة. بل إن بعضها يصعب إستعمالها 
عند سقوط الأمطار. مثلا (كما هوالشأن في وسط السودان ضرفا وشيفال دلتا النيل 
شتاء)ء» وبالنسية إلى وسائل النقل البري » فإن السكك الحديدية التي تَغْتنن أأنست 
وسائله ليست متوافرة بالدرجة الكافية في الوطن العربي . إذ إن حجم شبكات 
السكة الحديدية الموجودة حالياً لايكفي مطلقاً متطلبات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في 5 العربي'"'", 2 بشكل كبير وعميق من 3 أي نشاط 


ويمتد التقص 00 النقل 0 والنهري. إذ ليس هناك 0 ملاحية 
تربط بين موانىء الوطن العربي في الدول المختلفة. وحتى إن وجدت فهي غير 
منتظمة. وأغلبها متواضع جدا. 

وإذا أضيف إلى ذلك ما يعانيه كثير من الأقطار العربية من تخلّف وسائل 
الاتصال السلكية واللاسلكية سواء فيما بينهاء أو بينها وبين العالم الخارجي لظهر 
مدى قصور البنية التحتية”*". ومما يزكي هذا الطرح. مثلاء كون ضعف البنية التحتية 
وضعف الخدمات, يعتبران بمثابة عرقلة حقيقية أمام إنجاز المشاريع الممولة بواسطة 
رؤوس الأموال الأجنبية» وحتى العربية. فالنقل الجوي والبحري والنهري لا يسد 
حاجات و كما أن المواصلات لم تستطع أبداً أن تلبي الطلب عليها 
فضلاً عن أن مشاكل السكن تعتبر من المشاكل المعوقة للاستثمار هناك9"©. 


إن هذا الوضع ينسحب على جميع الدول المستوردة لرأسٍ المال.» فقد 
لا توجد دولة عربية تعتبر في وضع مثالي بالنسبة إلى اللقذغات: رنظور الي ابي في 
مجموع الأقطار العربية المستوردة لرأس المال. ذلك أنه حينما يتوافرء مثلاء المال 
والكهرباء بثمن بخس. تبرز مشكلة المواصللات والاتصالات للحد من الاستثمارات. 


والاتصالات. انظر: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. استخدامات عوائد النفط العربي حتى نهاية 
السبعينات (القاهرة: المنظمة. /ا/891١):‏ ص 486. 

)١97(‏ أنظر: اتحاد غرف التجارة الأردنية. «الفوائض المالية ومشاريع التنمية في الوطن العربي. » ورقة 
قدّمت إلى : مؤتمر الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية» 6؟. الدوحة» 18-١1‏ اذار/ 
مارس .1١98١‏ ص 559. 


.4٠ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. المصدر نفسه. ص‎ )١19( 
«عطوعة عمغأءسصمصة عمهام عااعحنهلم تعامزوط»‎ )0945( 
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وحيث هناك تطور نسبي لهذين القطاعين.ء يبرز الضعف في المجال الصحي 
والتعليمي واليد العاملة المدربة. .. الخ . ويتجلى من خلال ما سبق عدم وجود وضع 
مثالي في المنطقة العربية وبخاصة إذا علمنا أن هناك محددات أخرى قد تعوق تدفق 
رؤوس الأموال للاستثمار. بعضها يتصل بعدم توافر المهارات الفنية والتنظيمية. بحيث 
أن معظم الأقطار العربية تعاني نقصاً فيها . ويعتبر هذا النقص في جملة المعوقات التي 
تحدّ من انتقال رؤوس الأموال العربية للاستثمار في المنطقة العربية. 

كما أن هناك قرفا آخر يحول دود تسرب رؤوس الأموال العربية للاستثمار 
ويتجسد في ضعف السوق المحلية ٠‏ أي صغر حجم الطلب على السلع والخدمات» 
ويعتبر من المحددات المهمة للاستثمار لأن وجود الطلب على سلعة أو خدمة 
ما هوالذي يبرر القيا م بإنتاجها. وتوجه الاستثمارات لانتاج سلعة ما إنما يتوقف على 

حجم السوق. فكلما أتسع حجم السوق أمكن زيادة الانتاج. وأمكن بالتالي استثمار 
جزء أكبر من رؤوس الأموال في هذا الاتجاه*؟"©. 

إن افتقار الأقطار العربية إلى هياكل بنية أساسية متطورة. وانعدام الأسواق 
المالية العربية المترابطة على الصعيد الاقليمي القومي. والتي يستطيع من خلالها 
المستثمر العربي نقل أمواله إلى طرف آخرء أو نقل أو تحويل استثماراته إلى سيولة 
نقدية حين يحتاج إليهاء » إن تلك عراقيل تضعف حظ المنطقة من الاستفادة من الأموال 
العربية الخاصة. 

فالعوائق تتصل أساساً بالبنية التحتية للأقطار العربية المستوردة لرأس المال» 
وتجعل إمكانية تدفق رؤوس الأموال للاستثمار في اقتصادياتها غير واردة» أو على 
الأقل نادرة» بحيث تفضل الهرب إلى أسواق الدول الصناعية التي تعتبر بمثابة نقاط 
جذب قوية لها. 

فكفاءة الانتاج من جهة. والعائد من الاستثمار من جهة أخرى., يجعلان الأقطار 
العربية في وضع تنافسي ضعيف. 

ولكن, ألا يمكن اعتبار ضعف البنية التحتية إلى حد ما عامل جذب لرؤوس 
الأموال العربية للاستثمار في اقتصاديات دول المنطقة عوض النفور منها. على الأقل 
بالنسبة إلى رؤوس الأموال العامة التي ستعمل على تعبيد الطريق لرؤوس الأموال 
الخاصة؟ 

تعتبر مسألة إقامة شبكة من المواصلات والاتصالات الجيدة ضرورية لجذب 
الاستثمارات العربية إلى الدول المستوردة لرأس المال. ويمكن القول إن مهمة تطوير 

00 0 مشروع قله يضاف د إلى ل المحلية. أنظر: 


0 ص ه. 
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البنى التحتية مسألة ملقاة على عاتق رأس المال العربي العام ويجب أن يقوم بها 
3 ذلك مازالت هناك ثغرات يجب ردمها بموجب رأس المال العام . ويتعلق الأمر 

اع المواصلات والاتصاللات الذي لا يخلو أي بلد عربي من ضعف الاستثمار 
فيه 0 احتاج الأمر إلى تكوين شركات للنقل البحري والجوي برؤوس أموال عربية 
عامة. وتكوين شركات عربية للاتصالات بين الأقطار العربية كافة برؤوس أموال 
عربية عامة. ومن شأن هذا العمل أن يزيل مخاوف المستثمرين العرب الأفراد ويلهب 
حماستهم للقيام بالاستثمارات الضخمة على مستوى المنطقة2©"9, 

(؟) عوائق تتصل بالمستثمر العربي الخاص 

ليس من المعقول أن يُلقى ثقل مسؤولية ضعف الاستثمارات العربية على 
الأقطار العربية وحدها وعلى أجهزتهاء دون أن يتحمل المستثمر العربي الخاص. 
صاحب رأس المال نصيبه. فهو قد يساهم في ضعف الاستثمار العربي الخاص 
كمعوق من معوقاته. 

إنه كن القيام بدور المقاول» لأنه عبارة عن تاجر.ء يهدف 2 0 
نشاطه إلى تحقيق شيو تحقيق أقصى ربح ممكن. ؛ مع تفادي المخاطر بكل الوسائل. مما 
عدم تمتعه بالشجاعة للمخاطرة في مجال الاستثمارات المنتجة بفعل 1 
الاستثماري . وتهويله لمقدار المخاطر المرافقة للاستثمارات في المجال الصناعي . 
وعدم الثقة أو الشك الذي يبدذيه تجاه الاستثمارات الثابتة أو الدائمة . وما يزيد في 
المعوقات جهله التام بمناهج التنظيم وإدارة المشاريع . فإذا كانت هذه ب تنطبق 
على جميع المستثمرين العرب الأفراد. فإنهم يسعون من أجل وقاية اعي ضد 
المنافسة المحتملة» وضد المخاطر على مستوى جهاز الدولة. إلى ربط جميع أنواع 
التحالفات والعلاقات على مستوقى جهاز الدولة . وغالباً مايلجأون إلى استخدام 
الحماية بحجة حماية المقاولات والمؤسسات الوطنية؟"©2, 

ومن بين المشاكل التي سبّبها المستثمرون العرب أنفسهم أنهم يترددون في 
تجاوز حدود أقطارهم, لأن خارجها لن تكون منتوجاتهم وحدها في السوق. بل 
سوف و منافسة من منتوجات أخرى. 

انعا لسن فى خارج العظر الثذى يحض لله المتسير العري حكرمة صديقة 

لمد يد 0 والتسهيلات بقصد إنعاش شركته أو إغائتها إذا كانت في حالة 
إفلاس وانقاذها من هذا الوضع . فهناك تشر يعات لا بد أن تطيّق وتتعلق بقطاع التجارة 


(195) كعوسقطءة دعأ كناد كأععمكة دعنواعن0» ,علن0 ا8 ععلدعااعقطى اء لتطمدهك8 81 مفكمدا] 

« مو هع ممم هلق 5عاء065:3 كع.ن] تامع تعره مع لإممر بل وعطمعة بردم دعل اء عمموك8 ع1 عكامء اناق اعق2ء لمزم 
8.21 (1977 - 1976 ,أقطه8 ,أتمعل اء عناوتسرمممئءة عممعءعد عل عممعععنا عل عرتمدغة84) 
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والعمل يجب احترامها. كما لا يمكن التهرب من الضرائب حيث يتوافر نظام متطور 
من المحاسبة. ونقابات قوية«""©. 

عا لهذه الحقائق » فإن المبادرة الخاصة في الأقطار العربية تبقى هزيلة. 
وربما كان ذلك يرا للحضور الدائم للدولة في الاقتصاد, لأن أغلب مشاريع التنمية 
هي المشاريع التي يبتعد عنها ا الأفراد. ويمسكون عن الاستثمار فيهاء. إما 
لكون هذه المشاريع تتضمن من حيث الاستغلال عدة مخاطر. ونسبة ضئيلة من 
المردودية في الحال وبسرعة. وإما لكونها تتطلب استخدام رؤوس أموال كثيرة ولمدة 
طويلة: 

إن معظم الأقطار العربية المصدرة لرأس المال معروفة بأنها تضم طبقة من 
التجار ان الذين ازدهرت تجارتهم بعد تنوع أنشطتهم . ود نشأت إلى جانب 
هؤلاء طبقة من المنظمين الجدد. ذات إطار مرجعي دولي. فهم يتعاملون مع 
الحكومات والشركات متعددة الجنسية» وأنشطتهم لا تدخل ضمن 3 المألري 
للمنظمين في ظل الرأسمالية الغربية ولا ضمن فئات التجار التقليديين. فهؤلاء ليسوا 
منتجين مثمرين وليسوا طفيليين تماماء ولكنهم وسط بين الطرفين. 

إن المنظم العربي في الدول المصدرة لرأس المال لا يحتمل أية مخاطرة» 
ويكاد لا يفقد أي شيء من رأس ماله نمطي الماع ينور قربا قد كير رار 
المال أو حتى بلا رأس مال في البداية» إلا أنه مع ذلك يضمن الربح لنفسه دائمأةة25©. 

ويعتبر هذا السلوك الجديد رع من معوقات انتقال رؤوس الأموال الخاصة 
العربية بقصد الاستثمار في الأقطار العربية المستوردة لهاء يغذيه جشع الرأسمالي 
العربي الذي يريد أن يحصل على الربح دون تحمل المخاطرة أو دون تعبء. وهذا 
من معوقات الاستثمار الخاص في المنطقة. كما أن من معوقاته اعتماد المنظم العربي 
على الحكومات باعتبارها المنفق الوحيد الذي يقع على عاتقه القيام بكل الأعمال 
المتصلة بالخدمات وبالبنى التحتية. فلا بد أن يتم التعامل مع 0 حتى يمكن 
إنجاز أكثر الأعمال تحقيقاً للربح . وقد يساعد عليه وجود شريك أ وأكثر يحتاجون إلى 
مناصب عليا في الحكومة؛, كما أنه لا بد أن تتوافر للمستثمرين صلة مع أحد كبار 
الشخصيات في الجهاز الحكومي لتأمين التغطية السياسية لهم في أوقات الأزمات. 

فالاعتماد علىٍ الحكومة وما تخلقه من فرص الاستثمار جعل القطاع الخاص في 
الأقطار العربية قطاعاً انا وتابعاً للدولة. يعيش على ما ترسمه له من حطط وبما 


)١1948(‏ 5عمتامعع دعل دعأع2)6جاة أء دعلغزأمماعم 5عناءعءع: كوعل 05ناوؤ1]نانا» ,أمدلمط - مم8 أندط 
62 .م ,(1978) 82 .مه عولط - ء«طوولطة «رعطدعة عانكمتمعم دوع داعم 


(144) سعد الدين إبراهيم» النظام الاجتماعي العربي الجديد : دراسة عن الآثار الاجتماعية للثروة 
النفطية (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» 087 ص 58 . 
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تموله به فهو يفتقر إلى الجسارة على استكشاف المشاريع » وليست له روح المخاطرة 
فيها”'" , 

وقد أذى هذا إلى ضعف انتقال رؤوس الأموال بين الأقطار العربية. فالرأس الي 
العربي», بما يعانيه من عدم الشجاعة على المخاطرة وعدم القدرة على استكشاف 
المشاريع والاكتفاء بما يرد عليه من الدولة من مشاريع.» يجعل منه رأسمالياً عديم 
الكفاءة والجسارة». وإلى حد فيليا ولا يساعده هذا السلوك على تحمل مسؤولية 
الاستثمار في القطاعات المنتجة في الأقطار 0 الأخرى. وحتى في حالة الرغبة 
في الاستثمار غالباً ما يفضل الدول الغربية 


بناء عليه. يجب الالحاح على كون معوقات الاستثمار في الوطن العربي 
لا تُعزى فحسب إلى الدول ا لرأس المال بما تشكو منه من مرق درت 
في الميدان القانوني المنظم للاستثمارات. ووجود بيروقراطية وغياب هياكل تحتية 
لجذب الاستثمارات العربية وإغرائهاء بل إلى أن المقاول أو المستثمر العربي المنتمي 
إلى الدول المصدرة لرأس المال يساهم ويدعم عملية إعاقة الاستثمار في الوطن 
العربي » إذ تحمل انصيا من المسؤولية في عدم تدفق رأس المال العربي الخاص 
للاستثمار في الأقطار العربية بما يخدم أهداف التكامل والاندماج العربي . 


من خلال ما سبق. يبدو أن رؤوس الأموال العربية الخاصة لم تساهم في 
إرساء دعائم التكامل الاقتصادي العربي. بل تبدد حتى الأمل المعقود على 
المشروعات العربية المشتركة المنظور إليها من خلال مؤسسات النظا يي 
كمدخل لتكامل اقتصاديات الأقطار العربية المصدرة لرأس المال 0 
ويرجع ذلك إلى تفاعل الحلقة المتشابكة من المعوقات المشار إليها. 


)5٠١(‏ ولتكوين صورة أكثر وضوحا عن الرأسمالي العربيء. أنظر: 
«رع لم56 عأطههم و كالمعطاعكدتاوع مز كعل عناوتل عدر ععلق ع1 )ع متطكومكهمم5 عل» .عدظ عتللع1 
أء ,40 - 38 .مم ,(1981 ذتقص) 24 .1أ0؟؟ ,عطممه عمنكتورمبممءط 
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على الرغم من تراكم الأدوات القانونية المنظمة لانتقال رؤوس الأموال بين' 
الأقطار العربية» فإن مساهمتها في توطيد ركائز الاندماج الاقتصادي جد ضعيفة. 
فعملية الاندماج ذات اتصال وثيق بعاملين 0 يمسك أحدهما بتلابيب الإرادة 
السياسية , والثاني بالإرادة الاقتصادية. غير أن العامل الاقتصادي لا يمكنه أن يكون 
فاع في مواقع مؤثرة » إلا إذا حفزته الإرادة السياسية وفي غيابها فإن الأموال العربية 
المنتقلة بين المجموعة المستوردة لها والمصدرة» لاقع بدافع تصور وحدوي 
ررمي بل تتحكم فيها اعتبارات مصلحية ضيقة تتصل بالأهداف السياسية 
للدول المائنحة أو بمصلحتها الاقتصادية. وقد حدث تداخل بين الأموال العربية 
0 في اتجاه نكرانهاء أو على الأقل تقويمها 

ضحى الطموح إلى الوحدة ضعيفاً منذ سنة 19717 وقد ازداد هزالاً بعد سنة 
».١917‏ ولازمه انتقال مركز الثقل إلى أقطار المحيط العربية (وهي الدول الهامشية 
في النظام العربي)» شك ما امتلكته :من قوه غالية ثرت بموجبها في دول المركز. 
ومعلوم أن دول 0 ومناداة بالقومية والعروبة» في حين أن دول المحيط 
معارضة لها. ومن ثم تداخلت عوامل الوحدة العربيةي والأموال العربية بشكل 
متناقضٍ . فالتمويل العربي لم يكن في هذا المستوى عاملاً متممأ للوحدة» بل كان 
عنصرا مضادا لها. وقد كان عامل تدجين للأنظمة الطامحة إلى تحقيقها أو عامل كبح 
وردع. 

وجاء تراكم الأدوات القانونية وسط الوضع ذاته لتنظيم انتقال رؤوس الأموال غير 
الفاعلة ولا المؤثرة في عملية التكامل والاندماج العربيين. فرغم تواتر ورود مفاهيم 
العر وبة والوحدة والقومية في نصوص ومنطوق الأدوات القانونية» فإنها لم تؤدٍ إلى إقرار 
ما طمح إليه. ومن ثم لا يكفي ما كرسته من امتيازات وضمانات لرؤوس الأموال 
العربية» لأن «الجئات الضرائبية» والتسهيلات والاعفاءات غير كافية لجذبها على نحو 
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جاد. مادامت هناك عراقيل تنتظر التجاوز والاختفاء. من كلا الجانبين» ا 
والمستورد لرأس المال. وقد أظهرت التجربة أن الحواجز بين الأقطار العربية أكبر 
كثيرا من المحاولاات المكرسة والمبذولة بقصد تجاوزهاء إما لصعويبة لق عن 
مضمون إطارها التنظيمي». أو لغدم تنفيذ الأدوات القانونية التي تم التوصل إليها 

ويبرز عدم فعالية الأدوات القانونية في كون أهم الانتقالات المالية في المتطقة تت 
لاعتيارات سياسية» وليس نتيجة ما خلقته الأدوات القانونية من مناخ 0 


والملاحظ أن في المنطقة العربية اتجاهاً عاماً | إلى توحيد الاطار القانوني الذي 
تتم فيه المعاملات فيما بين الأقطار العربيةء وإزالة أسباب الغموض كافة حوله. فإذا 
كانت قوانين المعاملات في الأقطار العربية تتشابهء فإن هناك جهوداً لتنسيق التشريع 
بينها في عدة مجالاات و ولكن المعاملات العربية تخضع لعديد من النظم 7 
بعضها يخضع لأحكام الاتفاقات الدولية,» والآخر للقوانين الوطنية لمعاملة 
الاستثمارات الأجنبية. والثالث للقوانين الوطنية العادية. 

فالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بين الأقطار العربية» و «اتفاقية تيسير 
التبادل التجاري بين الدول العربية»2©0 حاولتا وضع مجموعة من المبادىء والقواعد 
الموضوعية لمعاملة الاستثمارات العر بية » مستقاة من قوانين الاستثمارات العر بية . لذا 
لا يمكن التسليم مطلقاً بوجود اختلاف بين في أنظمة الاستثمار العربية. ويلمس 
المطلع عليها عن كثب وححدة الأسس العامة فيها لمعاملة الاستثمار الواعد. ولا يرقى 
الاختلاف بينها إلى تفصيلات تمس الجوهر. وقد عززت تلك الوحدة يكرا بموجب 
اراطها بالاتفاقة الموحدة الوافتعة دا أدنى لمعاملة الاستثمارات 0 ومن 
أساسياتها تغليب أحكامها على أحكام التشريع الوطني في حالة تعارضهاء مما يوحي 
بتوحد قواعد الاستثمارات العربية في حدها الأدنى. 

وبناء عليه, أواليس من المشروع التساؤل عمًا إذا كان ما يحدث على صعيد 
الأدوات القانونية المنظمة لانتقال رؤوس الأموال بين أقطار المنطقة سيؤدي إلى نشوء 
نظام قانوني عربي موحد يحكم المعامللات,» ويسري على العلاقات ذات العنصر 
العربي ؛ قد يكون تيجا من القواعد القانونية المشتركة في الأقطار العربية وهي 
كثيرة؟ أفلا يمكن اعتبار النظام القانوني للمعاملات. والتوحيد القانوني في الوطن 
العربي أحد الأسس الحقيقية للاندماج الاقتصادي؟ 


)١(‏ جامعة الدول العربية. الأمانة العامة. الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية. اتفاقية تيسير وتنمية التبادل 
التجاري بين الدول العربية؛ وثائق اقتصادية؛ ؟ (تونس: الجامعة. .)١947‏ 
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والجنوب.» الموقف العربي: السنة ؟. العدد *7. حزيران/ يونيو ١910/9‏ . 

سلامة. غسان. «العروبة والشرق الأوسط والبحث عن الهوية العربية.» الفكر 
العربى: السنة 7. العددان »١5- 1١١‏ آب/ أغسطس - أيلول / سبتمبر 191/9 . 

سيد أحمد. محمد. «الفوائض النفطية ودورها في تغيير معالم الوطن العربي.» 
المستقبل العربي: السنة .١‏ العدد *. أيلول/ سبتمبر 191/8. 

سليمان» سلوى. «الاستثمار العربي في الاقتصاد المصري بين الإنتاج والمضارية . » 
مجلة مصر المعاصرة: السنة /ا5. العدد 57”. كانون الثانى/ يناير 191/5 . 

. «لا لتمليك الأراضي والعقارات لغير المصريين.» الأهرام: .19170/١11/1‏ 

الشافعي ١‏ محمد أحمد. «إيرادات النفط والتعاون الإقتصادي العربي . ؛ مجلة مصر 
المعاصرة. السنة 537. العدد 7584. نيسان/أبريل 19175. 

شحاته, إبراهيم . «الإستثمارات العربية في الوطن العربي . » السياسة الدولية: 
السنة 4 العدد”١ء‏ نيسان/أبريل - حزيران/ يونيو .1١954‏ 

. «الإطار القانوني لتشجيع الاستثمارات الأجنبية الخاصة والرقابة عليها. » المجلة 
المصرية للقانون الدولي العام: السنة 4؟. .١1958‏ 

. «الثراء البترولي في مواجهة مشاكل التنمية العربية.» السياسة الدولية: 
السنة .٠١‏ العدد 75 نيسان/أبريل 1917/4. 
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. الصندوق العربي للتعمير: بعض القضايا العريضة. » الرأي العام (الكويت): 
14 . 

ل. «مستقبل المعونات العربية.» المستقبل العربى: السنة "ا العدد١١.‏ 
حزيران/ يونيو ١ .198١‏ 

ل. «المؤسسات العربية للتمويل الإنمائى.» السياسة الدولية: السنة 2١١‏ 
العدد ؟4. تشرين الأول/أكتوبر 1910. 

ل. «نظام الضمان الدولي للإستثمار الأجنبي: تطوره والحكمة منه.» المجلة 
المصرية للقانون الدولى: السنة 56» .1١9594‏ 

ل وروبرت مابرو. «معونات دول الأوبك: دراسة تحليلية.» النفط والتعاون 
العربى: السنة 5. العدد .١979/8 .١‏ 

شرف الدين. أحمد. «إعداد المرشد المائل لإستثمار المال العربي: الحاجات 
الاقتصادية والصناعة القانونية. » المال والصناعة: العدد ؟. .١98١‏ 

صايغ ‏ يوسف عبد الله. «إطار جديد للتكامل بين الاقتصادات العربية.» شؤون 
عربية: العدد .٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر .١98١‏ 

0 «الاندماج الاقتصاديٍ العربي وذريعة السيادة الوطنية.» المستقبل العر بي : 
السنة .١‏ العدد5. اذار/مارس 4/ا9١1.‏ 

عبد الخالق. جودة. «نحو صندوق عربى واحد للتنمية الاقتصادية.») السياسة 
الدولية: السنة 1. العدد 44. نيسان/ أبريل /191/7. 

عبد المولى. السيد. «دراسة لدور صناديق التمويل العربية في تحقيق التكامل المالي 
العربى وإمكانيات عملها لخدمة هذا الهدف.» مجلة القانون والاقتصاد 
للبحوث القانونية والاقتصادية: كانون الأول/ ديسمبر 19175. 

.. «فائض الأموال العربية وإمكانية الإستثمار فى المنطقة العربية.» مجلة القانون 
والاقتصاد للبحوث القانونية والإقتصادية: آذار/ مارس - تموز/ يوليو 191/5. 

العلم (الرباط): ,1959/1١/55‏ و55/١1959/1.‏ 

غيلان. بدر. «تأسيس وتمويل المشروعات العربية المشتركة: إقامة المشروعات 
المشتركة مبدأ مهم للإستثمار المباشر. » النفط والتنمية: السنة 5. العدد لاء 
نيسان/ أبريل ١1485١‏ . 

كريمى. على . «التدفقات المالية بين الدول العربية والوحدة العربية.» الوحدة 
(الرباط): السنة ؟. العدد ١!‏ شباط/ فبراير 1945. 

ل. «الدبلوماسية المغربية وسياسة المحاور العربية.» أبحاث: العدد لهم. .١986‏ 

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. الأمانة العامة. والأسواق المالية العربية: حاضرها 
ومستقيلها. » محلة الوحدة الاقتصادية العر بية: السنة اي العدد”» 
نيسان /أبريل .١9175‏ 

مراد. أحمد فارس. «تقويم المشروعات العربية المشتركة كمدخل للتكامل 


ا 


الاقتصادي العربي . » المستقبل العر بي : السنة .١‏ العدد 6» تشرين الثاني / 
نوفمبر .1١91/8‏ 

مسعود» سميح . «المشروعات العربية المشتركة بين الواقع والمستقبل. » النفط 
والتعاون العربى : السنة لا العدد !2 .١98(١‏ 

الموافي. عبد الحميد محمد. «مؤتمرات القمة العربية كأسلوب للعمل العربي 
المشترك. 19178-19474.» المستقبل العربي: السنة 4 العدد .*١‏ أيلول/ 
سبتمير .١9848١‏ 

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) . «ملخص تقرير الأنكتاد عن معونات 
دول الأوبك. 1١917/7‏ 14175 .» النفط والتعاون العربى: السنة 4. العدد 7 
4 . : 

النابلسي. محمد سعيد. «دور عمان كمركز مالي في الشرق الأوسط. » مجلة التجارة 
والصناعة: السنة ه.» العدد 5ه. 

النشاشيبي. حكمت شريف. «تطوير الأسواق المالية العربية.» شؤون عربية: 
العدد .٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر .١98١‏ 

النشرة الشهرية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول: السنة ه. العدد . اذار/ 
مارس .١97/4‏ 

النقيب» باسل. «نحو تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات 
الصناعية العربية المشتركة.» النفط والتعاون العربي: السنة 4. العدد ١‏ 
1947 . 

هلال علي الدين . «النظام الإقليمي العربي الجديد واحتمالات الثمانينات.» عرض 
وتلخيص أسامة الغزالى حرب . السياسة الدولية : السنة ».١5‏ العدد2”57, 
تشرين الأول/ أكتوبر .1١98٠‏ 

الوطن (الكويت): 57/١1///ا/ا9١.‏ 

الوقائع العراقية: 5١/955/9١؛:‏ 6٠١/١/لاهة١؛ ‏ *#١/ل/ا/لاه؟١؛‏ 
ا ال ل 2 ل 22/١‏ 
ولا١58:/7/1١.‏ 


مؤتمرات وندوات 


حلقة الأسواق المالية وتمويل المشروعات, المغرب. 7- ٠١‏ تشرين الثانى / نوفمبر 
47 . 1 

غرفة تجارة وصناعة الكويت وجامعة الكويت. ندوة الأسواق المالية» .١94017‏ 

الكويت. وزارة الخارجية. الدورة الدبلوماسية. “ا .1١91/79‏ 

منظمة الخليج للإستشارات الصناعية (جويك) ومنظمة الأقطار العربية المصدرة 
للبترول (أوابك). ندوة المشروعات الصناعية العربية المشتركة.» الدوحة. 
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.1١487 تشرين الثانى/ نوفمبر‎ “0١-4 

مؤتمر إتحاد الاقتصاديين العرب. 3» الرباط. "-١‏ حزيران/ يونيو .1١9195‏ 

مؤتمر الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية» 27١‏ دمشق. 
١9-164‏ أيار/ مايو /ال91١.‏ 

مؤتمر الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية» ه”", الدوحة. 
18-75 اآذار/ مارس .١948١‏ 

. المؤتمر الأول لرجال الأعمال والمستثمرين العرب المنعقد في الطائف. المملكة 
العربية السعودية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبد العزيز أمير 
منطقة مكة المكرمة. ٠‏ اذار/مارس - ١‏ نيسان/أبريل 947ا. [د. م.: 
د. ن. )2 دات.]. 

المؤتمر الثاني لرجال الأعمال والمستثمرين العرب المنعقد في الدار البيضاءء 
المملكة المغربية برعاية صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني ملك المملكة 
المغربية» "١‏ تشرين الأول/ أكتوبر - ” تشرين الثاني/ نوفمبر 1947. 
[د.م.: د.ن.. دات.]. 

مؤتمر القمة العربي . 033 الخرطوم ‏ 34> أب / أغسطس - ١‏ أيلول/ سبتمير /ا1951. 

المؤتمر القومي لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك. بغداد: جامعة 
الدول العربية. الإدارة الاقتصادية؛ اتحاد الاقتصاديين العرب. الأمانة العامة 
4 . 

المؤتمر الهندسى العربى. .٠١‏ القدس. .١955‏ 

ندوة الأسواق المالية» دمشق. .١9178/‏ 

ندوة السياسات الاستثمارية للأقطار العربية المنتجة للنفط. 


أوراق 

أبيبس وشوكروس (معدّان). «مشروع الاتفاقية الجماعية لحماية الاستثمارات 
الأجنبية) . 

جامعة الدول العربية. «تقرير اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة تطوير الأسواق المالية 
العربية.» .١98٠‏ 


. الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية. «مذكرة الأمين العام إلى المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي العربي في دور انعقاده ال ١؟‏ بشأن إنشاء هيئة خخاصة لتنمية هياكل 
البنية الأساسية فى البلدان العربية». 

. الأمانة العامة. لجنة الخبراء الاقتصاديين والماليين. «مذكرة بشأن تعزيز إمكانية 
إستثمار الفوائض المالية العربية داخل الوطن العربي.» (م/ق/د/19). 


يها 


«دراسة تدفق الإستثمارات العربية الخاصة في الوطن العربي: مشروع التقرير 
القطري لنتائبج حصر تدفق الإستثمارات العربية الخاصة من وإلى المغرب.» 
(دراسة غير منشورة). 

صندوق أبو ظبي . «مذكرة بشأن اقتراح إنشاء المؤسسة المالية العربية.» 
76 ,. «(دراسة غير منشورة). 

الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي . «دراسة إمكانية إنشاء مؤسسة مالية 
عربية.» شباط/ فبراير .1١91/5‏ (دراسة غير منشورة). 
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20197101 ,46 .20 :076565 كنزهم 465 77147225[ 65[ أه 07707116ع5 «.عترز5 
1261 

أ اللتمعام 10 ك6اء8407 «.عاتكنصط" 12 أء علطنهاط 2[ عند أغعم عل 0جرمععهه» 
4 ع 3اكة 1‏ 15 :كارع 77160116772226 


اكه 


5ع أء 16ه:07107ع2 «ااء 10 ع1 أء 59212 18 عكأمء تاأعهامه عتاوتتهمهمعة 0:#مععه نلآ> 
تتتناز ,150 .20 ,8 .701 :كءط676 كرهعم كعك كععاتماقر 

ك(70 665 77107165[ كع| أه 07107116ع2 «. ]560001 - ممهطتا عدا وت1تامهمءة لرمععه» 
172 لاق ,171 .0ه ,15 .71 «ععطهجه 

:07065 65م 465 171471665 ك6| 61 2607107116 «ب2ع تقتصدة - 560000 10مععه» 
2 21255 ,280 .50 ,25 .701 

0 : :ناه 4 رآ 

أ تنامعام 70‏ 344765 «.عنمة د54 12 3 5عط2جة كلؤزدم دعل علنث[>» 
4 صتدز 14 نمع مجه جرع 71601 

1 :كارع 77160116770716 © سلتهعام10 ك16[ع7167 <.020نا50 ناد عصطع01ناوعه علند عدنآ» 
١‏ ودءيت”' 

65 465 5ع771647/ دع[ أه 26072017116 «.82010 نال اعدمعلا 211 عضمعنلنه56 علتهنآ» 
.177 22855 ,220 .20 ,20 .01؟؟ بيع8ه2 

«.11:20 ج ع106معع2 أندىءة لتقتللئد 6 عل عتنه نوع 62 [ممناة عصدع1لناهغ56 ع0ئد عهنآ» 
.83 16771161 ,334 .20 ,11 .71 :ءعطهجه ممع أء عامجقم 

ا 120105151615 129650556126115 065 00065 065 ع0مع عمد 1» .ط1زد1 ,لطوعاه4م 
أت 607107116 ا7تاء للعلا «.ك5أهء طرعدةتاو125 065 189730320008 :113:02 
.83 ,152 - 151 .205 :84470 علق أمنعمر 

عمنئل عطءتعطعع 12 ذه معصعفلا عل ع3226 عداوتاطنام16 ه[لآ» .متامة384 رعطلم 
ع طلرعع06 - ع7طاماع0 ,74 .مه :عأءمزعهطاط[-طءجداعه74 «.ءوغومدماة عدسوتنامم 
1276 

و0 .701 :272586 عأكةاجمنرمعط «.عط28ة عمغصقمة عمدام علاعناه110 :مفقسصسه» 
7 22355 ,220 .20 

.0 اع ,1978 :1977 :1976 :1975 :1974 :1967 :1/07 ياك عنتوترل '| 46 4717:4176 

أت ملاوءامه!! 814765 «.ع0015 سل كتزهم دعل عرغ أءصهمة ممتاهمعممه 12 ذة أعومه» 
355 5 :كارع منرم رع اقلقدم 

عوط «.عترع [اعامط”! أء .1.8 عل جداعاءعء5 عر[ :عأموو1'8 اء عائلناه56 عتطوره :[» 
.8 2006 20 - 35 :علانو71مبرمعة اارء 1ر0 

12111113م0 1221016 كال للاعناعا؟؟ ده ع6 أمظ [» .قتطعلا ,نلة2000:م 


5ع| أء 077116 71معظ «.ومك دعل لرمععة'! عل همناوعتاممة'! عل عناو26:م أععودة 1 
.6 آعالامدوز ,83 .20 :كوطهجه كبرهم حمل كمع مدل 

«.258665 5لا2م 5ع1 ع2)5© عالاقألمةه كعل 5غ1زممم22 065 عتأمقية ضله . 
7 ,113 .هه .كءط70ه كتزهم كعك دمع عستم كما أه عترم رمع 


«.كتصء029 كع الاععمومعم أء وملأوقى 59 :ع2226 للتالصمرمف قطععدل1» . 
1967 7221 :276865 كتزهم كعك كمع 1تهارة] دع[ اه 77116مترمعط 

ك7 ته| أه 072077116ع2 «.ع2:26 أعتطدرهد 20معع5 211 2010101165مع6 كاأععوعه» 
.1964 ع7طتتعامء؟5 ,81 .20 :د5ع0726 دبرهم 465 

مط 1< عاكتطناط دع كاأمع تطاعدكتاوع لم1 5ع0 عنان1ل تناز عله عل» .8 طمتلماا4 
:(8511ج01)) طءتطوماطة ينه معتمل بع 6ل 

,4 .701 :ع0765 6)ئ2671معءط «.مقطئآ ع1 عند 5عط212 عتتاحاتلصق دعل عطعه هله حف» 
1 2ع160711 ,267 .20 


7” 


هع كلقع لاء55لأوع لم1 كعل عناوللعناز ععلق ع1 أء متطورمعومم5 عل>» .غعنللع2ط ,رعد8 
١701. 24, 172215 1‏ :ءط220 عاكتدرو«معظ «.م166لنه56 عتطوجدم 

ذال 2822261221 أء عتتوا6علناط عناوتاتاه5 هل» .2عل122 أعطلى ,دلدمع8 
:ع1470/[ ناك عناو 6071011 نع 11 0]111عم ,عناوقاسلاز عباناءغ1 «.ء14220 ينه [ماأتمدء 
.20 

5 5ع5]52168 أء 5ع6101181م وعااععه1 5ع 1[01159008» .اند ,أمكمط - مم8 
,82 .0ه اع 7إعماة - أعمزعهلة «.عطوعة علباكمتدعم مع <نلو50 د5عمنامرع 
1978 

5 كلاذك ممع نامع6 95م00داوتع6! عأ1اع اول هل>»> .عممنتاتطط ,تععمداتره8 عا 
ع[ 17(ع810 - اءعرز[وهعلة «.دعطعصدط د5عمةج د5ع1 أء 5جعع مهماة كأمعمرعدكتاوء 11 
.5 ,68 .120 


65 5ع اع وجععم ضهعاة أء 5ع2526 12951155226215 5ع عتملع186 ع[ل» . 
126222010221 ازمكل صع «ماناط امم عمسلا نعأاميو8 وه وعطعمموة 
4 تعتأطيام أه1:مام مدعنت 011جكل ع0 عترتءتإاوبروة ملاعل «.عنان تسامدمءة6 

«.ع3525 ]01162 72عإ210 211 1131153002]كنتكسة”! عل 5اأععممم4» .26لمهم ,لإءععسامظ 
1 متتاز - الربحج ,92 .مم نعاءمطعهلة - ءجزوهل! 

2 اء ,1974 ع تطاجووععءقل 4 :0161966مة 17 :ع0 هلآ يال ع«مناونزه: يك أعاعقززه فاع ااياظ 
5 16071161 


أه نامل «.8[1 1226222002 عناوتطدمممء6 عتلعه اأعجندولظ! علآ» .عناوتصتدده2آ ملامع ةن 
1977 :116011014 ]أجل 06 


«.5]ة]6 5ع 602012101165 كلمعل ذعل اع كالمعل 5ع0 عأتقطن) هل» .ل ,05638608 
4 :له« مادعا أأ0جكل 46 كتمجاجممر 41110417 

«.5]155615115 اما 15 03135 361008لتستعكتل - ممه 15 ع(آ» .مقع ل ,رتعتامعم قط 
.1963 :لهم المامعلاجا أأوجك ع6 كتمعتبمزر عأه 4م 

«.ع1917015156 كتلآم 12 22109 13 ع0 عكنتقك 15 ع0 كأععمكهق» .عل تإنا0 رعق اتتقط0 مآ 
ملهانماتمارعلاتا أأوجل ع4 كلهع 1ه 7أهناد خم 

ذة »6:01م-)1'2722 10 :883م2 كمة أعما؟ عط2عة علمه84 عل» .اعطعتكة ,كماع تهطت 
- واء77[ع844 «.وعط2:36 كلإهم 065 5ع20201مع5 5ع[ :6012م - وغرمة'1 
.1983 ع 7طمرعامع؟ - أعلاتناز ,101 .مم عاء«زعماة 

.0 ,37 .مداع ه81 - «أءجزعه84ة «.أخقط خآ 3 أعسصصره؟ عل عممعءة 1م عوغة5 ه[آ» 

كنزهم كع ك5ع7227:2] كه| أه 0071077116 «اع228 عنال1ممهمع6 مأعممع 00 هله 
]6م01 ,46 .20 ندءط670 

«.عاءة518 نال مق هلق عل د5عكوعطءةت كمنع1! ععكل[نغن غمم؟ وعطوعة 15 المع صسصرمت» 
.1973 306 1 :كعلاو1جرم:دمءة كعتجرء اام 


25256 أعتتوره؟ عطغ9 نال عأأككن16 12 أمعمتتاوء 222665 كتتاعاوعءمتدره0) 5عل» 

أء عمووع1م 13 015681 62'نال ع5 عنانو 2320م كتتأم «تامعتاوعط 
.1978 ع«ططاء 801 22 :عنصو 601:01 ]2ع072 عبأعوع2 جتنت أطعل10عع0 216013 

نال أء 5عع5232 065 رعنمهمدمء1'5 ع0 5ع2535 5ع5اكتلمتدم 5ع0 ععمع:00216 14> 

7 2006 ,116 .20 ١دع04708‏ كترمهم دعل دم :يمت وها أء 072:16 72معظ «.ع 26101 

تلاق أامقء 065 عتاسوعمع 8ه[ اأء أتعأكمهنا 16 جعع2نامعمء 0102م مملامء لم0 » 


زففف 


0 - 16 :716 7عأكتصلا علو اأطدعقء هآ عك أءاعة/0 أهاصلاول «. أمعصوع دكتاوع لصتل 
.3 2006 

أ© سنامعامه-! 8407165 «.و5ع32 كلزهم 5ع1 أء عتوتسنا1 2[ عتاتء 62)000غم000) هآ>» 
كذكةم 21 :كدر بره ج011 7716 

أت الباوءام 0‏ ك6ء 7407‏ «عممعتااء1]027 - 20211211220 م15نوزعم000) ه[» 
7 كعتبحة 1 25 :كارع ةبرو جرع 771601 

ك/ 71 «.25 تتم كأعزمع2 5ع0آ1 :عمضع60001؟5 - كلصن 613008م000) 8[آ>» 
أعالصوز 10 :كنع 7:6ه 71611277 آأء كلامعام 170 

.76 لتقم ,80 .50 لمجم «معع لطم صصة"ا! عل عادلممعءذ5 عآ» .2للدت2 ,102000 

ع352 عناوتأطنامة 12 ع0 العسصسعمعع تامع ندل علاعلرة6)كئأقتحم ومملنوعداء106 2[آ» 
1ع امع؟5 ,45 .20 276865١‏ كنزهم كع4 77102225 كع[ أ© 07107116ع ل «.ع مدع تالاو 
.1261 


عللا 16 1:02 7147165 «.عأكتصن 1 13 3 أطقط©آ تطخ 'ل لمم نال غئهم 12 ع0 16)5م غاناء10» 
.5 كأعاكطهز 17 :كارع ةدرو رمال 16ج أه 

17 3006 17 ,1131 .80 :عكنهج1بهمر 771671121101لا 120 4ل 

300 ,68 .20 :1962 16011615 ,50 .820 :وءه47 كرهم كعك كمع تمسق ده اء 71077116م0 1 
:1969 تداز ,138 .0م :1968 ع1طم0اء0 ,130 .20 :1967 صتناز ,114 .مم :1963 
227 .20 ,20 .701 1975 ع2251ع6 ]م5 ,212 .20 ,18 .701 ,1969 غعللنناز ,139 .20م 
.79 ع201/115 ,252 .20 ,22 .01لا عع ,1977 عمط لمعامعه 

1982 كأعالاقة[ز ,278 .0ه ,ك2 .701 :ءطهجه عاكقتوترمء ظ شا 

3 ع0 اتعدوععه 12 ع1 كتتامعل 10101765مم3 كاأمعمرءووتاوعناما وعل ملاظ هلآ نعام رعو 8» 
اع الكقلة[ :771601161787165 أء اللاوء1آم 1770 7127[165 «.ععناععناناه'! عل عداو اتامم 
.1982 


6 <«علا202010همع6 مملعةكتلهيةط]]! 12 ذوع7 5هم تنوعتكناو[2 هلآ عام برو ط2» 
7 32005 ,225 .20 ,20 .701 :عطهجم 

20 .01 :ءط270 عاكتسرمبرمعظ «.عطوعة عمغأعصقهة ععدام عالأعحده1! :عام رووظ» 
1177لا ,221 .10 

لاالئة ,245 .820 ,22 .701 :40656 عاكأ0710ع1 «.كناماع؟ نمم عل أمتمط عن[ زعام وو 8» 
.1979 

1141265 كع | أء 0071077116ظ «. عتصه1020 دع كأسعمرع د كتاوع لمآ دعل امعتاعع 2 تنامعمظآ 1» 
]5م06 ,176 .00 نععطهجه وبرهم 065 

«.1976 10815 هع 6كلأ كلل عغتم6دمعئز - 560100 الاتططرمء 6نان 1 تاتسطم تنلل اتدعا8» 
.6 ع اطجطاعءةل - ع]طاماءه ,74 .مم ععاء«طعمالة - طءعرزوعلة1 

47011 ع4 أهاسمامل «.1.1.لى. ن) ندل عناو 1ل كاز عمغاكلا نال 1:8570104800» .1 ,بصماط 
1977 عأطاددة 20 - ع7طاماع 0‏ :أهترم اهتعارز 

15 211:5 206010665 5ع0ا11010ناز 02230115 5عآ» .عممتلئطط ,لمقطعسموم 
7 ,1 .80 :لآه07 06 عااتعاكتاتلاز ماع12 «.عأكتمناة ده دمعو مدىة 

أت 171426 «.ساععطد8 عل عرمطذ - 011 عتتمعصوط ععماط مله .ك5.ى ركتزلدءء 
.1980 عتداز لمعمرعممماء ةل 

ع5 71عارمع5 كتناوع0 عتكتصنا1' عل 114 1لممهمء6 عناوتاتاهط هآ » .أعع ه84 ,أل مهن 
0 ,80.7 نععأأطلام كععأتامءد كعك ع«زترء كملق ملاع «. 1969 


زففا 


0 0313 001012211092 أء 660201110116 تمتمنا عهلآ» .طأزدل8 ,113020 
+1 صتتاز , 42 .820 :ىع4768 كترهع كعك كمع تمعز كع[ اء عترممعظ جع اإعتامهم 

5 25ع1 نال 2885م غضعط26502 قالكتاء56 12 أء عكممعم106 هل» .عدتأمعمة؟1 رتعطعطن1] 
.1984 أعااتناز 1 تعطهجه ممع عه عاومعمظ «.ع0011 نلل وعطهعة د5نزهم دعل و5عومعم06 

4 أءةتطتاعامءة ,65 .20 :/2771:24]1ط «.ع14920 نبد 5ع2526 كامء طتعووتاوع لم1 5وع[ل[» 

دعا ةاط 270‏ «.ععوصدناة"! 3 كمعلاء 101‏ 1605م أء 5أمعمرءو5 و1272 5عل» 
2006 1 :كعلاب70711مع6 

5 كء| أء 126011071116 «.انلكدمء نال عناو1طمدمء6 امعبمعمعواءممط هنا :1:20» 
07 «اتتازٌ ,114 .20 :070565 كلإهم دعل 

متدز 24 - 20 :1963 ع7طماع7كم0 12 - 8 تعاب تكتملا؟ علاوتأطيادة: ها ع4 اعلء ةزه أمهياه ل 
1975 ع7طتلرء2017 18 19757 صتناز 20 :1974 عرطمرعء6ل 13 :1974 دنهم 19 :1969 
7 عم:2طمه00 28 اء 

كهم 65لال02» العطاع كدتاوع لصألل د5عل12]622أ0 كممتامع كممن) ذ5عل» .عاأعلئوظ ,1210 اننال 
1979 تناز - 0/111 ,2 .80 :1216716110714 47011 ع4 لهسيو[ «.ععمووظ وا 


ع0 95م 5ع1 كمقل العطتعذذتاوع7م1"1[ عل 5عناو1لكناز كعصرةاطمعط» ط8 ,موكا 
5 :1711671411010 07011 ع4 أهصلاول «.عناو اكه '! 

ع0 عمزوتنا عمنآ :لللسصصمء. [ع3أددله1 أمعمعددتاوعم1 161 ,رعاملزاوط - الع به >[» 
7 تعاللمو[ 20 :عا 6071011 /2رء071 ع1[عومر2 «.وع] لاوكتاقطء 

,701.20 :عطه2ه 16ئة«موعظ «.عط28ج عقغنسصمصة ععدام عااع نمام ناز نم1 عله 
7 #عنعلاة] ,219 .مم 

75 15اة امد 5ع علاأمققع 15 3 كتأماع: أه1 12 عل إعزمعط ع.آ :موطئاآ عل» 
150 .820 ذكهط070 كتزهم كعك كععتم مقر كول اه عترم معط «. (اعنزهمرع0 أعزمعم) 
.0 صاناز 

15 أإهل ع لالمقققع 13 عل العتيوعذذلوية[6 صن 5رمعلا موطئآ ع.[ل» 
.6 172315 ,99 .10 نكءط226 5(إهم 065 1720225[ دء| اء 10011077116 «.واعع 6130 

6 «.كتقمهط1][ - همد دع1 تهم كلهم - كصعتط دعل مم 1ازكلناوعة'! عتاد زم[ 2[آ» 
.6 3006 ,104 .00« :كعطه2ه كترهم ك46 دمن تنهترقل كه] 61 

2 م 7طتاء 2017 3 1976 :1970 20016 15 :كارع 77160116770716 أء للامعاجره7 1127165 
2 2815 12 اء ,1981 صتناز 12 :1981 يعتكمدز 

4 اع ,10/7/1973 :1171هلا! عط 


8 21 - 19 .205 :60710711906 071271 2706/16 «اعلمةاتمنا12 2[ل» 

0 3 :كرء716ه 716011677 غه ساوعءتامرهج كقنع ععل8 «.معتطتر! قوط نعنمة ا ردة11 هل» 
.173 

أ© 1011077116 «. 61532815 :لاق أ توق 165 3611562 20101 5ع ظللعتمة020[ 5ع5تاوء84 5ع[» 
عتطماعامء5 ,188 .20 :كع0266 كرهم 65ل دععدهمة/ و16 

كعمد عء| أ 7707116معظ «.لع0ه نال معحصفلا نه سعنلدامعد )غعم ملدكء عل لعدنا!ن18» 
.5 ع#طتتعامة5 ,212 .0ه ,18 .701 نكعطه2ه كرهم 465 

كتنامءل 34020 1ت 328615 نات كألعلرع5ؤلاوء 129‏ 5عكل» ‏ اللعتضةذ ,1لمن840 
1974 391 - ككهط ,63 .مم أأماصصط «.ععمدلمعمغله "ا 

تناقاامق 125 «عأءلءهء علاء - اناعم ,رطانامرزء8 عل عمواط هل» .2 رطهالدمكدلر 
5 ع ]تطتدء 2017 ,345 .مم تعنامونبه8 عناءه «.وعط ه22 


إزففا 


كع أأعلاء1!6 «.ع0 1ع تتتطمه ع0 52165 5ع 365ال0تصطعع) أء ]11> .8 ممعوظ ,ل1ه0لى 
1924 :ل20022«تعاطز المعل عل عتجقلمعه "| عل كلام 

وهأ أت 7:077:1:6معظ «م.دعع سصمعاة”! عل عتتةأتاطتها عتممومعط عهلنا :معصةلا لعهلل» 
1 5م1711 ,267 .820 ,24 .701 ن5ع6768 دهم كعك دمع متتل 

5(هج كعك كع57:67:2] كع[ أء ع1 70معط «. طماقها"! عل كمعلامم و5ع1 أء ككناءعء[0 و5ع[» 
.5 طلناز ,2090 .20 ,18 ١701.‏ :ى672486 

:07086 1207107516 «اعممعولزذ علسمممءة"1 عل دع 1أممعع52لامعمء ىع للأععوووءط8» 
79 3006 ,249 .50 ,22 .آم 

5ع كققل ع199]02156 كتاآم 12 226058 12 ع0 عد5تناهان) هل» .ععالظ ,عرمناوموعط 
:[7712110710ع ام 1أ0 جل ع0 الالثاكدة '| عل ع«أمسسم 4ق «.5ع31266121ا1 نام كممتامع كرام 
,1969 

«.عاللممة5 علتطوعيه'! دصحل ع0ا0010همء6 امعميعممه1ءغ06 ع[ أء عامجاقط عل» 
.8 12315 16 :47456 جمع أهء عاونزهم 

5ع م215 101115 أ10 علاوتط1ممء6 112602206085مه عسصتثل كدعنزمم اء 65 للتطتووم» 
20.72 :476865 كإ(هم 465 72471265 5ء] © 72077116م0ع1 «.و5ع3136 5لإ2م 
عأ لطموعءعمل 

«.عأملاوط ن[ااء عللاذ 12 عكامء 220261215 «ملكلظ 15 ع0 5م0م20م 3 مماك6عرط» 
.8 3006 ,7 .20 ,1 .701 :2426565 كبإهم كع4 174225[ ده| 1© 1200:0711 

65 | أء 072071116عط «. عاأمنزوع '1 أء عتولزذ 12 ع تامع ع0121011دم60 100دنا”! عند ممتكاءةعط» 
.8 أعااتناز ,6 .0م ,1 .701 :ك5همط476 دنهم كع 171071665 

.6 متناز ذ أء ,1976 ععتربة] 20 :1976 300/161[ 5 :علان 60011 أانرء 071 عتأعمرط 

5إهج ك4 171047225 كه| أء 1011077116 «. 15اع8 61320 للق أأمقك 5ع عل أمقعدع عل اء زمرط» 
.170 7111 ,148 .0م :دءطهجه 

6 «. 66011011110116 011110116م 12 كمقل تندع20109 عل 11 - ) - فكتدةث :. لآ.ث.كل» 
.1968 لتانلة ,124 .0ه :ىع4708 كلإهم 465 كععانهىة[ 105 6 


5 ك2[ © 260011011116 «.ع11عناع ع0 60010121911 عناوألامم عملا :.لا.شكل» 
7 قتتاز ,114 .20 :27665 رهم 065 
+« .نا لمت دمعت علط 1 ل[تناوة'0 ك005ناء2 دعل ع11[دو5قعع26 الع تع )5ن ز116 ع[» 
.7 قناز ,114 .20 :426825 كنزهم 2465 كعع2جهىة] دا اه 
86 .80 :147714]17 «. الع تطع55 اوعض ل كمغعم عل اه ع1'210 ع0 عطءمعطءع18 هله 
7 22315 - 1611161 
:كازء 71160116770116 أ تناه 177021 165( 11247 «.5عطمع تمهل01[ - 320 ناهد كمه0 لهاع 1» 
078 عطترع20 3 
«.ع2236 أع كالما أمعدوعممه10ء069 ع1 كنامم عممع ةكلمم 12[ عل كوه نا1امة16 وعل» 
12315 ,99 .820 نكء476 كلرهم 5مك كععاتعمال دعا أء 7107116معط 
:عأء 7العهاط - أءجتزعها8 «.صعل ذ اء ه'هدد ذ د5ع[طدكمممدع 11 وع[» .ععرعاط ,1100001 
.6 ع1طتاعء06 - ع61م1ع0 ,74 .10 
أء 16الالادمن) :عتكلمدطة 12 ع0 عنغع مصدماة عنوعناه20 2ل» .14مع1806 ,أععناأموك 
17 82355 - كعاتههز ,91 .مم ععزء«[عما8 - طعر[عوه84] +.عدكتاهمعدام 
-لأق1209 قعل 62155 165 هم 16اع م02:32 ممتاع20)6 ه[ل» .مقعلل ,أرعوعلامطع5 
لال 072410106 أ 127014 «لع5أ22160ء) كناعا كناد 65تاعع11 111765م 55623015 


7” 


.1980 ,1 .0ه« ,6 .701 :أمارمله بعلت عع عترم 

«.لا.ش خلا مع صمم0ددن[2لاكنالصة'! عل هدام ناندع كنامم ع1 كمهل 6للوم لناعاءع5 عنآ» 
0 ,153 .0ه ركعء2708 كترهم كعك كمع مارت كعا أه 7116م0 دمع 

«.عنالوتاقه عولزلأهمف4 :21255 01111111265 5ه1715مع821 5عل» .لمتطقعط1 يوأقطقطك 
7 ع]طماء0 ,370 .110 :همع #(عاارمعك عاونروط 

65| أ 7077116معظ «.عتدومهمءة"! عل مهنادكتمدلنه5 عأمتتد ناه مملكوكتلجاء50>» 
105 5لنال ,90 .0ه (كعط26© كتنهم كعك كمع اترعارر 

:كا 716011677016 أء عطلاهء1 1702 11047165 «.5011012 ناه عقطء أل نم56 علنى :مدلن50» 
4 »1607116 1 

65 1:14:65[ كه| أ© 077116ترمعط «.ع مسكتلقه؟5 ندل عزه؟؟ 18 كناد معممدء مدقناه5 ع[آ» 


.0 «طتناز ,150 .0م :كعطهجم دبرهم 
-727161167 أت عسلامءعام0 1١‏ كقطء 800 «.عط2:8 العماعءعصدمة عل ناعزمعط :محلنم0ك» 


2 عتطاماع0 1 :كدرع 7216 


-60110 0716711 ع(ع0ج2 «.ع5نا]الاعتعة'1 كمهل 011355 عل 5لدتالتم 4 3 3 :مجلنام5» 
.6 3210161[ 5 :7110/6 

:5 ©4705 5لإهم 465 5ع©1101] 15 أء 12201107711 «.وع لاوصقط 5ع 5مه15أةكتأمقلناه5 14> 
.6 ع :طمرعء6ل ,132 .مم 

«.ع2151ن1 دع أع5)21نله1 امعسسعممم10ء060 عل كناءغ25001 ع320ؤئ22 - كناهم5 ه[آ» 
ع ]1 طمرعء6ل - ع7طلرء 01م ,8ك .مم ععإء عمال - طعرزوهال1 

«.111965م 5ع2526 للد أاصةء كعل أكمممة"1 12970115201 م00ج أكزعة! عااعناناهل! تعلرزك» 
.0 980165[ ,145 .20 :220865 كتنهم كعك كمع تتعمقر كه[ أ© 16ممعط 

:006 2601107711516 «.5تكناء55تادع129 145 0111م كعلأمقك لصدء0 ملآ :عترزد» 
7 طاناز ,223 .50 ,20 .آم 


عتطوعك'! أء موطئآ عا عنامةء ععمعللوة: عل اع ععتعصدرم عل لرمععة'! عل عاجاء1» 
7 هه ,113 .250 ندعطه 2ه كنرهم كعك كمع ارهن[ كه[ أ© 7(1077116معط «.ع]560001 

«.عتكلاذ 12 أء الع م1 13[ عمادء عتااعهم عناوتسمممءة لرمعع1"2 عل عاءدء 1» 
.1970 طتناز ,150 .20 :5ع4765 كررهم ك6 دمع مسال ددا أء ممع 

كنرهم 465 دمعتبهمدة] ده| أ 7107116معظ «. معتمهلعه0ز - 00ئامغ5 لرمععة"1 عل عارء 1 » 
.1963 م3 ,68 .0م :دعطمجه 

وع| أ© ع20711رمعع8 «.كتةصهلنام؟ - ممقطنا [دءطعسصصرمء لزرزمعع3 أعلانامم عل عارء 1 » 
.1969 غعالاتناز ,139 .20 :كعط474 كنرهم ك6 710265 

ك6] أ© 7077116م0ع 1« 152020-5011022315] ععرع تصصرمه عل لجمععة'! عل لهرع6 1م عاكرء 1 
.9 غع]اتناز ,139 .0ه ,701.12 :ىء2266 كلرهم كعك كمع نهر 

05م 065 701071665[ كه| 601 126071077116 «. لنالتلدمه قطععهقم نل لدععغاها عالاء 1 » 
.6 .50 :ك5تط74ه 

15 متت ]1 ]2232115532ع [10 عل أعز(20م لاوع1نا20 تال لدعم غاص عاجرء 1» 
نا 50111115 أع ,1ع030) طمعو10 عدم 6126026 أوء للأناقو لعا 5تععصداغة 
45م كعك 71071©65ة] دعأ 61 0101116ع2 «.65ؤ5و1 1216 6002021101165 01832151365 
6 51315 ,99 .00 توعطهجه 

دعل عاكلا 2[ غناو أكهلتة ع22:25 متتتمصرم عطععهمم سل 6أئهما ندل لدجعغاها عاناء 1 » 
ععممة عمغتصسعدم 13 عل و5عوزمادمةطة! كع مكعم دعل كأسموعقعمةط5 5النلم2م 


و 


:26565 6(5م 465 71471265 كع[ © 50071077216 «. 13116 دسل وماق ناممة*0 
.5 27167و ,85 .20م 

ع1 أء عممعاكتصن عناوتأطنامة 12 عل املعسسعصع يمع عط عاص غالهدل» 
أء مملاء1016م 13 3 كتاقاء عذكتناك ومتنديعلعكممء 12 عل أامعسمعص تامع 
2 ع1 رممعظ8 3 6لرماذ ,التاقااصقه 5ع كاهع172اء755أو129 5ع امعطرعع 3 7تامعرة ”1 
5 19 نال (95 - 64) .20 أعرعء 6ل ع1 عدم عأكتمنا1 دع قتاطيام ,1961 عط مرعع6ل0 
.1964 كتهمة 24 - 20 :ع تامع اكتاميط علاب آأطتاعة: هآ عل أعتعء ةزه أمتعياول «. 1964 

5 ,1 ع0 ت<الاقالمدء 05 12215مء165م12 653128215 ذكناءوؤوتاأوء897[ 05 5اعز10م 13» 
.6 كعاكمطةز 5 :607107711916 0712711 عبإعوع2 «. 10101/65مم3 أوممد كل22 لالتتر 

الل ضع 5م315 1أتته 5عكقمعم06 تنا 5ع22356 كلهم 165 21م 265ع3كرم0ء 3505 1التم 361» 
.1984 ع7طمتعامء5 16 :470486 جمع اه ءإوجزوط «.قمة 

أء لامع ارهج 842765 «.ع0011 نال ذتزهم 5ع1 غ21 00261301024 52 علاأوععء3 5لجزناك1» 
182 12315 5 :كزع 716011677016 

كمنأء7007 «.ستعتطد8 أء مهاد ع306 عتاوتطمممء6 ومتكدين6م000 :عأكتمنا1» 
عناطامدع مم [ :كارء 77160116772716 1© جاه 1ر170 

«.ع12701156 كناآم 12 22109 12 عل عكتاقكء 12 تناد 011مم12 تع لطع رط» .6رلمة ,نوؤولآ 
.1969 ,2 .701 :أمارمتلهاتعلاجا أأوعك عل الالأاكعدة'| 06 16خ 

5 )2216202 ع1 كأمةمتععممه 2110021645 2معامز دعاع188 و5عل» الى ,وومعلء7١ا‏ 
:1717710110710 أأ0تكل عل عتقلهعه'!| عل كتيافى كعك أأعباءع 1 «.ؤاععطة1اة6 
2 ,15 .20 ,15 .آمو 

هنا أ 61261 012 11م 5565م 02113615 كنا 2)015اء1 دعترة[طهع» .2 ,1زع117 
تأهارمللمتسعاا للمبة 02 7116قلمعه'! ع0 كتلام كعك لأعيعء2 «.ععت انع تامهم 
.9 ,128 .01 

5 :6011077111 /1(ء071 مبأعوع2 «.وع3526 15أهع22ء155أو121 :2070 نال وعمرعلا ع[» 
ليا الثاننا 


ع1اه00 دل عمغأعسصهمة ععدام متعنتطدظ عتععدوصم عمتمعمدط عطعموئ عمؤ2 ه[آ» 
7 20165و[ ,218 .0م :عطهجه عأكهممبرمعيى «.عط12ج 


01111115 


115( 7ع رزجرماء 06 5ه[ © 717115 دكةادع ططاجة 5ع| جلاى /1127:1640714(ا علاو اك أجياز علاو ناه 
.168 ,مدملء2 .ذه :[.1.؟| .720710 11675 لاك كعلاي تدم ددمء6 

65 9ه[ ]ناد 06001065 أء كعطءتعطءء: ع0 عنوع0) يل عله ع[أطه1 
.6 مصترز 6 - 5 ,(الد2ك0) وعصمع 6 مم 6016م 


وععرروم] 


«.761013615 205 1أصهء 5ع عع 3اعلزعع: ع1 أء 5ع2125 832010165 5ع[ .121313,53103م 
.(1983 ,/ا1] وتيوط عل 6اتويء لصنآ رعاعق عصننغ3 عل غدورمعمل عل عوغط1) 

-0دمء 5006 ممتاسطاه؟ة'! عل عدزلدمة'ل عتددووط» .ولتطعءة81 دانطتاه5 ,تلتجتام8 
1516لا ,.1.8.5.5 عل ععتلمصة846) «.1965 - 1882 رع أاملاوط”1 عل عناوتمر 
.(1976 ,مععاه'ل 


لحف 


1 رعتكتسناط 12 أء 843202 عا عاص 2212581 أء 0111161216 000092201013 3[آ» 
.«1973 16231 26 

نال ك5هن) عآ :قالع12ء27/50055 أل 5علم 5عل د5عأتتطا أء ع16ر50» .14 ,تلصستطاططا 
.(1979 ,علانآ ,عاعءعنق عدغة عل غورماعمل عل عوغط1) +.ع312:0 

155 065 121ع12ء011128ع0'62 عناولاتله20 هآ» .طأدالدلطة ,تصناهد5ة1]1 
.(1985 ,رعتناه5):355 ,غ3غ)0”6 غ)وعرماء00 عل عوغط1) «.ع14220 ننه كعكلرم 

-020ع6 5010976121216 أء 611228615 119765م 1210/6501556136115» .اتلأقطكا ,ممتلتلهطط1 
.(1976 ,11 كعمو عل 6ازأورع اتسنا ,غ061 غومماع0ل عل عوغط1) «.عنوتمر 

«. 121612126 1101161211 أء 122111816 61261011م00) ه[ل» .عماءنامطمآ رممتمط كا اط 
.(.8.5.5. عل عاممةكلة) 

5ع ]قم 28210165 - 2012 5ا2ع122135)]1552122! 05 1010201028 ه[ل» . 15212] مع , مععطهآ 
«.501111025 اع 5عصة1ط10م ,مقللظ :0111م امعطوعع73نامعوعء'ل دع رناوع1 
.(1981 ,لوطه , .2.8.5.5 عل عتتمصطفل8ة) 

عل عوغط1) «.ع12701156 230100 13[ ع0 عذنتقكء 12 أء ع320ك1ة ع[ل» .5091 ,اأطتهآ 
.(1982 ,11 عاأطممعع0 عل غازأويع المنا رعاءعك عمغة عل غورماعمل 

0 اطععطع 112 نمت الع تع 155 أو01209 غ00112ن) ع[آ» .1لنا0و5ع354 رلطاءعة2(9آ 
«.وع121222110021 2145 أعقع لمتتزمء ك5مه قاع 5ع1 كضهقل كأوعامف دعل علناة'1 3 
.(1983 ,5013550018 ,]68ل غومماء00 عل عوغط1) 

«.ع2151622نا عنالاأطناصة1 12 دمصهل 22165 5ع «دوأكتااعه0) 2[» .لإممناهظ8 ,تقطعمآ 
.(1973 بعأكتمنة ,.ككبط.ط2آ عل عأمتم6ل38) 

11220 ع1 :هم كلااعممء كلزمعع2 5ع1 كمهل 16لع20مك16 هآ» .ممستتوط ,اتامططة]8 - اك 
.(1982 ,غهط13 ,.2.8.5.5آ عل ععتمصةك81) «.ععمدلمعءمغلصة"! كتتامعل 

.«0116ناه560 عتطدرخ'! ع0 66م 2ن أمعتاطه عتمة 8451 2[آ» 

آناة 5أع6م25 010161010165» .00011 - !8 مع30؟] - أعلطهة أء سودذكدآط ,لتطقن5110 - اع 
2م720 تل 5ع3535 كلهم 15 أء ع130 ع1 عقالء اانمقاء2ع170طرمء دعع مقطء6 ع1 
ععدعة عل عممععئا عل ععتمصة]8) «.ممغدئعممم 15 ذ دعاعداوط0 ذعآ تأمعلره 
.(1977 - 1976 ,]ه136 ,اأمعل اع عناوتسمهمءة 

نال أعء 121612210221032 121035)1556122215 065 0211155108 13 ع0 )1ممم3]آ1 عل» 
تع اموز 1 «.23000021زعاما عنتعصصرم عل ع«وطسقط) 12 عل امعسسعممماء 06 
.1970 

65 825ل العططعمم 06910 عل 22)011976اكتستصسل2 عنع 5226 هآ» .10ز3ساعلطقم ,عاتن 1 
(1981 ,عمللا ,غدغأة'ل غورماء0ل عل عوغط1) «.اعتطعدكة8 ل كاداة 


وف 


2 سر 7 


() 
أسيا: 11/7 ١/5‏ 
أبو ظبي: 167 ١١#‏ 


الاتحاد الجمركي اللبناني السوري: 48. ٠م‏ 
706 

الاتحاد السوفياتي: 44 1517 157 

الاتحاد العربي الأفريقي: ٠١8‏ 

اتحاد المصارف العربية: 4؟8 

الاتفاق الاقتصادي السوري الكويتي : انضرف 

الاتفاق الاقتصادي القطري التونسي :)1١94106(‏ 
يفف 

الاتفاق الاقتصادي اللبنانى الأردنى (14875): 491 

الاتفاق الاقتصادي اللبناني السوري (1967): 4غ 

اتفاق التجارة والتفضيلات الجمركية بين مصر 
والمغرب (1975): 514 

الاتفاق التجاري السوري القطري: ٠77‏ 

اتفاق تشجيع انتقال رؤوس الأموال بين الكويت 
ومصر :)١455(‏ 76 لا 

اتفاق تشجيع وضمان الاستثمار بين الكويت 
والمغرب: 586 

اتفاق التعاون الاقتصادي بين سوريا والسعودية: 
د بمند ضف 

اتفاق التعاون الاقتصادي بين سوريا والعراق: /51, 
ايذرفا 

اتفاق التعاون الاقتصادي بين الكوئيت والعراق 
(09554): هه" 


اتفاق التكامل الاقتصادي بين العراق والجمهورية 
العربية المتحدة (19488): دك “##م؟ 

الاتفاق المصري الأردني: >5١‏ 

الاتفاق المصري اللبناني 5١ :)196٠(‏ 

الاتفاق المصري اليمني 5١ :)١4445(‏ 

اتفاقات التعاون الاقتصادي: 51 

اتفاقات التكامل الاقتصادي: 5ه. 8ه. /اد 

الاتفاقات التونسية المغربية: ه40 

الاتفاقات الثنائية الاقتصادية العربية: 47 

الاتفاقات الجماعية الاقتصادية العربية: ,٠‏ 6لم 

الاتفاقات السودانية المصرية: هغ 

الاتفاقات العراقية الأردنية: ه4 

الاتفاقات المغربية العربية: 0556 ١لالى‏ 0؟, 

اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين 
البلدان العربية :)١191/*(‏ 194 الل كرت ١/ا'‏ 

اتفاقية الاستثمار والتئمية بين الكويت والمغرب 
:)١54(‏ 18 

اتفاقية الاستثمار والتنمية بين المغرب والإمارات 
العربية المتحدة: 59 

اتفاقية الاستيطان بين المغرب وتونس (1937): 
4:١‏ 

اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وانتقال 
رؤوس الأموال (18467): ول لاك 7 
#الال لاثلال 584 هه كف لاى لىع 

اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة 
الترائزريت (1987): الا 


اتغاقية تسوية منازعات الاستثمار: 14. لا١‏ 

أتفاقية تشجيع انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات 
بين مصر والكويت :)١955(‏ 17" 

اتفاقية تشيجيع وضمان الاستثمار بين مصر والسودان 
(ففلطة” كا 

اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين مصر والمغرب 
الشلدة: افا 

اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين المغرب 
وليبيا: 758 

الاتفاقية التونسية الليبية :)١91/*(‏ 578 

اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية: 
فنا 

اثتفاقية المخرطوم : 7 

الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية: 5/8 

اتفاقية كامب ديفيد (191/4): ال الال "دك 
اح خض 

الاتفاقية المالية بين تونس وأبو ظبسي (19105): 
1535 

الاتفاقية المالية بين تونس والسعودية: ١55‏ 

الاتفاقية المغربية التونسية للتجارة :)١98*(‏ 44 

الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية 
(كمقل): للا "الا «لاى #"اكل خلال 
ودانا 

أتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية (/194801): 24 
وك اك "#١‏ 2 كل .١(‏ مق مم 
ار درفن 


أجهزة الاسخمار: ١7 2.1٠١ 1١١19 ,١١7‏ 
الأردن: فى لك قف لق نه لكل كال 


لال كيل تنكل متنك لادعكل تشكل 
1714ل ١9‏ لأخلل ككل هدكلل 
الشداة رض 


استراتيجية الانفتاح على رؤوس الأموال 
الخارجية: 2.94 ٠١”‏ 

قانون تشجيع الاستثمار: ٠١١‏ 

قانون تشجيع توظيف رؤوس الأموال الأجنبية : 
43 

قانون تشجيع وتوجه الصناعة: 494 
الاستثمارات: 215 1-14كء 4ل ذل م3 
"2. 25ء. 4غ لاص لاه هلتك حت فت 
الل ١٠لى‏ تفل لإأعلمى 494١٠لدأاكتل‏ 
لل لاأاكثل ١1١4‏ .دكاكل لإاآلل لاك 


"54٠ 


الال هظخالنل “كل ١ل‏ متك لاك 
ملا الال مكل ككلء أكلكء "ات 
الال الكل ملل للخل "آل 
+ 7خغ5-75د”ء 505. وه؟” 

المعاملة التفضيلية : 80٠‏ 257-2868 55-هت. 
و 

المعاملة العادلة: ‏ 5“5م,) 48ة.ء ١8-06ه.,‏ 
6-5" 

المعاملة الوطنية: 2861 68 4865. ه256 
ككل 7-4 

الاسثمارات الأجنبية: لم2 "اه, لاه أت مل 
كك هلاللء على على اق قف مق 
ا ير ل يا ال اش ل 
كلاك اقل كك لاككل كلل ملل 
48 ماه" 


الاستثمارات الأمريكية: 94. ه4 
الاستثمارات العربية: لح *كل الأ لم 1 
هنا حك "ى هلال ؟الم_ عض 'أق مق 


أعكل“ الكل ألا لان لالاكلل ملالى 
0100 ددلل ألكل ككل معلككثء 4للء 
حرفا برضف ترف اي 117 11 


عل عهدلل كادلال هال وولء ل/اه؟ 
الاستثمارات العربية الزراعية: 15١4‏ 52١؟‏ 
الاستثمارات العربية السمياحية: ٠١6‏ 


الاستثمارات العربية الصناعية: 509 ١إلى‏ 
ال الال ”7 

الاسكمارات العربية العقارية: 7٠١75١١‏ 817 

الاستثمارات العربية المالية: ,.73١١5‏ /ااا2 57 

الاستثمارات الوطنية: لاه ه#؟ 

الاستراتيجية العامة للتعاون المالى العربى 
المشترك: ١ 1١94‏ 1 


الاستراتيجية العربية المشتركة للتنمية: 21907 ١947‏ 

استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك: 
”م 717 ١‏ 

الأسدى حافظ: 244 لالم 

إسرائيل: 47. 148. 55٠ل‏ لالء ١9١‏ 

الأسواق المالية الدولية: ملا 5194 ١للاى‏ 89 

الأسواق المالية العربية: هلا, 
لشف شرف فين 

الاشتراكية: 5م ١5‏ 

أفريقيا: ٠١6‏ اكلى "كلل "الاك 5/ل 11؟ 


0555-5 


الأقطار العربية: / 84 "21 6ل لاأكلء 4لء 


للا الى 0] لالت 564 كا لل لإالآى 
اق "5, كق قق *فق هملكت "كت 
كك فك على “الا 5لا ملا_كآض على 
كح عق عق حق لاأككل اكاك ككل 
ال خالل كلا ظخكاكلء 15ل 
؟ ١"‏ عه" ١1:5‏ -لادكء أدعلكء لودل 
6 ١1-لاككلف‏ ككل خأكك "لاا _هلاكء 
٠‏ لاحك كحمكل لاأكا لاقكا لاقل 
موك لعلالى الاكلل/ افكللء لك 
الللسريت رف برق ررض حفس ترف 
الال عتكل ١ك‏ ال 5اولء /اؤكء 
0١‏ هوك ل/اه؟ 

الاقتصاد: "ال "د لاوقلى ١دلكء‏ ”اذل 
"5٠‏ 549. ٠0ه؟"‏ 


- انتقال رؤوس الأموال: لم 4 2١‏ "#لء 
ولاك حل اك كاك ملل لالاى كل 
حف سالاى ولالى نكل "وك لأقلو مدل 
يفن ال لحف ضف شف يقت 
ك/. وه">»-_لاه؟ 

التمويل الانمائي: لالالء ١4(ء 59١‏ 

الأقطار العربية ذات التوجه الاشتراكي: *لاء 4٠‏ 

الأقطار العربية الراديكالية: “24 21١7‏ #/١ا‏ 

الأقطار العربية المستوردة لرؤوس الأموال: لا, 9» 
لا ا احا ترف الاك شي الت 1 


8 "لاص كت كلاىء ملالى لق انكل 
لاك 14 الال *7# ١‏ -لااكء 5ه 
عل أدل ادل ورعلء كام الال 
كلال لالاكى هلال غعحك قل ك5كلء 
لادلال لادلل. ١الالى‏ "الى الكل لاكت 
الح رق لف تحضف الف 26 
4 6ه 2 ا 0 
”7 


الأقطار العربية المصدرة لرؤوس الأموال: هق كتىل 
حمكد كك "الل 5ي عثلل مث 5 "م 
كك الى مكلك الك "كاك :الل لال 


#قل 5قكلء ذل لامعل للها قخقمكل 
ككل لمكلاعلاكلء الاك “الال لأوكء 
١لكل‏ لاكللء خلكلالء اكاكلى مل لكل 
89 55 -0” 

الأقطار العربية المصدرة للنفط: 2596 كى. 246 
55 متك كادعكل "#وكء كحدلن لاملل 


الا 


مكل ككل مكل قفكلل الاك /الال 
ني امش 

ألمانيا الغربية: 8 ١54‏ 

الإمارات العربية المتحدة: /ا1١1. 2161٠‏ 67ل 
كد خحند يركف 

١6١ ,154-1١45 الأمة العربية:‎ 

21675 ,١598 ١417 الأمن القومي العربي:‎ 
1١66 . 

التمويل: 
-لاه١‏ 

انتقال رؤوس الأموال: *لا. م" فخلا ١6١‏ 

انتقال رؤوس الأموال الخاصة: ١949‏ 

الاندماج الاقتصادي العربي: ”7 2050 لاه 
ال ا ال ل ال 
نلف لحف يرقف كل شين 

الأنظمة الراديكالية: ١5١2-1١68‏ 

أوروبا الغربية: 4م. 5م 


4 
ككل 


.١ 2#‏ لاقل قل عمل 


حمكاكلء وكال 


البحرين: ”"16#ء. 
لاا 14 

البرجوازيات العربية الوطنية: #م 

البرجوازية المصرية: 87م 

برنامج الأمم المتحدة للتنمية: ١96‏ 

البروتوكول الكويتي العراقي: 55. 51 

بلدان الخليج العربي: الاء هلل «5اء 


ه٠-‏ 4 ١١5١‏ مككف "الاك لال 
لكلل ككل كلكا 5ك اك 
نلف شروض 


البلدان المتقدمة: ,7٠١ 218١‏ /إ(؟ 

البلدان النامية: لاا وس (للى 70٠٠‏ 5715 
بن صالح. أحمد: 84. ١6١ .١١6 .٠١8‏ 
بنك أنترا: ةكف ٠0#‏ 

البنك التجاري السوري: 7م 

البنك التونسى للتنمية: 577 

البنك التونسي - السعودي للاسثمار والتنمية: 77١‏ 
البنك التونسي - الكويتي: 777 

البنك الدولى: ١لاكء‏ كلاق 5ىلء ١5‏ 
البنك العربى: ١77‏ 

البنك المركزي (مص): 4م 

بنك مصر: 98 

بنوك الأوف ‏ شور: 7١9‏ 


بنوك التنمية الدولية: ١78‏ 

بيرسون» ل.: ”م١‏ 

البيروقراطية: 2754 2588 547 ٠5اء‏ 7086 
البيروقراطيون: 48؟. 544 


رت 
التدفقات المالية: 2١٠6“ (615 2١45‏ 56ل 
كذملء ١آكاكء.‏ للاه؟ 


التعاون الاقتصادي العربي : م رفك 
الل لا" ع2 5جّء. 55. 56ء ١ق‏ 
٠ل‏ لاأالل "الال 5لاى 55كء أقكف 5آ5؟ء 
لضف ترف 

التعاون المالي العربي : 55ء ١2*‏ 

التكامل الاقتصادي العربى : 4 وك 75-73١‏ 
؟مل ع"اسا لامك عم لف قف 
لام كك ٠١لال‏ الاى هلالء 5١‏ كء 6ولكء 
حل“ كتذخل مللء لحكل لالكء 5ك 
ولاك «ولال 575ل "1لا مهاء 50ه” 

تمويل أشغال تحويل روافد نهر الأردن: 
١:5"- 145‏ 

التمويل المشاريعيى: ١86-1١87‏ 

تمويل المقاتلين الفلسطينيين : نل 

"0١ ءا١860‎ 2١85 2١67 التنمية الاجتماعية:‎ 

التنمية الاقتصادية: ”لا) 594 "اها 2845 
موك لاقل خمقكء 5"“”ء, ١أاه؟‏ 

التنمية العربية : الا كثان /الاك. لاك 14# 
الا زه" 

تونس 1 عب 4# هلا (ق. 4م١(لد‏ ١ه‏ 
«لال ١575‏ .قال لالاكى لالالء للك 
١ل‏ 55 لاكلء كخدملء الى 1و 

الكل كك أالالل الى ”1 

استراتيجية الانفتاح على رؤوس الأموال 

١6١ ءلا١7؟‎ ءلك١١‎ .2١٠١م الخارجية:‎ 

قانون الاستثمار في الصناعات المصنعة: ١١١‏ 

قانون الاسثمارات: ٠١١‏ 

قانون المردودية: ٠١9‏ 


0( 
جامعة الدول العربية: 4 2.0٠6‏ ؟الاء الا اث 
"م2 54, هف حص "الال كلالء لكل 
لاكلء ١96-1١9"‏ 
الأمانة العامة: ١؟,) "١‏ 


دكا 


- لجنة الخبراء الاقتصاديين الماليين: 1١46‏ 

جبهة البوليساريو: 177 

الجزائر: 75 115ل +4ال لالان لا*كل 10ل 
84 ”ادل قعدعل الاك 51١4‏ 

جمعية الصناعيين اللبناتيين: 48 

الجمهورية العربية المتحدة: ,”-#"١‏ ١4غ.‏ 
الال 

الجميل» بيار: “917 85 

الجهاز الاتفاقي العربي : لاه ره ٠ت‏ أت 
ال الك لي طرف كرنرنف 

جيبوتي : “الال 1١415‏ 


زف 
الباردة العربية: 78 26294 ١6١ .١58‏ 
العالمية الثانية : 
العراقية ‏ الايرانية: ١61‏ 
الحرب العربية الإسرائيلية :)1١5:4(‏ 414 
الحرب العربية الإسرائيلية (/1951): .1١4‏ ه58 
كلا ا كلض دك 55 1ك 
5 4ل لاملكء ه1١‏ 
الحرب العربية الإسرائيلية :)١91/7(‏ 248. 245 
معى لالم خف كال كك املك 5دل 
:هل ههلىء خمكللى ا الى ه١0‏ 
الحضارة العربية الإسلامية : :1 
الحقبة النفطية الجديدة: 9ه 


ف 
الدول الإسلامية: #ال31. ١/4‏ 
الدول ذات التوجه الاشتراكي : الا هلان قم 
الدول ذات التوجه اللييرالي: “الاء 41 
الدول الراديكالية: "اا 24١‏ 44, 368-١53ل1ء‏ 
فل 
الدول العربية انظر الأقطار العربية 
الدولة الأؤلى بالرعاية: 45 ١م‏ 67 -ههء لت 
04 مه 
المعاملة: 23١‏ 5159 35-54 


ر( 
الرأسماليون العرب: “لم. 6ه؟ 
روكفلير» ديفيد : 4م 
رؤوس الأموال الأجنبية : كح "ال الى الى /الى 
لاا الك ال اكد لش ل 


الحرب 
الحرب 
الحرب 


6٠ 


6ع 


“الال 1ل 5ك لاثلى ملك الال 
نش اش تنفد تحضف ارقف لانن 

رؤوس الأموال السعودية: لالا. /ا1١ا» 51١‏ 

رؤوس الأموال العربية: 4. 217 ١15ل‏ لاا 
حا كف قف على غلاء امكف 
ل ل ال لل نا يت 
ال لق لت يضف يض 
عل وولء لكل كلاكء كلالء 
ا ا ل الت 0 
لاي الل لش لحف فقت 
فضا كفا ترف تحضف اليف 3117 
ع ”7و5 ومه؟ 

رؤوس الأموال العربية الخاصة: 2,5٠١‏ 
ل ا لل اي شد قف 
قث نين 

رؤوس الأموال الكويتية: ”7لا ٠٠١5‏ هللء 
ملف يف 

رؤوس الأموال الوطنية: 239 ٠١‏ 


رس 


السادات. محمد أنور: 6. ه6١‏ 

السعودية: لم2 24 #". “ال الى م لالالء 
146 16*51 546ل 
/ا6ا لاك مما ١و‏ خم0٠؟‏ 

السودان: لالاك “كك كككف كحمكء إكآل 
:ككل ككل كقكللاء الى 'هدلال ١ه‏ 

5١6 .؟5١4‎ .١86 القطاع الزراعي:‎ - 

سوريا: 4 54١‏ ؟4. 4ه-<آاتل كلل لالاء الى 
الى الى لالى عق طق كاكلك لاكل 
ه“ال كثكل نال وك عولء دك 
وول ماهمل 'كللى تككل محلمكف كخقمل 
ال 494 ١للل‏ “1” 

- سياسة الانغلاق على رؤوس الأموال العربية 
الخاصة: 5٠١‏ 

- سياسة الانفتاح على رؤوس الأموال الخارجية: 
ملا الى لاىف ١9و‏ 

5 نظام حرية النقد: مه 

السوق الأوروبية المشتركة: #5 2.815 94م 

سوق السندات الدولى: 518 

السوق العربية المشتركة: هل "#٠‏ إلا 


اق هق 'اأثت كأكث ملا 


اللنا 


سيأسة الانفتاح على رؤؤوس الأموال الخارجية : ٠.4‏ 
كلالى إلى اذى أككء ؟17١1؟”‏ 


ه*# 


رض 

شادرء جوزيف: 47 هو 

شبه الجزيرة العربية: 2١08‏ ٠٠ل‏ 74" 

الشرق الأوسط: عق خى١‏ الى هل هلل 6آتكء 
الحف 

الشركات المتعددة الجنسية: 7147. 8ه" 

شركة أوباسا (العراق): /ا١8‏ 

شركة البناء والأعمال الميكانيكية: ٠١5‏ 

شركة التابلاين: ١54‏ 

شركة التبريد العالمى بلوكس: 5١5‏ 

الشركة التونسية - الكويتية للتنمية: 557 

شركة السعادة للتأمين: 577 

الشركة السياحية البغدادية: /ا١7‏ 

شركة طنجة بليزانس (العراق): ٠١1‏ 

الشركة العقارية (فوليت» أزورء كوميت): 7١5‏ 

شركة فبفاصول (العراق): ٠١7‏ 

الشركة الكويتية للفنادق والاستثمار: ٠١‏ 

الشركة الكويتية المصرية للاستثمار: 7١7‏ 

الشركة المغربية السعودية للسياحة: /ا١٠‏ 

شركة المنتوجات المجففة للمغرب: 7١6‏ 

الشعب الفلسطيني: ١66‏ 

(ص) 

الصراع العربي الاسرائيلي: 46. ١687‏ 

صناديق التنمية العربية: ١١8‏ 8لا١اء‏ 
18 - 4مك لاوكء 115” 

- الطاقة التمويلية: /ال١‏ - 174 

صندوق أبو ظبى للتنمية العربية: لالالا) "48اء 
«اولى حول لزو١‏ 

الصندوق السعودي للتنمية العربية: /الاك. '١ماء.‏ 
لما حركء ١979‏ 

الصندوق العراقى للتنمية العربية: لالااء /141» 
00 

الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي : 
الوك لاا 14 ١96‏ لاوللء ١11؟‏ 

الصندوق الكويتي للتنمية العربية: 1586. /الاا» 
عمل 'عاأخلل عملا لاحكف "اقلق كقك 
107 

صندوق النقد الدولي: ١75‏ 


صمندرق النقد العربي : لحك ”> 
(المغرب): 777 
الصومال: ”/ا1. ١947‏ 


3 


(ص) 


الضفة الغربية: ١٠١١‏ 108. 5هلن لاه١‏ 


00 
العالم الثالث أنظر البلدان النامية 
عبد الناصر.ء جمال: /الا, هلح ذف 71١ 6١‏ 
العراق : 8ك ككل ١5ل‏ "ل ”ل كلق مك 


كم "ىل ”شق لق كحفق مللى "الل 
ما 96ل ث6( دولل لاملل 
١6‏ -لادل ذزكل أاحلل عاخلل ففققىل 
7١‏ 

العروية: ١86‏ كل الآء الى 6لالى لللى 


39 دك ١#‏ لاك دحلل “لاك وده" 
العلاقات الاقتصادية الدولية: /ا4.» 44 
العلاقات الاقتصادية العربية : وك كثل لإالاى 

*ق. ٠ف‏ هه كلت لات مى إالاء ع قل 

7*4 


ف 
فرنسا: ١4‏ 


و فلسطين : 5١‏ 


فوزي» محمد: ١58‏ 
2 
القانرن الدولي : 9. ,7١‏ #م, كلاء 1ل عم 
القضية الفلسطينية: ١414‏ 
مشكلة اللاجئين الفلسطينيين: 94؟؟ 
قطر: لالاكلى "دن "كلل لأككل إلاثقا 
فض 


القومية العربية : ككل كاكللى الال كلل 1٠‏ ةق 
02 كاقل ول كلل "لازن جه؟ 


ك2 


الكويت: ككلء اككل عل لل كلل ول مي 
قم ١87/146‏ ١*وكلل‏ لول خملل 
مول "اكل لأكك فكللى ألال حدنى 


:248ظ2> 


اا الخال ككل "الالال هلال 
ا 774 
ل 
لبنان: ل رض اث ال رك ”7 
لمعك لالاكى عغول ؟وافكلل إاك مل 


حي ينيف تحتف نقد اضف 

- استراتيجية الانفتاح على رؤوس الأموال 
الأجنبية: 241١‏ لا ٠١"‏ 

- الحرب الأهلية (0/ا9١1‏ ): كل لاق 4ؤ4م3ق 
يدن للك ايش يلف قد نضف 

- قانون سرية المصارف: 5و 

١*7 .1٠١١ القطاع المصرفي:‎ - 

لجنة الاستثمارات (موريتانيا): ١‏ 

لجنة إعفاءات الاستثمار (اليمن العربية): 2117 
حلي 

لجنة الأوراق المالية (الكويت): 574 

لجنة تشجيع الاستثمار (الأردن): 21١4 2.1١‏ 
ييل 

لجنة تشجيع الاستثمار (المغرب): ١١‏ 

اللجنة الدائمة لتنظيم الصناعة وتشجيع الاستثمار 
الصناعي (اليمن الديمقراطية): ١١‏ 

لجنة شؤون استشمار رؤوس أموال المغتربين ورعايا 
البلاد العربية (سوريا): ١760 2.1١5 2.١١‏ 

اللجنة الضرائبية (تونس): ٠١١‏ 

اللجنة العامة للإستثمار (السودان): 11 23197 
يفل 

اللجنة الوطنية للإسثمارات (الجزائر): 21١‏ 
احليل 

اللجنة الوطنية الإقتصادية (مصر): /الا 

الليبرالية: .٠١9‏ 6٠١لى‏ (ولى ومم 

الليبرالية الاقتصادية: ١/5‏ 


ليييا: 4" الا 56ل 47ل عولل لاو 
وول دكل ككل الاك لم 
5 


الميادلات الاقتصادية: 8غ 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي : قث 
روف اشاكرسة رد درف 

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية: 2١9‏ “7# 

المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية: 7١4‏ 

المجموعة المغربية الكويتية للتدمية: ٠١+‏ 


اسبياسة 


- سياسة 


مدونات الاستثمار: ىل اك ”كاك ككل 
م15 كلك الاك "كل #ملاكل تلاك 
أكاكل الكل "كل 555ل لزاه؟ 


المستمرون الأجانب: 5ه. ١1لىء‏ لالك لاك 


ال 60كء ؤكلء ه51 


المستثمرون السعوديون : الل كككال 1#” 
المسثمرون العرب: لال 278 لام 6رهى الك 


الك لاككء مكلك كاكلكء 11س 5ت 
كلل ككل ككل ءثل آاثلتء. :أل 
ما /ا5كل كل دولل كولكل #دكاء 
مانا 


المستثمرون الكويتيون : كال "ادن "١6‏ 


مشروع الألومنيوم المغربي للصيد البحري: 75١1‏ 


المشروع العراقي للتعاون التقني والاقتصادي بين 


الدول العربية: ١‏ 7م 
مشروع «مايغل»: 7١١5‏ 


المشروعات العربية المشتركة : +5 9ل 
كوف > ترف الرفنا تفرفة اخرف 2223 
30> 


مصر: 2.9 ”كل 55ل لل 25# 05 كلاق كت 


مك كلل لاللى فلل "الم_ كلف مم4 لق 
حاكء كحكك الاك "لال ماك تلقل 


1 كهعلل “١ه١ا-_دهدكل.‏ ها ءعككل 
تكلا لاما غخذمل أقكء 199 76١‏ 
ل ا اي للش ل نل ا 


نقد همد لحف 

الإنغلاق على رؤوس الأموال الأجنبية: 
مد 

الانفتاح على رؤوس الأموال الخارجية: 
علا حم كف امسحف هلان لمل 
قد هقد لف 

- قانون استثمار رأس المال العربي والمناطق 
الحرة: و , 


06 


مصرف لبنان: /91. ١١7‏ 


معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الإقتصادي 
العربي : ارفا 
المعهد الوطني للاحصاء والاقتصاد التطبيقي : 32:8ي> 


المغرب: مال و29 5لا “1 ه24 5ش4ه., مك 


ككل كلق عل "أل محل اكاك ةلل 
#الاللى كال /الالل لالاكى مغل 5895ك 
«ولل ذكل 4ذلا _ 'علالال كذكل لاقل 


خ43ظ> 


الل ا رف 1 لق 
ف اف برف 701 132 لذن 

استراتيجية الانفتاح على رؤوس الأموال 
الخارجية: ٠١8 ,.3٠١ال 2٠١‏ 

- قانون الاسكمارات الصناعية الجديدة: ٠١١‏ 

مدونات الاستثمار: 53 1١١5‏ م١١‏ 

المغرب العربي: .4١‏ 44: 1ه 

١6١ ١584 المقاومة الفلسطينية:‎ 

منظمة التحرير الفلسطينية: 2.١٠6١ 2١45‏ 65٠اء‏ 
16 

منظمة اليونيدو: اكاك 1١55‏ 

المواطنية الاقتصادية العربية: 
مهد ا عت حك للا 

١65 .١65 167 :)١9ا/9( مؤتمر بغداد‎ 

مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب 
:1947 :الطائف): 765١.744‏ 

مؤتمر القمة الإسلامي (1959: الرباط): ١7/#‏ 

.1١806 القاهرة):‎ :19514:1١( مؤتمر القمة العربى‎ 
١ 1١66 

مؤتمر القمة العربي (؟: :١19514‏ الاسكندرية): 
3 15١-5اكل.‏ 14آكء ١5١‏ 

مؤتمر القمة العربي (5: 9ا95١:‏ الخرطوم): 
مف 4 5ل /07ؤلء. ه6١‏ 

مؤتمر القمة العربى :١459(‏ الرباط): .١48‏ 
حل 1 

مؤتمر القمة العربي (7: 1974: الرباط): ١514‏ 

مؤتمر القمة العربي :١1980:1١(‏ عمَّان): 


الف ل 


ور 

موريتانيا: ل/الالى لالال. *لالل الالء فهماء 
لولء ١57‏ 

مؤسسات التمويل الدولية: /ال31. 18١‏ 777 

مؤسسات التمويل العربية: 8“ 2.58 2,156 
كلاث لالاف لاك عملا 44ما لاما 
م ككتلء كتقكء لالكء اك 716 

مؤسسات التمويل الوطنية: 155. الا( هلا( 
اما 

المؤسسة العامة للتنمية الصناعية (العراق): 21١7‏ 
اقللا 

المؤسسة العربية لضمان الاستثمارات: »١9‏ 
تمضنا تثرف 

المؤسسة الوطنية لضمان الودائع (لبنان): 91 

ميثاق جامعة الدول العربية: ؟7. “الى 6غ 


ميثاق العمل القومي : 17 
3 

ندوة المدونات الجديدة (/19417 : المغرب): 1١5‏ 

النزاعات العربية 5 العربية : 4 

النظام الاقتصادي العالمي: ٠76‏ 

النظام الاقتصادي العربي : ف4. الا 

النظام الاقليمي العربي : ككل لاك "اك 
ككل لاك لل 9ن عم ع'كت ات عفكل 
أوكء. ١5١‏ 


نويرة. الهادي: ١١٠١‏ 
رهم 


هيئة الأركان العليا العربية: ١58 2١58‏ 

هيئة الدفاع المشترك: ١40‏ 

الهيئة العامة لاستثمار رؤوس الأموال العربية 
والمناطق الحرة (مصر): ١م. ١١5 2.١١“‏ 

الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي: ١07‏ 

الهيئة العامة للمناطق الحرة (سوريا): 4٠‏ 

الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي 
(السودان): 6م8١‏ 


و 


الوحدة الاقتصادية العربية: "سا 5886., 55. 04غ, 
:كل كاك 5" 


اللدانا 


الوحدة التونسية الليبية: 2174 2١58‏ لإ5١‏ 

الوحدة السورية اللبنانية: 4ه 

الوحدة السورية المصرية: م4ه. 9ه 

الوحدة العربية: 4. هل الل الل ؟الال للا 
ذثل. 2.2 21١55‏ ؟5دلكنء لاه١1_‏ ذدكل وه؟ 

الوطن العربي: له “ل م وى ل 1# 
٠م‏ 5م 9ه كتل فت الل لاء ملا 
كح كاألل الكل ااال "اك 5ك 
ادق لأدكل هل تكك هلاثط عمل 
لاملل عح“كف 'اقك لاحك لاإؤامكتقكل 
#ا١1”‏ لودلل ١للاء‏ 5لللء ككلء كلك 
ااا اكلككن افك اشرو 0 
”ا ١ادكاء‏ 5”دتل وودال لاه" 


الوحدة الايديولوجية: لا. ١/‏ 
وكالة إنعاش الاستثمارات (تونس): ١١١‏ 
وكالة تطوير التمويللات (تونس): امال 


1 
الولايات المتحدة الأمريكية : ول الى قن كى 
الى كف ١18‏ 
مي 


اليمن: هف لاإثلاللى مزل ١:5‏ 
اليمن الديمقراطية: 2.1١‏ 0119 لاآل2 ه#ل, 


كلل ككلكى "ككل قدمالء عكلكء ”967ل 
اليمن العربية: ٠١١5‏ الى ١657” 5٠‏ -ةككل 
1١97-48‏ 


سلسلة الثقافة القومية 


حلوق الانسان إل الوطن القربي )١(‏ ( 4ص ؟ 5] ام : .. حسين جميل 

© عن العرومة والاسلام (؟) (1737 من ٠‏ 4)5 ال ا ا 00 

وطن لعربي: الجغرافية الطبيعية والبشرية (0) (141 ص -7 5) 

8 جامعة الدول العربية 111٠9‏ 14860: دراسة تاريخية (4) ١74(‏ عن 1.6١‏ 5) 

© الجماعة الاوروبية: تجربة التكامل والوحدة (©) (44"ا ص - " 5) مم ممم ممم ممم 0006 0 نل ل لد عيق المثقم سعيد 

8 التعريب والقومية العربية لي المقرب العربي 5٠١( )١(‏ ص -3 5) ملل م 00000000000060 له ثأزلي مفرض أحمد 

© الوحدة النقدية العربية (/) ١14(‏ ص ١.650‏ 5) ممع ممم ممه مم مم مم ممه موه مم م2200 ل عبد المثعم السيد علي 

اوروبا والوطن العربي (سلسلة الثقافة القومية ()) (1714 ص 5,6١‏ 5) 20000000 قن يدي مجمور محمد مصطقي 

8 المثقفون والبحث عن مسار: دور المثقفين ل اقطار الخليج العربية ف التنمية (1) 

(1أ'اس 1.60 5) 
8 نحو عقد احتماعي عربي جديد: بحث في الشرعية الدستورية ٠١4( )٠١(‏ ص - دولار واحد) .0 ذء كسان سلامة 
8 السسياسة الامريكية تجاه الصراع العربي ‏ الاسرائيئي 15177 11176 

)516٠١-صاأ14()1١(‎ 

8 معوقات العمل العربي المشترك )١1(‏ (١6اا‏ ص -5 5) ...له 1 1[ 1 1 1 1 1 اا 

رخّل في ارض العرب: عن الهجرة للعمل في الوطن العربي (؟١) 1١17(‏ اص ١,6١‏ 5) مم0 ل ثامر قرجاتي 

© التجزئة العرببة كيف تحققت تاريخياً؟ (سلسلة الثتافة القومية ))١1(‏ (514؟ ص 1 5) 

5 الاستيطان الاسرائيل في فلسطين: بين النظرية والتطبيق (10) (1*؟ ص - * ".5 5) 

8 الاستراتيجية الاسرائيلية لتطبيع العلاقات مع البلاد العربية (11) 1س - 5,60 5) 

8 المشروعات الهربية المشتركة : الواقع والافلق (10) (0180 ص -5 5) 

8 وحدة العرب في الشعر العربي (18) 
موقف فرنسا والمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية )١( ١548-1١15‏ (10* ص 1١-‏ 5) ...0.0.0 لا علي محافظة 
تطور الوعي القومي في المغرب العربي (سلسلة كتب المستقيل العربي (8)) (510 ص 7 5) 
الوحدة الافتصادية العربية: تجاربها وتوقعاتها (جزءان), 
(591١اص ‏ تجليد عادي 77 5/ تجليد فني 5١‏ 5) 0 0 0 1 0 1 1 1 ا ا 
تطلور الفكر القرمي العربي (404 ص 2 5) فمممة مومه ممه مموة م فقوم ووه موف مهمو موه موق مموم ممم هعم م 0000000060 لدوة فكرية 
نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة, 
(سلسلة كتب المستقيل العربي (7) (104 ص -2 5) 
تهيتة الانسان العربي للعطاء العلمي (14* ص ١١‏ ئ( 
التصحر في الوطن العربي [لفنا ص - ١6.؟‏ ( 
كيف يصنع القرار لي الوطن العربي 5٠١(‏ ص - * 5) ... طبعة ثانية ...0 ...الا أبراهيم سعد الدين وآخرين 
صناعة الانشاءات العربية (717اص - +2 5) ةي 1 1 1 1 1 1 1 ذ ز 2122 
الثتراث وتحديات العصر في الوطن العربي- الاصالة والمعاصرة (71//لم ص - 77.00 5) ... طم 
السياسات التكنولوجية في الاقطئر العربية (4؟ه ص ٠١.٠١‏ 5) 
الفنسفة في الوطن العرمي المعاصر (57” ص - 7.5٠‏ 5) ... طبعة ثانية 
نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاطلة... طبعة ثانية (163 ا ص - 4 5) ...000000000000000 له علي خليفة الكراري 
الاعلام العربي المشترك دراسة في الاعلام الدو لي العربي... طبعة ثانية 1١14(‏ ص - 5.60 5) لذ وأسم محمد الجمال 
صورة العرب في صحافة المانيا الاتحادية... طبعة ثانية (سلسلة الطروحات الدكتىراء (8)) ُ 
(اكص-1.60؟) يي 0 02 1 1 1 1 1 1 1 1 |[ ا ال ا 0ك 
ازْمة الديمقراطية في الوطن العربي (4؟؟ ص 18.60 5) ... لطبعة ثانية 
التنمية العربية: الواقع الراهن والمستقبل.. طبعة ثانية. 
إسلسلة كتب المستقبل العربي ))١(‏ (١530؟‏ ص 7 9) 
التكو ين التثريخي للامة العربية دراسسة في الهوية والوعي... طبعة ثالثة (5537؟ صن د 7,8١‏ 5) يات 
دراسات في القومية العربية والوحدة (سللة كتب المستقبل العربي (©)) (544 ص - 7.6١‏ 5) 
الثروة المعدنية العربية امكانات التنمية في أطار وحدوي... طبعة ثانية (؟5١١‏ ص -؟ 9) لم محمد رضا محرم 
البحر الاحمر والصراع العربي ‏ الاسرائيلي التناضص بين استراتيجيتين» 
طبعة ثانية إسلسلة المروحات الدكتوراء (9)) (5070 اص 7 5) الملل قا عبد الله عبد المحسسن السلطان 


الطق صن د 8,08 5) .سس سس سس سد سس عبد اللطيف شرارة 


8 المعونات الاميركية لاسرائيل (180 ص - 5,60 5) 10010 


عملبة اتخاذ القرار في سياسة الاردن الخارجية (١١؟‏ ص -5 5) 077 ال 0 
8 الحوار القومي ‏ الديني (784 ص ١‏ 3 اا د ادن اقفاوة ‏ فكزياً 
جد قدي دنه مجلم لماوزلا لقف لا ريا وان 5 

اشارة خاصة الى الدائنية والمديونية العربية (١٠7ص‏ -2 5) 111111111111112 
7 قداس التبعية في الوطن العربي (4ة17اص-6١5)‏ ا 1101010000ظ 25220 د. أبراهيم العيسوم 
8 الوحدة العربية: تجاربها ونوقعاتها (5٠اص-6758)‏ ولممممة مهمو ومو ووو ممه مومه مهو موه 200.0 فلموة فكرية 
© الدولة المركزية في مصر (759 ص - 00,ه 5) متمدو مد مون تووم ...ل لاه ريه نصيقف الآيوبي 


© القضية الفلسصينية في اربعين عاماً: بين ضراوة الواقع... وطموحات 


المستقيل (ل؟عص-؟ ١‏ 6) م وم ومو موه مور ووو ممو مو ووو وموم ومو ووو ومو مله للموة فكرر 
استراتيجية تطوير العلوم والثقافة ف الوطن العربي 
(سلسلة وثائق استراتيجية تطوير العلوم والتفانة في الوطن العربي (؟)) ‏ (44 ص-8٠١51)‏ لم00 فقوة فكرر 
1 امريكا والوحدة العردية 17ص 3 5) ممممد دهعم وة م ووو وو مدو ومو مووي لل علي الدين هلا 
8 اشكاليات الفكر العربي المعاصر 
(٠'ص-هثة)‏ 137579906999085 د. صحمد كابد الجابري 
8 التنمية العربية (1410 ص - )5٠١‏ ممعم م م ووم م نموم م 00006000000 ...0.0.0.0000 ١‏ ل سعد الدين أبراهيم وأخرون 
يومبات ووثائق الوحدة العربية ه2١١‏ 
(؟كلاص- )5٠١‏ وموم موو مم موت وم تووم ممه مومه مومه ووم م و م وموووو يوون شركز دراسات الوحدة العربية 
الامة والدولة والاندماج ف الوطن العربي (جرْءان) 
٠١44(‏ ص )5٠6١-‏ اورمد وو وو ممعم مووود مور ووو ووو ووو ووو و0 أثشوة فكرية 
تاريخ الرياضيات العربية: بين الجبر والحساب 
(سللة تاريخ العلوم عند العرب ))١(‏ (4'امن ٠١‏ لغ فلوو وو مومه موه مم ممه فوووووهو وو مومهو ممم وموم و0 مفومه مف عمو موقن د. رشدي راشد 
الافتعساد الفلسطيني : تحدياث التنمية في ظل احتارال مديد (101 ص 2 5) ةذ[ 1[ 1 0ك 
8 المغرب العربي الكبير: نداء المستقيل (144ا ص - 51) ل 0000 7 لم 
الاقتصك الاسرائيلي (101 ص-54) 15121 لمهم مومهم ومو سمه مومه ممعم ممه ممم لمن مو مم66 ل سين أبو الثمل 
© مستقبل الامة العربية: التحديات... والخيارات 
(ثلاه ص - ٠١‏ 5) ماااااااا00 1 1[ 1[ 1 2111111 د. خير الدين حسيب وأخرون 
لا المجتمع والدولة في الوطن العربي (14*7 ص 1 0( 0 الدين ابراهيم واخرون 
8 العرب والعائم 11١9(‏ ص 3.60 5) 000000 1211111010111 
8 الموره الواحد والتوجّه الانلاقي السائد 51١7(‏ اص - 1,00 5) عمممم مه متو وو فتممية مممو وص ةو وومةه ...ده لء أسامة عيد الرحمن 
ا السلطة والمجتمع والعمل السيامي: من تاريخ الولايات العلمانية ف بلاد الشام 3 
(سلسلة اطرومة الدكتوراء ))١5(‏ (18؟ صن - © 5) ري 0 1 000 0ك كرثراني 
1١ 8‏ الفلسقة العربية المفاصرة: مواقف ودراسات(0٠*‏ ص ٠١‏ 5) 1100 1 1ك 0 
* المضاريع الوحدوية العربية. 1417 -1117: دراسة توثيقية 7/٠١(‏ اص ٠١‏ 5) ذء يوسف حوري 
البحر المتوسط ف العالم المتوسط: دراسة التطور المقارن للوط. العربي وتركيا. | 55 
وجنوب اورويا ١١٠١(‏ اص - 5.60 5) 00 ل ااا | 
ممعباً وراء الرزق: دراسة مبدانية عن هجرة المصريين للعمل ف الاقطار الهريب 0 
9 00 0 0 فرجاتي 


2 التشكيلات الاجتماعية و التكوبنات الطبقية في الوطن العرمي: دراسة تحليلية 


ل الام ثرة *707(191401114اص-50) 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 


0 فلكم افرع زم طيعع 0601 
عمكدية الأسمبدرية 0 


مما لا شك فيه أن هناك مجموعة من الأسباب تفل عزيمة 
المستثمرين العرب لناحية استثمار أموالهم في الأقطار العربية 
الأخرى. وأهم هذه الأسباب على الخصوص: التخوف من 
المخاطر غير التجارية. التي يمكن أن تتعرض لها 
استثماراتهم. مثل التأميم. 5 الحراسة. إلى جانب 
الإجراءات السياسية الأخرى كالحرب والثورات الداخلية ضد 
السلطة العامة في الدولة المضيفة لها. 


وقد أدركت الأقطار العربية المستضيفة لرؤوس الأموال 
العربية خطورة الوضع. فحاولت بوسائل مختلفة أن تصلح من 
مناخها الاستثماري على نحو يدفع المستثمر العربي إلى 
الاطمئنان على استثماره. بتنظيم معاملته وحمايته عبر 
مجموعة من القواعد تراها كفيلة بتحقيق أهدافها فى جذب 
الما العربي إليها. ْ 

وتهتم هذه الدراسة للنظام القانوني المنظّم لانتقال رؤوس 
الأموال بين الأقطار العربية بمدى تأثر الأدوات القانونية المنتظمة 
لهذا الانتقال بمستجدات الساحة السياسية العربية . كما 
تهتم بمدى تأثر انتقال رأس المال بين الأقطار العربية 
بسياسة المحاور العربية . 

من ناحية أخرىء إن البحث فى الأدوات القانونية المنظمة 
امال رامن المال نين الاقطار العرية يعفر يدها من الشافرن 
الدولي الاقتصادي. ويرمي إلى إرساء أسس نظام قانوني 
عربي اقتصادي على المستوى الإقليمي. يخدم النظام 
الاقتصادي العربي القائم في تطوره وثباته. وثئمة ضرورة 
لمحاولة استنطاق مكوناته منذ سنة ١445‏ إثر نشأة ما اصطلح 
على تسميته «النظام الإقليمي العربي». 


مركز دوراسات الوحدة المربية 


بناية وسادات تاور» شارع ليون 

ص . ب : ١١ -50:0١‏ - بيروت - لبنان 
تلفون: 8١1١6419 -80١6857‏ -5951514م 
برقياً: (امرعر بي ») 


تلكس : 58١١5‏ مارابي 


